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 الخطأ المربح

  ية الجزاء المترتب عليه في نطاق المسئولية المدنيةماهيته، وخصوص
 دراسة تحليلية مقارنة في القانون الفرنسي والمصري

  د. منـى أبو بكر الصديق محمد حسان
  

: ل   ال
ل  ي ت ة، وال اء ال ة الأخ اه ًا ل ارًا مل ة ان ت الآونة الأخ شه

ق أراح غ أ إلى ت ت ال رتها في سعي م اب خ وعة على ح  م
اء  إج م  ق قًا؛ وذل ح  ي خ لها م ة ال ا ال ور، ع ع قاصً ال
فعه م  م ب ة مفادها أن ما ق يل هي م خلاله إلى ن ، ل لفة والعائ اب لل ح
لها  قع ت ي ي ن أقل  م ح الأراح ال ه س ل ام م ات حال  تع

ه اء خ  .ج
ل  اول الف : ت ل ح م خلال ف أ ال ع ال ض ا ال دراسة م اول ه وق ت
أ  ت على ال اء ال ة ال ص اني خ ل ال اول الف ح. وت أ ال ة ال الأول ما
ن  لي مقارن في القان ل هج ت ء م ة. وذل في ض ن ة ال ل اق ال ح في ن ال

ي.  ن   ال والف
ي واخ ا  ة ال ال ال اس ع ال  خل ال ورة ت ة  ص ال ل 

لاً،  ًا مف ه ت ع العقابي وت أ ال ار م إق ، وذل  ر س ع ال أها ال ب
ها. ت ة وردع م اء ال ة الأخ اه ابهة  اء ل ا ال ة ه ال لفعال  وذل 

ة اح ف ات ال ل حال أ ال ةال  -: ال ن ة ال ع العقابي -ل امة  -ال الغ
ة ن . -ال داد ع الاس   ال
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Profitable fault 

Definition, and the specificity of the sanction resulting from it 
Within the scope of civil liability 

A comparative analytical study in French and Egyptian law 

Summary: 

    Recently, we have witnessed a noticeable spread of the 
phenomenon of profitable faults, the seriousness of which is that 
the perpetrator seeks to achieve illegal profits at the expense of the 
injured person, deliberately intending the result that he planned in 
advance.  

    This research examined the subject of profitable fault through 
two chapters: The first chapter dealt with the definition of 
profitable fault. The second chapter dealt with the specificity of the 
sanction resulting from a profitable fault within the scope of civil 
liability. This is in light of a comparative analytical approach in 
Egyptian and French law.  

   The research concluded by recommending the necessity of the 
Egyptian legislator intervening to complete the step initiated by the 
constitutional legislator, by approving the principle of punitive 
compensation and organizing it in detail, in the light of the 
effectiveness of this sanction to confront the phenomenon of 
profitable faults and deter those who commit them.  

Keywords: profitable fault - civil liability - punitive compensation 
- civil fine - restitutionary compensation. 

 
  



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                              مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٤٥٨ 

  مقدمة

  موضوع البحث، وأهميته: -١

ر، وال    ة وهي تع ال فة أساس ة و ن ة ال ل اب أن لل م ال
ر ال ل ال ر ال ق امل،  ع ال أ ال ر وفقًا ل قه م ق ور، أ ما ل

ان. ، دون زادة أو نق اره وما فاته م    خ
ات غ    ل ة م ال ي ا ج ر أن ه لي ع  اقع الع ، أسف ال ومع ذل

ة". اء ال ها بـ " الأخ زها ما درج الفقه على ت وعة وأب   ال
، على    ق أراح، دون وجه ح ح إلى ت أ ال ت ال عى م اب إذ  ح

قًا؛ ف  ي خ لها م ة ال ا ال ف  قاصً ور. وه في ذل ي ال
فعه  م ب أن ما ق يل ة ودراك تام  ن على درا  ، لفة والعائ اب لل اء ح خلال إج
قع  ي ي ن أقل  م ح الأراح ال ه س ل ام م ات حال  م تع

ه اء خ لها ج   .)١(ت
أ  وزاء   ة على م ة القائ ن ة ال ل ة لل ع فة ال ت ال ، ب ذل

اها.  ا ة، وتع ض اء ال ائج الأخ عاب ن ة ع اس امل، قاص ع ال ال
ر، دون الأخ في  ع وال عادل ب ال أ ال ا ال ى ه ال إلى أن مق

                                                 
(1) Mésa (R.), "Précisions sur la notion de faute lucrative et son régime", 

JCP, 21 mai 2012, N° 20-21-625; 

  " : ل فــي ذلــ قــ ــ  رًا فــي ذاتــه، بــل علــى ح ــ ح لــ أمــًا م ــ الــ ق ــعي إلــى ت إن ال
، فه أ ـلاً الع ح ع ـ ه  وع، ول ه وم ل ن ة ع ن ث ما  الإشادة، ع ي  م ج

وعة أو عــ  ــ ــ م ات غ ن، أو عــ ســل ص القــان ــ هــاك ن ج عــ ان ــ ما ي ــ ــا ع ً
ة اء ال ألة الأخ د، وه ما ي م ف العق م ت ره، أو ع ع افة ص  ".الغ 

 "La recherche et la réalisation du profit n'ont rien de blâmables, et 
sont même tout à fait louables, lorsqu'elles sont le fruit du travail 
honnête et licite. Elles deviennent détestables quand elles sont la 
conséquence de violations de textes de loi, de comportements 
illicites, de tromperies en toutes sortes ou d'inexécutions 
contractuelles, ce qui pose la question des fautes lucratives". 
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اء فعله. وم ل ج ح ال عاد على ال ار ال له الاع ا ح ف الأخ   ث س
ات  أ م ا ال اب ه ه، على ارت عه، ه وغ ا م شأنه ت وع م م رح غ م

ل. ق ة في ال ي   ع
ة، في    اء ال ة الأخ اه ًا ل ارًا مل ة ان ات الأخ ت ال وق شه

ال ال ة، وم ق ال هاك حق ال ان : م الات؛ وعلى الأخ ي م ال ة الع اف
ي،  ال ال هلاك، وال د الاس ة، وعق ة الف ل ال ال وعة، وم هاغ ال   . وغ

ة،    اء ال رة الأخ ًا، خ ي، م ل أم ني الأن ام القان وق أدرك ال
ا  ور رائ في ه ة، ب ة الأم ات ال لا ا وال ل اء، على الأخ في إن ه الق ف

ا ار أح إص أن  ة ال فة العقاب ال ال اء، م خلال إع ه الأخ ي ه ت م رادعة ل
ة. ن ة ال ل ادعة لل   ال

ًا، بل    مًا غ ه، مفه ت ازاة م ح، وم أ ال م ال ل مفه قابل،  وفي ال
 ، ي وال ن نان الف ه القان ي إل ي، وال ي ني اللات ام القان ًا، في ال ه وم

ادمه مع ث  ة دورًا ل ل ه ال ن له ي تأبى أن  ة وال ن ة ال ل ة ال اب ن
ل الأوضاع،  ة، ث ت ائ ة ال ل قلة ع ال ها ال ء ذات عقابًا، وذل في ض
وغ  ة، ملامح ب ، في الآونة الأخ ه في الأف أت ت ني، و ر الف القان على إث ت

رسة اللات م في ال فه ا ال فة. ه ة م ة وفقه ائ د ق ار جه   ة، في إ
ا   ن لاح ففي ف ل ال إلى الإشارة إلى اص ي ف ن اء الف ان للق  ،

رة م  ه ال ع ع ه ي، لل ن ني الف ام القان ة في ال ح" لأول م أ ال "ال
ة، إلى  اش ة وم قة ص ة،  ن ق الف ة ال أ، ح أشارت م ر ال ص

أ  :ال ة، وذل في ح شه ن ة ال ل اص ال ًا م ع اره ع اع ح    ال
ارخ ال الأول ة ب ن ق الف ة ال ادر ع م ن  ٥، وه ال ال ، ١٩٢٠ي

قلها على  ي تعه ب ائع ال ص ال ام ناقل  ب ل وقائعها في  في دع ت
لاً م وضعها في ال ة، ب ف ح ال ه في العق وال ت س ف عل جه ال ازن على ال

ت  ، وه ما ت ائع أخ ازن ل قل، وقام ب ال ة ال ي أج على أساسه تق
ائع. ه تلف ال  عل
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   ، ع ال الًا  اقل م فع دع على ال ائع ب ، قام مال ال وعلى إث ذل
ارد في س ال ة ال ل ي ال ق ف الأخ  ت ة ال ، إلا أن م

ا. ً أً م ل خ اقل  ه ال ر على أساس أن ما قام  ال ال ال ت إع ع   اس
ة ول داخل    ف ح ال ائع على س أن ش ال  ، ل عًا ل ، ت وق

ه  ي في تلفها؛ فه ئ ان ه ال ال ه في العق  ف عل ازنها على ال ال م
اع قة في ش ال ار ال اقل وه ما ي م مق ة لل ال لفة  ن أقل  ة ورصها ت

ة له وضارًا  ال ا  ً اقل م ه ال أ ال ارت ن ال ه، وم ث  ح ال  ال
اعة. ال ال ة ل   ال

اقل ال في    ة لل ن ة ال ل انعقاد ال ة  ، ق ال اءً على ذل و
اعة، لا اجهة مال ال ة م ق أراح مال اعة ل لفة ل ال قة أقل  اده  ع

ة قعات العق اب ال   .)٢(على ح
اني   ة وال ال ن ق الف ة ال ارة ل ة ال ائ ادر ع ال : ال ال
ارخ  ف  ٢٧ب م ب ١٩٦٧ن ر أب عق ت ها ال  ر ف ي ص ع ال عل ال ، وت

ر ة ل ن عة الف ة ال ي ات ال ال  Le groupe francais pour  laمع
fourniture de materiel de chemins de fer ة ي ة خ ال ال ، وش

ة  ان اك عة Les chemins de fer du Pakistan ال ه ال ج م  ، وتل
. رة، وق ت العق م خلال وس ة ال ة لل ات مع ر مع ة ب ن   الف

، وذل    ر ء الأخ م عق ال ف ال م ت ة إلى ع ن عة الف ت ال ع
. س ها لل ف عل لة ال فاد دفع الع ي ت   ل

م    أن" ع ع،  ض ة ال ةً ح م ، م ق ة ال ، ق م وزاء ذل
د  ر ع عل ب ف العق ال وف خارجة ع إرادة  ٢٠٦ت ة  ارة ل  ن س

                                                 
(2) Cass. Req. 5 juin 1920, Sirey 1921. 1. 293; cité par Vingiano-Viricel 

(I.), La faute lucrative : une notion en construction en droit français, 
RTD com. 2017. 19: "les juges ont admis la responsabilité civile de 
l'armateur ayant favorisé une méthode de chargement moins 
coûteuse, réalisant ainsi un gain financier au détriment des prévisions 
contractuelles". 
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ها، ح ا ال ح ل أ م ل إراد بل ع خ ا ن ع م ة، ون ن عة الف ل
دة بها  ان مه ي  ة ال ال اءات ال ل ال م ت ة في ع ل رة م عة ال كان لل

" اب ف العق ال م ت ة ع   .)٣(ن
ا    ح. و أ ال ة ال احةً إلى ف ان الإشارة ص ان ال ا، فق ت ه وه

ي. ن اء الف ام أخ للق ة أح ع ذل في أ لح  ا ال د ذ ه ا، ل ي اه   ع
ا أمام    ً ة دائ ل حاض ، بل  ث ح أو ت أ ال ة ال لاشَ ف ، فل ت ومع ذل

ن  ة في قان ه الف ار ه ل إق ة في س ؤو داته ال ه ال م ي، وال ت ن ن الفقه الف
ة، وه ما ا ن ة ال ل يل ال ع ة ل عا ارع ال حها في ال ح على  ض نع ب

ي. ن ني الف ن ال  القان
م رق فق    س ى ال ق ي  ن ات الف د والإث ن العق يل قان - ١٣١أعق تع

ارخ  ٢٠١٦ ادر ب اي  ١٠ال ن رق ٢٠١٦ف ى القان ق ه  ي عل ، ث ال
ارخ  ٢٠١٨-٢٨٧ ادر ب ل  ٢٠ال لا٢٠١٨أب رة ، ان ة م ث ان جة ال ق ال

ة  ل ام ال يل أح فة تع ه ي م ن ني الف ن ال يل القان ع حة ل ق الإصلاحات ال
ولة م عام  ة ال د الفقه ه ت ال ة، ح أسف ن ارع  ٢٠٠٤ال ة م ح ع ع 

ها: ي؛ م أه ن ة الف ن ة ال ل ن ال يل قان ع   ل
يل قـــان  - عـــ ـــ ل ه وع ال ـــ وع ال ـــ وف  عـــ قـــادم، وال امـــات وال  Catalaن الال

  .)٤()٢٠٠٥(س 

                                                 
(3) Cass. Com. 27 nov. 1967, Bull. civ., n° 98; " l'inexécution du marché 

des 206 voitures n'était pas la consequence de circonstances 
étrangeres a la volonté du groupe mais provenait d'un fait volontaire 
voire d'une faute lucrative de ce dernier qui avait intérêt a ne pas 
encourir les penalites importantes dont il était menace en suite de 
l'inexécution du marché précédent". 

(4) Avant-projet de réforme du droit des obligations (Articles 1101 à 
1386 du Code civil) et du droit de la prescription (Articles 2234 à 
2281 du Code civil), Rapport à Monsieur Pascal Clément, Garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice, 22 Septembre 2005, (Dir.), P. Catala, 
sur: http://www.justice.gouv.fr/art_pix/RAPPORTCATA-LA 
SEPTEMBRE2005.pdf  
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                               Avant-projet Catala (Septembre 2005)     
وع  - ة  Terréم ن ة ال ل ن ال يل قان ع   .)٥(٢٠١٠ل

Avant- projet Terré 2010       
وع  - ة  Béteilleم ل ن ال يل قان ع ة (ل ن ل  ٩ال   .)٦()٢٠١٠ي

Proposition de loi Béteille du 9 juillet 2010 

ة ( - ن ة ال ل ن ال يل قان ع ه ل وع ال ل  ٢٩ال   .)٧()٢٠١٦أب
Avant-projet de loi réforme de la responsabilité civile (APLRRC 
Urvoas, 29 avril 2016). 

                                                 
(5) Terré (F.) (dir.), Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, 

Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2011; V. Les propositions du 
rapport établi par le groupe de travail réuni sous l’égide de 
l’Académie des sciences morales et politiques, sous la dir. de F. 
Terré, sur: http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/1_ 
proposition_texte_responsabilite_civile_20111018.pdf  

(6) PROPOSITION DE LOI portant réforme de la responsabilité civile، 
PRÉSENTÉE Par M. Laurent BÉTEILLE, Sénateur, N° 657, Sénat le 9 

juillet 2010, V. «Responsabilité civile: des évolutions nécessaires», 
rapport d'information n° 558 (2008-2009) de MM. Alain ANZIANI 
et Laurent BÉTEILLE au nom du groupe de travail sur la 
responsabilité civile, créé au sein de la commission des lois du Sénat, 
le 15 juillet 2009, sur: https://www.senat.fr/leg/ ppl09-657.pdf  

(7) Avant-projet de loi réforme de la responsabilité civile (APLRRC 
Urvoas, 29 avril 2016), Lancement de la consultation sur l’avant-
projet de loi par le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, le 
vendredi 29 avril 2016; sur: http://www.textes.justice.gouv.fr/art_ 
pix/avpjl-responsabilite-civile.pdf  

وع، راجع:   ا ال ل ه لاً ح   تف
 Borghetti (J.- S.), L'avant-projet de réforme de la responsabilité 

civile. Vue d'ensemble de l'avant-projet, D. 2016. 1386; L'avant-
projet de réforme de la responsabilité civile. Commentaire des 
principales dispositions, D. 2016. 1442; Viney (G.), L'espoir d'une 
recodification du droit de la responsabilité civile, D. 2016. 1378; 
Brun (Ph.), « Premiers regards sur l' avant -projet de réforme de la 
responsabilité civile », RLDC, sept. 2016, p. 31. 
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و    ا ال لة ه ت  ل الأساس ال ارت  ٢٠١٧ع في عام وق أع ل
ن  يل قان ع وح ل ة، وال ن ل الف ته وزارة الع الي، وال أع وع ال ه ال عل

ة في  ن ة ال ل   .٢٠١٧مارس  ١٣ال
ة (  - ن ة ال ل ن ال يل قان وع تع   .)٨()٢٠١٧مارس  ١٣م

Projet de réforme de la responsabilité civile, (PLRRC, 13 mars 
2017). 

ة (  - ن ة ال ل ام ال يل أح أن تع خ  ل ال وع م ل  ٢٩م   .)٩()٢٠٢٠ي

                                                 
(8) Projet de réforme de la responsabilité civile, (mars 2017), sur: 

http://www.justice.gouv.fr/publication/Projet_de_reforme_de_la_res
ponsabilite_civile_13032017.pdf 

 V. Discours de Monsieur Jean-Jacques URVOAS garde des sceaux, 
ministre de la justice, Présentation du projet de réforme du droit de la 
responsabilité civile Académie des Sciences morales et politiques, 
Lundi 13 mars 2017, sur: http://www.presse.justice. gouv.fr/discours-
10093/archives-des-discours-de-2017-12856/ projet-de-reforme-de-
la-responsabilite-civile-29780.html  

وع، راجع:   ا ال ل ه لاً ح   تف
 Borghetti (J.-S.), Un pas de plus vers la réforme de la responsabilité 

civile: présentation du projet de réforme rendu public le 13 mars 
2017, D. 2017. 770; Dissaux (N.), Quelles réformes pour la 
responsabilité civile?, AJ contrat 2017. 169; Choné-Grimaldi (A.-S.), 
Le projet de réforme de la responsabilité civile: observations article 
par article: Gaz. Pal. 20 juin 2017, n° 23, p. 16. 

(9) PROPOSITION DE LOI portant réforme de la responsabilité civile, 
SÉNAT, N° 678, le 29 juillet 2020, sur: https://www.senat. 
fr/leg/ppl19-678.pdf.  

لاً    وع، راجع:تف ا ال ل ه   ح
 Denizot (A.), Pour une vraie réforme du droit de la responsabilité 

civile, RTD civ. 2020. 958; Januel (P.), Réforme du droit de la 
responsabilité civile: annonce d'une proposition de loi sénatoriale, D. 
2020. 1519; Delpech (X.), Réforme de la responsabilité civile: 
relance en vue, AJ contrat 2020. 349. 

ا،    ً   وراجع أ
 Bernfeld (C.) et Bibal (F.), Encore un effort Messieurs les Sénateurs!, 
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٤٦٤ 

la proposition de loi du Sénat du 29 juillet 2020 portant réforme de 
la responsabilité civile (Sénat, prop. de loi n° 678, 29 juill. 2020). 

وع الأ   ا ال ل ه يل و ع وح حالًا ل ، وال ي عي ال ح ال ق خ ال
ي. ن ة الف ن ة ال ل ن ال ام قان   أح

لة ، وفي م   ة دخ ارها ف اع لاً  ح  أ ال ة ال ة إلى ف ل ال
ة؛  اؤلات ع ار ت ، وم ل فقهي  ل ج ا جعلها م ة، م ن ة ال ل ة ال على ن

لها ح  دع دارت في م اس ل اء ال ة ال ه، وما ع أ، و ا ال م ه ل مفه
ها،  اب ة وث ن ة ال ل ة ال ها ن م عل ي تق ل الأس ال ا في  ه، لا س ت م

ة. ع ها ال ف ة و أث له امل  أ ال ال ادة م  وس
ة إق    ان اجة إلى ال في م إم ع ال في ال ض ة م ز أه ا ت ار وه

ر  ل ق ها، خاصةً في  ت ادع ل اء ال ، وتق ال ن ال ة في القان ه الف ه
ة في  ة، الآخ اء ال ة الأخ اه ابهة  ة ع م قل ة ال ن ة ال ل اع ال ق

 . ل مل الات،  ي م ال ، في الع لاح ع وال ار ال   الان
 منهج البحث:  -٢

ن    م، س ء ما تق ا ال م  في ض ع ه ض اول م اس أن ن م ال
ح  أ ال ة ال ان ف لاء ج ف م خلالها إلى اس ة مقارنة، نه ل ل خلال دراسة ت
ة، على ال  ن ة الف اض ال ع اس ه، وذل  ت دع م اس ل اء ال وتل ال

ارع ت ها م ح ي  ل ال ل ة ال اق ل وم ل ائي، وت ة الفقهي والق ل ن ال يل قان ع
ي  عات الأخ ال ع ال قف  اء  ه ا مع الاس ً أنها، وذل أ ة  ن ال

اجة. ا دع ال ل ألة  ه ال ض له   تع
ل    اد حل اولة إ ، ل ن ال ضع في القان ال قارنة  ل إلى ال ف ب ونه

ة، م خلال لف الان اء ال ة الأخ اه ة ل اس ة م ن اجعة قان اجة إلى م اه إلى ال

                                                                                                                       
Gaz. Pal. 2020, n° 32, p. 43; Prévost (J.-B.), À propos de la 
proposition de loi du Sénat portant réforme de la responsabilité 
civile, Gaz. Pal. 2020, n° 32, p. 44; Revet (T.), Droit commun, RDC 
Sept. 2020, n° 3, p.1; Bacache (M.), Responsabilité civile: une 
réforme a minima?, JCP 2020, n° 38, 1007. 
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٤٦٥ 

ها، لإزالة  ل على ت ة، والع ن ة ال ل ة ال ها ن م عل ي تق ة ال قل الأس ال
اء.  ه الأخ ابهة ه فل م ا  ر، و ها م ع وق ع   ما 

  خطة البحث: -٣

  ، ل ا ال م خلال ف ع ه ض ان م اول ج نا أن ن اول، في  آث ن
ل الأول، ما اقه.الف مه ون ض مفه ح، م خلال ع أ ال   ة ال

أ    ت على ال اء ال ة ال ص راسة خ اني، ل ل ال قل، في الف ث ن
ة  ع فة ال ة م ملاءمة ال اق ة، م خلال م ن ة ال ل اق ال ح في ن ال

ا ات م ض آل ع ح، ث نعق ذل  أ ال ازاة ال ة ل ن ة ال ل أ لل زاة ال
ة. ن ة ال ل اق ال ح في ن   ال

الي:   ق على ال ال ع ت ض ا ال ا له ه، فإن دراس   وعل
ح. أ ال ة ال ل الأول: ما   الف

ح. أ ال م ال   ال الأول: مفه
ح. أ ال ل الأول: تع ال   ال

ح. أ ال ة لل اص ال اني: الع ل ال   ال
ح.ال ال أ ال اق ال   اني: ن

. ق ال ال ح في ال أ ال ل الأول: ال   ال
. ال العق ح في ال أ ال اني: ال ل ال   ال

ة  ل اق ال ح في ن أ ال ت على ال اء ال ة ال ص اني: خ ل ال الف
ة. ن   ال

ن ة ال ل ة لل ع فة ال أ ال الأول: م ملاءمة ال ازاة ال ة ل
ح.   ال

أ  ازاة ال ة ع م ن ة ال ل ة لل ع فة ال ر ال ل الأول: ق ال
ح.   ال

ح. أ ال ازاة ال ة ل ن ة ال ل ة لل فة العقاب ل ال اني: تفع ل ال   ال
ة. ن ة ال ل اق ال ح في ن أ ال ازاة ال ات م اني: آل   ال ال

ل ي. ال ن ن الف ح في القان أ ال ازاة ال حة ل ق ات ال   الأول: الآل
. ن ال ح في القان أ ال ازاة ال ة م ان اني: م إم ل ال    ال
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٤٦٦ 

  

  الفصل الأول
  اهية الخطأ المربحم

- : ه وتق   ت
ة،    ن ة القان لف الأن انة هامة في م ل م ح ت أ ال ة ال أص ف

ة إلى إعلى إ ا اجة ال رته وال ه، لاث إدراك خ ت دع م لة فاعلة ل ا اد وس س
ة. اء في الآونة الأخ ا ال م الأخ اق له ار واسع ال ل الان   في 

ني إلى    س ل ني الأن ام القان ح  م ال أ ال ة ال أ ص ف وق ب
ه ي إل ي وال ي ني اللات ام القان ة  ال ه الف ي، ح أض ه ن ن الف القان

ي. ن ع الف ة في ال ن ة ال ل ة ال ر ن ارزًا م معال ت ا  ً ل معل   ت
ا    ة على ه ي الإجا ح. وتق أ ال ة ال ل ما اؤل ح وق أثار ذل ال

ة له،  اص ال ان الع فه و أ، م خلال تع ا ال م ه ي مفه اؤل ت ي ال ث ت
ة. ي ة ع ن الات قان اره وتغلغله في م ًا لان اقه، ن   ن

ل إلى م على ال الآتي: وعلى   ا الف راسة في ه ، نق ال   ذل
ح. أ ال م ال   ال الأول: مفه
ح. أ ال اق ال اني: ن   ال ال
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٤٦٧ 

  المبحث الأول
  مفهوم الخطأ المربح

: ه وتق   ت
اث   ًا ل اؤلات ن ة، فق ثارت ت ن ة ال ل اق ال ح في ن أ ال ة ال ة ف

ل  ة ح مع أ. مفه ا ال   ه
ي   ق اص أو  و ل الع فه، و ف على تع ق ح ال أ ال م ال ي مفه ت

، وذل في  أ الأخ ر ال ه م ص ه ع غ ه وت ص ز خ ي ت عاي ال ال
الي. ل على ال ال   م

ح.ل الأولال أ ال   : تع ال
اني ل ال اص ال ة: الع ح. ال أ ال   لل

  المطلب الأول

  تعريف الخطأ المربح

ا يلي    ض  اولاتنع ع ذل  لل اول  ح، ث ن أ ال ع ال ة ل الفقه
ارعأنه في  ما ورد ي. ال ن ني الف ن ال يل القان ع وحة ل   ال

  لالفرع الأو

  التعريف الفقهي للخطأ المربح 

ح   أ ال ع ال اولات الفقه ل دت م ها la faute lucrative تع ؛ م
فه  ما ه؛ فق ع ت ها م مي إل ي ي ة ال أ والغا ا ال ت على ه ي على الأث ال

افِ،   ف بهام رح  أن  ه  ت ح ل أ ال  أنه ال جان م الفقه 
ة، أ س  لا ر ال ل ال اب لل ع ال ال ه  ه، رغ ال عل ن ل

ه ا   .)١٠(عه م ارت

                                                 
(10) Starck (B.), Roland (H.) et Boyer (L.), Droit civil, Les obligations, 

1. Responsabilité délictuelle, Litec, 5e éd., 1996, spéc. n° 1335; qui 
décrivaient les fautes lucratives comme « les fautes qui, malgré les 
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٤٦٨ 

ال    ه،  ا ل ارت ة ال ل ن م م أ ال  أنه ال ع  فه ال ا ع ك
ه.  ه عل ع ال ق   لغ ال اوز  م ه م ورائه م رح ي إلى ما 

، فإن  لف"ارة أخ ا  ل أك م ما  ا ع ً ن م أ    .)١١("ال
ج    ار ال ت الفعل ال ق م ورائه م أ ال  أنه ال ا  ً ف أ ا ع ك

ه دفعه،  اج عل ع ال ار ال اوز مق ا ي ً ة ر ة أو العق ق ة ال ل لل
ار م ض إق ، على ف الة وال الفائ ارة ال ع ال ل  هوال  .)١٢(ل

أ    عة ال ع ل ل ال ورة ش ع الآخ إلى ما س ض و ال
أ،  أنه " خ فه  ع ًا؛  ًا أو عق ان تق اء  ًا، س أً ع نه خ ح، م ح  ال

ة  ة أو عق عة تق ت de nature délictuelle ou contractuelle ذو  ، ي
ق أراح" ق ت ا  ً   .)١٣(ع

ة   عة تق أ ذو  أنه خ ع  ، تع ال ب م ذل ق  de natureو

délictuelle ا ت ه ا فإن " م ، ول ع ل م ه  ت ه م ا ق إل ً ل ر ، عادةً، و

                                                                                                                       
dommages et intérêts que le responsable est condamné à payer - et 
qui sont calquées sur le préjudice subi par la victime - laissent à leur 
auteur une marge bénéficiaire suffisante pour qu'il n'y ait aucune 
raison de ne pas les commettre ». 

(11) Jourdain (P.), « Rapport introductif », in colloque « Faut-il 
moraliser le droit français de réparation du dommage ? »; sous la dir. 
de Béhar-Touchais M ., LPA n°232 du 20 novembre 2002 , p. 4; « 
une faute est lucrative lorsqu’elle rapporte plus qu’elle ne coûte ». 

ــة،  )١٢( ن ة ال ل ــ ح فــي ال ــ ــأ ال عــ عــ ال ــي لل ــاق الف ــارة، ال ــ ج ــاف ح
ة، جامعـة ذ قـار، ع دراسة مقارنة، م ن ث القان راسات وال ن لل ، ٢٠١٦، ١٣لة القان

  . ٧، ص٦٦-١م ص 
(13) Court de Fontmichel (A.), La sanction des fautes lucratives par des 

dommages-intérêts punitifs et le droit français, Uniform Law 
Review, Volume 10, Issue 4, December 2005, pages 737–757, sur: 
https://doi.org/10.1093/ulr/10.4.737; " c'est une faute, de nature 
délictuelle ou contractuelle, commise sciemment dans l'intention de 
réaliser de bénéfices". 
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٤٦٩ 

امل  ع ال لغ ال ن أك م م ه س ح ال س ه ش في أن ال أ ل ل ال
فعه" م ب ل   .)١٤(ال س

أ ولى جان ذل   م ال ة مفه ص از خ فات إب ع ع ال ، فق حاول 
أً،  ل خ ت  ك ال ل دوجة، م ح أن ال ه ال ع ان  ح م خلال ب ال
ن  اع القان هاك لق له م ان ا  أ، ل ؛ فه خ ق ا في ذات ال ً أ م ا ال ن ه و

ق رح أ ه ب ت ح ل ح، لأنه  ، وه م فعة.  وأو للعق   م
ك غ    ل ح  إلى ال أ ال م ال ع إلى أن مفه ا ذه ال ول

هاك  اء ان ة ج فعة مال ه على م ت ل م ه، وال  ، وغ ال الأخلاقي، وال
ن والأخلاق اع القان   .)١٥(ق

امه العق أو    ال عاق  أنه " إخلال ال ا  ً ع أ فه ال ع ار،  وفي ذات الإ
ا ة م وع، و ا الفعل غ ال ه له ا أث ارت ه  ني، مع عل ام قان لفة ال لال

ا ق  ق رح أك م ف ت ه به ا امه على ارت ه، وق ان  ع ال ق ي لغ ال م
ات" ه م تع ان    .)١٦(ي

                                                 
(14) Fasquelle (D.), L'existence de fautes lucratives en droit français, 

LPA 20 nov. 2002, n° 232, p. 27, in colloque « Faut-il moraliser le 
droit français de la réparation du dommage?», préc.; " « l'auteur de la 
faute est convaincu que le gain sera supérieur au montant de la 
réparation intégrale à verser».  

(15) De Moncuit (G.), La faute lucrative, Mémoire présenté dans le 
cadre de l’obtention du Master II, recherche droit du marché, 
Université de Montpellier 1, centre du droit de la consommation et 
du marche, 2010-2011, p. 8. sur: https://docplayer.fr/22213432-
Universite-de-montpellier-1-centre-du-droit-de-la-consommation-et-
du-marche-master-ii-recherche-droit-du-marche.html; " La notion de 
faute lucrative désigne alors le comportement immoral, réfléchis, 
malhonnête, de celui qui tire un bénéfice financier de la violation de 
la règle et de l'éthique". 

ـــ ) ١٦( ي ع ـــأ عـــلاء الـــ ة عـــ ال اشـــ ـــة ال ن ة ال ل ـــ ـــاق تعـــ ال ـــاونة، ن الله ال
ة، مـج  اسـ م ال ن والعلـ ة في القان لة الأردن ة مقارنة، ال ل ل ح، دراسة ت ، ٣، ع١١ال

  .١٥٠، ص١٨٨ -١٤٥، م ص ٢٠١٩
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٤٧٠ 

ة    ف الة ال ال إلى ال ح،  أ ال ه ف آخ إلى تع ال وق ات
ه، ت ق  ل اء ت ح ه إغ ه ودافعه ال ت اع م ف أن  أ ال  أنه ال

ح   . )١٧(ال
ًا، ي جان م الفقه   ا  - -)١٨(وأخ م له ي ق فات ال ع أن مع ال

ا أنها في   ، ي م ال ة وع م الع "، ات  أ ال اه "ال أ، وال أس ال
ة تع ع  فات وص ها تع لي، دون أن أغل اقع الع أ في ال ا ال ل ه ة ح

ه. ه ه وج ال ع ذات   ته 
ة، ي    ة أو تق عة عق أ، م  أنه " خ فه  ا الفقه تع ح ه ا اق ول

ع تف ناضج  ه فاعله ع ع و ت هاز ي ك غ أخلاقي وان رة سل في ص
ه م رح  د عل ع ا س اب ل فعه وت م وح ار وما س اب الفعل ال م ارت

ح ال  ه، لأن ال ا ل  ه ع وعي ودراك وق ا ارت ازفة  ، ث ال م تع
ع ال س  اوز   ال ققه س فقات ال س ف في ال ه أو ال س

ه".  ه    عل

  الفرع الثاني

  دني الفرنسيتعريف الخطأ المربح في مشاريع تعديل القانون الم

عي،    ل واضح لها على ال ال ح ق أ ال ة ال واج الفقهي لف ع ال ت
ا  ح له ق اء ال اي ال ي، مع ت ن ن الف يل القان ع ة ل عا ارع ال تها ال ح أق

ها. ل م أ في    ال
اه، جاء    قف لاف للان ، وفي م وعومع ذل وح  م خ ال ل ال م

خً  ل  ٢٩ ا فيم ح. ٢٠٢٠ي أ ال ة ال ة إشارة ت ف   خلًا م أ

                                                 
(17) Rome (F.), Objectif lucre, D. 2014. 769; " une faute lucrative, celle 

qui révèle que son auteur est exclusivement animé par l'appât du 
gain…". 

ــة، دراســة مقارنــة ) ١٨( ن ة ال ل ــ ــار ال ــ فــي إ ــأ ال ضــي، ال ز الع ــ الهــاد فــ ع
 ، ي وال ن ن الف ة، ١في القان ة، القاه ة الع ه   .٢٤، ١٨، ص٢٠١٧، دار ال
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٤٧١ 

ي   اول ذل  ا يلي. ءون ل  ف   م ال

ي: ن ني الف ن ال يل القان ع تع ار ح في م أ ال ة ال ار ف   أولاً: إق

ارع   ة ت ال عا أ  ال ة ال ي الإشارة إلى ف ن ني الف ن ال يل القان ع ل
ح ةال اش قة م اء  ة. ،، س اش الي. أو غ م  وذل على ال ال

وف  - عــــ ــــي، ال ن قــــادم الف امــــات وال ن الال يل قــــان عــــ ــــ ل ه وع ال ــــ ــــ ال ت
ـة Catalaوع  ن ة ال ل ـ اعـ ال ـار ق ح فـي إ ـ ـأ ال ة ال ـ ار ف اح إقـ ـ ، اق

اء خاص بها.   وتق ج

ادة     وع على أنه"  ال على م  ١٣٧١ح ن ال ا ال ه
ح  أ ال ل واضح، وخاصةً ال ع  أ م ت خ لاً faute lucrative م ، ف

ع الإصلاحي ع   dommages-intérêts compensatoiresع ال ب
ه  dommages-intérêts punitifsعقابي ءًا م ز للقاضي أن  ج ، و

ة العامة. و أن  ع لل ا ال ل ه ه م ج ح  ن ح القاضي ال 
ور.  ح لل ع ال  ًا ع ال اره م ن مق ل خاص، وأن  ًا  م

" أم ل ال ق ع العقابي لا    .)١٩(وال
احةً،  أشارتق ف   ادة ص ه ال عي و ه ة الأولى، على ال ال لل

ح، أ ال لح ال ي، إلى م ن   .وضع تع لهول دون  الف

                                                 
(19) Art. 1371: "L'auteur d'une faute manifestement délibérée, et 

notamment d'une faute lucrative, peut être condamné, outre les 
dommages-intérêts compensatoires, à des dommages-intérêts punitifs 
dont le juge a la faculté de faire bénéficier pour une part le Trésor 
public. La décision du juge d'octroyer de tels dommages-intérêts doit 
être spécialement motivée et leur montant distingué de celui des 
autres dommages-intérêts accordés à la victime. Les dommages-
intérêts punitifs ne sont pas assurables".  
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٤٧٢ 

اصة    ات ال ار ال ح في إ أ ال فًا لل ل تع ومع ذل  أن ن
اذة ه الأس ف ر؛ ح ع وع ال أ ال لا G.VINEY ال  إزالة   أنه "ال

ة" اج ار ال د تع الأض ه  ت ة ل  .)٢٠(آثاره ال

وع  - ـــ ، فقـــ أشـــار م ل ـــ ة Terréو ـــ ـــادة  لف ح فـــي ال ـــ ـــأ ال ـــي  ٥٤ال ـــه؛ وال م
ل  ــــ ــــا  ً ــــأً م ــــ خ ت ــــ ي ر ال ــــ ث ال ــــ ــــازاة " م ــــى م احةً عل ــــ صــــ ن

" ع   .)٢١(م

"l'auteur du dommage aura commis intentionnellement une faute 
lucrative". 

وع  - ـــ ـــ م ـــا، ت ً ـــأ  Béteilleوأ ة ال ـــ ـــى ف ، إل اشـــ ـــ م ل غ ـــ الإشـــارة، 
ر. ال لح ال احةً ال م ص   ح، ح ل 

ادة    ي  ٢٥-١٣٨٦فق ورد ن ال الات ال أنه " في ال وع  ا ال م ه
ف  م ت أ تق أو ع ع ر ع خ ج ال ما ي احةً، ع ن ص ها القان ي عل

                                                 
(20) Viney (G.), Exposé des motifs, sous-titre iii – de la responsabilité 

civile (articles 1340 à 1386), p. 148, (Avant- projet Catala préc.): 
"faute lucrative", c'est-à-dire d'une faute dont les conséquences 
profitables pour son auteur ne seraient pas neutralisées par une 
simple réparation des dommages causés". 

)٢١ ( ، ـ ع ل م ـ ـا  ً ـأً م ر خ ـ ث ال ت م ما ي أنه: "ع ادة  ه ال ح ورد ن ه
ـه  عى عل ـ ـله ال ح الـ ح لغ الـ ل خاص، م ح،  م  ن للقاضي أن 
ائـ علـى  ء ال ـ ة ال ل ـ ـي تـأم ال غ عي. ولا  ـ ـ ال ر ال ل لاً م تع ال ب

".ال ع عي  ه ال ل عل ان س   لغ ال 
 Art. 54: "Lorsque l’auteur du dommage aura commis 

intentionnellement une faute lucrative, le juge aura la faculté 
d’accorder, par une décision spécialement motivée, le montant du 
profit retiré par le défendeur plutôt que la réparation du préjudice 
subi par le demandeur. 

La part excédant la somme qu’aurait reçue le demandeur au titre des 
dommages-intérêts compensatoires ne peut être couverte par une 

assurance de responsabilité". 
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٤٧٣ 

د تع  ت م ه  لا ي ت اء م ى إلى إث عق ارت على ن إراد وأف
ر، ا ث ال ، على م ي،  م ق اء،  للقاضي أن  ا الإث ر إزالة ه ل

ادة  قًا لل ع  لاً ع ال لغه ع ٢٢ -١٣٨٦ف ع عقابي لا ي م ، ب
ع الإصلاحي" لغ ال   .)٢٢(ضعف م

ي   ن ع الفقه الف قة، ذه  ا ارع ال عل على ال ض ال إلى  )٢٣(وفي مع
ار ه ال حأن ه أ ال ة ال ل لف ي غ م لاثة ق جاءت ب  une ع ال

délimitation incomplète de la faute lucrative دًا فًا م ع تع ، ح ل ت
ه. ت ازاة م ار  ها على الإق ا ب افق  ان ق ت أ، ون  ا ال ا له ً   وواض

أ ال    م ال فه ق ل ي ال اب ال ان وأضاف أن  ارع  ه ال ح في ه
م  س عاده م م ه في اس اي  ١٠له أث ر خلًا م أ ن  ٢٠١٦ف ، وال ص

د  ي ي أ، وال ا ال عة ه ي  ة ت ق ذاته، ع صع ف، في ال ه، وه ما  إل
اس له. اء ال عًا لها ال   ت

د -فق ثارت   ا ال ع - في ه ها؛ هل  ة: أه اؤلات ع ح ت أ ال  ال
وع  فه م م ؟ وهل  ًا أم غ عق أً عق ح ه تع  Catalaخ أ ال أن ال

 " اه الع أ  د la faute manifestement délibéréeع "ال ق ا ال ؟ إذن، ف
أ الع  مه م ال ب في مفه ق ؟ وهل  اه الع أ   la fauteال

intentionnelle  أ الإر أ ال  la faute volontaireاد أم ال  la أم ال

faute lourde ؟  

                                                 
(22)  Art. 1386- 25: "Dans les cas où la loi en dispose expressément, 

lorsque le dommage résulte d’une faute délictuelle ou d’une 
inexécution contractuelle commise volontairement et a permis à son 
auteur un enrichissement que la seule réparation du dommage n’est 
pas à même de supprimer, le juge peut condamner, par décision 
motivée, l’auteur du dommage, outre à des dommages et intérêts en 
application de l’article 1386-22, à des dommages et intérêts punitifs 
dont le montant ne peut dépasser le double du montant des 
dommages et intérêts compensatoires". 

(23) Vingiano-Viricel (I.), art. préc. 
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٤٧٤ 

ة     ألة أول ح م أ ال عة ال ي  ل م ذل إلى أن ت ون
يل  ع ارع ال اف م ف أن ت أ. ولعل ذل ما  ا ال ازاة ه ل تق م ها أولاً ق اق م

ح أ ال اء خاص على ال اضعي ل  سالفة ال على تق ج عًا ل اته مق  ب
م  س اي  ١٠م ه ٢٠١٦ف ه وال عل قف ع   .)٢٤(لل

وع  - ـ ـ واضـع م قة، فقـ ق ـا ات ال ـ الاً لل ـل  ٢٩واسـ ــ  ٢٠١٦أب إلـى تع
ـة  ن ة ال ل ـ ـة لل فـة العقاب  renforcer la fonction punitive de laال

responsabilité civile ازاة ف م ا ، وذل به ة، لا سـ ـ ة ال اء الع " الأخ
ع ـال ن ال  ة"، وح لا  ها م أو فائ ج ع ما ي ـٍ  -ع رادعًـا،  -ح

ها ت افٍ، ل  ٍ   . )٢٥(على ن

ادة    ة الأولى م ال ما  ١٢٦٦فق ن الفق وع على أنه "ع ا ال م ه
ع ل م ًا  أً ج ر ق ارت خ ث ال ج ع ذل ن م ما ي ، خاصةً ع

ل خاص،  ه، و م  ن للقاضي أن  عل ه،  ت ف نفقات ل رح أو ت
ة" ن امة م فع غ   .)٢٦(ب

                                                 
(24) Vingiano-Viricel (I.), art. préc. 

وع ) ٢٥( قف م ض م لاً في ع ل  ٢٩تف   راجع: ٢٠١٦أب
 Mekki (M.), Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile: 

maintenir, renforcer et enrichir les fonctions de la responsabilité 
civile, Gaz. Pal. 14 juin 2016, p. 17 à 19. 

ة    ل ن ال اء قان ل في إث وع ت ا ال ات ه د أن "إح م ا ال ل في ه ق ح 
ة". ة رس فة عقاب   القادم ب

 "Le projet innove en enrichissant le futur droit de la responsabilité 
civile d’une fonction punitive officielle". 

(26) Art. 1266 al. 1:" Lorsque l’auteur du dommage a délibérément 
commis une faute lourde, notamment lorsque celle-ci a généré un 
gain ou une économie pour son auteur, le juge peut le condamner, par 
une décision spécialement motivée, au paiement d’une amende 
civile". 
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٤٧٥ 

اره "    اع ح  أ ال ر ق أشار إلى ال وع ال ا ال أن ال و م ه
ه"، واق ت ة ل ه م أو فائ ج ع ا، ون ً أ ج ارت ع اخ ً ار  -ح أ على غ

قة ا ارع ال فع  -ال ا ب ع عقابي ون أ، ول ل ب ا ال ت ه ازاة م م
ة ن امة م   . une amende civile غ

ع   ، ح ذه ال ق أ ع ال م  ق ، فل  ال ال إلى  )٢٧(ومع ذل
أ، وهي " ة م ال ي رة ج ح ص ، ت ا ال ، على ه اغة ال أ  أن ص ال

" ي « la « faute lourde délibéréeال الع عل ب ة ت ال ا ي إش ، م
ه. ع مه و   مفه

أ ال    ع عادةً ع ال اء  ال بلغ  faute lourdeذل أن الق أنه "إه
رة" " ًا م ال ا  . ف  )٢٨(négligence d'une extrême gravité"حً

ف ب ال؟إذن ال ة الإه   .)٢٩( صفة الع وف
ادة    ا أن ن ال ً ع أ ا  ال ع م  ١٢٦٦ك ل على ن ق ان ب

ي  اق اللف ح un oxymoreال "، وال  أ ال الع امه تع "ال اس  ،
ال الع ة الإه م ب الع  négligence délibéréeف ، في ر غ مفه

!   .)٣٠(وغ الع

                                                 
(27) Ferry (L.), et Lapillonne (D.), Réforme de la responsabilité civile: 

influence des principes issus de la Common Law, La Semaine 
Juridique, Entreprise et affaires, 17 nov. 2016. 

(28) V. Cass. 1re civ., 29 Oct. 2014, n° 13-21.980: JurisData n° 2014-
025744. 

(29) Ferry (L.), et Lapillonne (D.), art. préc. 
(30) Borghetti (J.-S.), L'avant-projet de réforme de la responsabilité 

civile, Commentaire des principales dispositions, art. préc. 

  : ل في ذل ق   ح 
 "Le texte parle de faute lourde délibérée, ce qui sonne presque 

comme un oxymore... L'article 1266, en parlant de faute lourde 
délibérée, charrie donc l'idée d'une négligence délibérée, ce qui 
constitue une association surprenante entre le volontaire et 
l'involontaire". 
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٤٧٦ 

لاثة    ارع ال ص ال ي جاءت بها ن اغة ال ة ال ل ز أف ، ت وعلى ذل
يل ع فة  ( Catala- Terré- Béteilleالأولى لل ال على ال ف  ي اك )، وال

انه. الف ب أ، على ال ال ة لل   الع

ة فـي - ـ ن ل الف وع وزارة العـ ة لاحقة، ت م الإشـارة  ٢٠١٧مـارس  ١٣وفي خ
ا، إلى ف ً اش أ ل غ م ان  ح، ون  أ ال ة الأولـى ة ال ـ الفقـ ـ ن ح

ادة  ما  ١-١٢٦٦م ال ـ ـة، ع عاق ـ ال ـائل غ وع على أنـه: "فـي ال ا ال م ه
ل علـــى رـــح أو  ـــ ـــ ال ق ـــ  ع ل م ـــ ـــأً  ـــ خ ر قـــ ارت ـــ ث ال ـــ ن م ـــ

ــاءً علــى ــه، ب ــ عل ــ للقاضــي أن  ف نفقــات،  ــ عي  ت ــ ة أو ال ــ لــ ال
ة" ن امة م فع غ ل خاص، ب   .)٣١(العام، و م 

ح   ا ال أنه ق اق لاح على ه وع  -و ار م ازاة  -٢٠١٦على غ م
ة  ر م ناح وع ال ، فق خالف ال ة. ومع ذل ن امة م فع غ أ، ب ا ال ت ه م

أً ا اره " خ اع ح  أ ال ل على رح أو أنه أشار إلى ال ق ال ا  ً رت ع
قادات  ن ق تلافى الان ل  ًا. و أ ج ن ال ا أن  ف نفقات"، أ دون اش ت

وع  اغة ن م ي وجه إلى ص   على ال ال سلفًا. ٢٠١٦ال

خ ( ل ال وع م ح ع م أ ال ة ال اب ف ل  ٢٩ثانًا:  أن ٢٠٢٠ي  (
يل قان ي:تع ن ة الف ن ة ال ل   ن ال

ازاة    ح وم أ ال ة ال ار ف اد لإق جه ال ا ال عق ه ب حقًا أن  غ م ال
ارًا  ي، ان ن ني الف ن ال يل القان ع ة ل عا ارع ال ا جلًا في ال ه، وال ب ت م

خ في  ل ال خًا م م م م ق يل ال ع وع ال ة في م ه الف   .٢٠٢٠ل ي ٢٩له

                                                 
(31) Article 1266-1 al. 1: "En matière extracontractuelle, lorsque l’auteur 

du dommage a délibérément commis une faute en vue d'obtenir un 
gain ou une économie, le juge peut le condamner, à la demande de la 
victime ou du ministère public et par une décision spécialement 
motivée, au paiement d’une amende civile". 
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٤٧٧ 

ح،    أ ال ة ال اًا تامًا لف لاح  وع  ا ال ص ه لع على ن فال
ل ا الإغفال  ز، في  -لا ش -وه ألة،  و ه ال أن ه ف  ة ال دة إلى نق ع

وع  ة م ل ق ذاته، أف ح وتق  ٢٠١٧ال أ ال ة ال وال ت ال على ف
اء خاص له، ض أه ال ي جاء بها.ج   ات ال

وع    له أن: " م ق ع على ذل  عل ال ل  ٢٩و أن إصلاح  ٢٠٢٠ي
ل الإصلاح ال تأخ  ة في س ي ة ج ل خ ان  ة، ون  ن ة ال ل ن ال قان
وع  ي جاء بها م ات ال ، فال لف. وم ث ة إلى ال ة  ع خ ًا، إلا أنه  ك

ل ٢٠١٧ وع  -لا ش -س ها م ي ان عل ة ال لاس ل م ال انات أف ض
س ٢٠٢٠ وع الأخ ل  ها... وم ذل أن ال ى عه ي انق ة ال لاس ، تل ال

وع  ة ل ه ات ال ل إح ال ي ت ة، وال ن امة ال ة الغ   .)٣٢("٢٠١٧ف
ع الفقه   ا جاء ت )٣٣(وق حاول  أنه ر قف  ا ال ا وجه إلى تف ه ًا ل لا

ادة  وع  ١-١٢٦٦ال قادا ٢٠١٧م  م ات؛ تم ان ف أنها م ت ؛ وما أث 
عل ة -ت ة -فة أساس أ ال ات م ام مق م اح  principe de légalité ع

ي ح وال ض قاره لل ح واف أ ال ض تع ال ات )٣٤(وغ ال ، وغ ذل م الإش

                                                 
(32) Nivert (A.), Nouvelle étape dans l’avancée de la réforme du droit de 

la responsabilité civile - Jeu des sept différences entre le projet de loi 
du 13 mars 2017 et la proposition de loi du 29 juillet 2020, Doctrin' 
Actu août 2020, art. 136; sur: https://www.doctrinactu.fr/ 

   : ل في ذل ق  ح 

 "Il appert que la proposition de loi du 29 juillet 2020 portant réforme 
de la responsabilité civile, si elle constitue une nouvelle étape dans 
l’avancée d’une réforme qui tarde trop, est un grand pas en arrière. 
Les innovations portées par le projet 2017 seront sans aucun doute 
meilleurs gages de longévité que le classicisme enfoui dans la 
proposition de 2020, classicisme qui a fait son temps…elle ne 
consacre pas l’amende civile, grande innovation du projet de 2017". 

(33) Bacache (M.), Responsabilité civile : une réforme a minima ?, art. 
préc. 

(34) Carval (S.), Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile: 
JCP G 2017, 401. 
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٤٧٨ 

ف ت  ي ت ةال ن امة ال اء الغ خ )٣٥(ج ل ال وع م ا، آث واضع م . ول
٢٠٢٠ . ا ال ف ه   ح

م ال    ق اجع ع ال ولة، وال د ال ه ار ال ا لا نفه   إه اقع أن وال
ي  ي، وال ن ة الف ن ة ال ل ن ال ح في قان أ ال ة ال ي ف ل ت ازه في س ت إح

الفعل في  رت  ل اغة ت ع ص ة ما  وع،  ا ال قة على ه ا يل ال ع ارع ال م
ات؟! ال ة م إش   ال م نقائ وما  ب الف

ادة    اجة إلى إعادة ال في ن ال ال ل  ع ال وع  ١-١٢٦٦ف م م
ح، إلا٢٠١٧ أ ال ح لل اء مق ة،  ن امة ال الغ عل  ا ي ا   أن ذل ، ولا س

وع  ام في م ة وغفالها ال ه الف لي ع ه رًا لل م م ق   .٢٠٢٠لا  أن 
اس    اء ال قها وال ا ب ح ذاتها، ون أ ال ة ال ف عل لا  ة ت ال فالإش

لافي  ا ي ة  ن امة ال يل للغ اء ب اح ج ها واق اغ ج معه إعادة ص ان ي ا  لها، م
جهة إ قادات ال ةً الان ل ارها  ها، لا إه   ل

صة لإعادة ال في    ي الف ن ع الف اح أمام ال ا نأمل أن ت ، فإن وعلى ذل
فل ال  ا  ة، و ن ة ال ل ن ال يل قان ار تع ل إق خ ق ل ال وع م قف م م

لائ له. اء ال ح وتق ال أ ال ة ال  على ف

  المطلب الثاني

  طأ المربح العناصر المميزة للخ

ـأ الأخ في    ر ال ه م ص ه ع غ ح وت أ ال ة ال ص ت خ
اءً خاصًا في  ج ج ح  أ م د خ ن  ها ل اف م ت ي يل عاي ال اص أو ال الع
 ، ني، وع ماد اص ثلاثة؛ ع قان ل في ع ة. وت ن ة ال ل اق ال ن

ف ، وذل على ال الي:وع مع    ل ال

                                                 
(35) Dreyer (E.), La sanction de la faute lucrative par l'amende civile: D. 

2017, p. 1136. 
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٤٧٩ 

  الفرع الأول

  العنصر القانوني للخطأ المربح

Élément légal de la faute lucrative 

ا عام    ه ؛ أح م ح م خلال مفه أ ال ني لل اول الفقه الع القان ت
الي: ل ال ف   والآخ خاص، وذل على ال

ح: أ ال ني لل م العام للع القان فه   أولاً: ال

ح الع   أ ال ني لل جه عام - القان اع  -ب ة م ق الفة قاع إلى م
ام العام  نة ذات ملامح غ une règle d’ordre publicال ة م ام العام ف ، وال

ة  ل ارات ال اع ة  ال إلى م تعل القاع فه الفقه  ، فق ع دة، ومع ذل م
، فالintérêt generalالعامة  اع . وعلى ذل ة م ق الفة قاع عل  ح ي أ ال

رها ان م ام العام، أًا    .)٣٦(ال
ق    ام العام لل ل خاص، ال ة،  اء ال ف الأخ ه ، ت  ومع ذل

l’ordre public de marché ة د ات الف ازن ب ال ق ت ف إلى ت ، وال يه
ع ال ة الهادفة ل اد اسة الاق ة وال اد اتالاق ارسة تل ال ف في م   .ع

ح،    ق ال ة على ت قا ور مه في ال ق ب ام العام لل اع ال لع ق وت
ة  علقة  ا تل ال ة؛ لا س اء ال افًا للأخ اع أه ه الق ل ه وم ث فق ش

ة  اف ةla liberté de concurrenceال عاق ة ال  la liberté، وال

contractuelle ، ار ا ال اولة ال ة م   .)٣٧(la liberté d’entreprendreوح

                                                 

لاً،  )٣٦(   راجع تف
Zein (S. M.), Un aperçu général sur la faute lucrative, BAU Journal - 

Journal of Legal Studies: Vol. 2020, Article 14. sur: https://digital 
commons.bau.edu.lb/lsjournal/vol2020/iss2020/14  

(37) Zein (S. M.), art. préc.  
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٤٨٠ 

ح: أ ال ني لل اص للع القان م ال فه   ثانًا: ال

ي   ن ح م  )٣٨(حاول جان م الفقه الف أ ال ني لل الع القان قال  الان
ة الأولى م ال اء ن الفق ق اص، وذل م خلال اس مه ال مه العام إلى مفه ادة مفه

ة  ١-١٢٦٦ ن ة ال ل ن ال يل قان وع تع   .٢٠١٧م م
ة، وم جهة    ة العق اء ال عاد الأخ ، م جهة، إلى اس ا ال و ه

أ  ه ع ال ح ت أ ال ال ة خاصة  ن ات قان ا ة اش ل أ م ت ، إلى ع أخ
ني.    ال

ة. -أ  ة العق اء ال عاد الأخ  اس

Exclusion des fautes lucratives contractuelles. 

ادة    ما  ١-١٢٦٦ورد ن ال ة، ع عاق ائل غ ال أنه" في ال رة  ال
ف  ل على رح أو ت ق ال  ، ع ل م أً  ر ق ارت خ ث ال ن م
عي العام، و  ة أو ال ل ال اءً على  ه، ب نفقات،  للقاضي أن  عل

ة". ن امة م فع غ ل خاص، ب   م 
ة   عاق ائل ال ع ال م أنه  ق ح م ال ال داه أن )٣٩(و ا م  ،

ًا ا عق ً أً م ن خ ة لا  ن امة ال الغ عاق  ح ال أ ال  faute lucrativeال

contractuelle أ تق ورة خ ال ا فه    .faute délictuelle، ول
ةوق دعا ذل   ة العق اء ال ائف م الأخ   :)٤٠( إلى ال ب 

ازن واضح الأولى م ت اث ع ل في إح ق déséquilibre significatif: ت  ،
. عاق الآخ اب ال ة على ح ة عق ل على م  ال

                                                 
(38) Fournier de Crouy (N.), Consécration de la faute lucrative en droit 

commun: pourquoi ne dit-elle pas son nom ? Regard porté sur la 
constitutionnalité et l’efficacité de l’article 1266-1 du projet de 
réforme de la responsabilité civile, LPA 08 Nov. 2017, n° 128f3, 
p. 5. 

ـــادة  )٣٩( ـــه ال ـــ علـــى خـــلاف مـــا جـــاءت  ن ١٢٦٦وذل يل قـــان عـــ ـــ ل ه وع ال ـــ  مـــ ال
ة ( ن ة ال ل ل  ٢٩ال   ).٢٠١٦أب

(40) Fournier de Crouy (N.), art. préc.   
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٤٨١ 

ة ان ل على رح ال ق ال  ، ة) للعق ء ن ع ( أو  ف م م ت ل في ع : ت
  وع.غ م

  " ة" رد غ ال و آل ائفة الأولى، ت ال عل  ا ي  le mécanismeو

de répétition de l’indu  ادة قًا لل ها، وذل ت اجه ة ل ة وملائ ، ١-١٣٠٢ا
ادة  ل ال ي ١٣٥٢و ن ني الف ن ال ها م القان   .)٤١(وما يل

الا   عل  ي ت ة، وال ان ائفة ال ة لل ال ح للعق أما  ف ال م ال ت ع
inexécution lucrative du contrat  ام ف ال ع ه، فلا  ل أح  م ق

الة،  ه ال وعة في ه ادرة الأراح غ ال ة ل ة آل ي أ ن ني الف ح إن القان
ادة  ف  ١٢١٧ال م ت ت علي ع ي ت ني ق ن على الآثار ال ن ال م القان

، ول  ادرة العق اء ال ها ج   .)٤٢(confiscationم ب
                                                 

ــادة  )٤١( ــ تــ ال ــل عــ غلــ  ١-١٣٠٢ح ــ علــى مــ ت ــي علــى أنــه "  ن ني ف مــ
". أو ون وجه ح ه ب ه م ل ده إلى م ت قًا له أن ي   ع ق ما ل م

Art. 1302-1: "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui 
est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu". 

ـــادة    ــا تـــ ال لغًـــا مـــ  ١٣٥٢ك ـــ م ـــيء، مـــا لــ  ـــي علـــى أنـــه: "يــ رد ال ن ني ف مــ
د". م ال رة ي ق ه ال د  لاً، ب ان ذل م ًا، أو، إذا  د، ع ق   ال

Art. 1352: " La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a 
lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au 
jour de la restitution". 

ادة  )٤٢( د  ١٢١٧فق ورد ن ال عق عه ال ف ال ف ال ل ي أنه "  لل ي  ن ني ف م
ه ف ه، أو ت ت ال امل أن: ل   ل غ 

ه. - ف قف ت امه أو أن ي ف ال ف ت  ي

امه. - ي لال ف ال الع ع ال ا  ي

- .  ل ت ال

- . خ العق  ل ف

- . ف م ال ائج على ع ت م ن ا ت ع ع  ل ال

ها".   ع إل ًا إضافة ال ز دائ عارضة، و اءات غ ال ع ب ال  و ال

 Art. 1217: " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été 
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٤٨٢ 

ي   ل أ ت ف راجعًا إلى خ م ال ها ع ن ف ي  الات ال  fauteوفي ال

dolosive ادة ، وفقًا لل ق اء  ع ٣-١٢٣١، فإن ال ل ال ني، على ش / م
قعة ار غ ال   .)٤٣(للأض

اد   ات فاعلة ل قارن آل ن ال م القان ق قابل،  وعة وفي ال رة الأراح غ ال
ام  لهامها في ال ف اس ن م ال ي  اء، وال ائفة م الأخ ه ال ة ع ه ات ال

ي ن ني الف  .)٤٤(القان

ح"    اب ال ة "ح ل ي على آل ن الإن لاً؛ ن أن القان وم ذل م
"account of profit"ات ع ر ال رة م ص ل ص  ، وهي ت

ة داد لة م  disgorgement damagesالاس ادرة الأراح ال ح  ، وت
. العق   الإخلال 

                                                                                                                       
exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut: 

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre 
obligation;  

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation; 

- obtenir une réduction du prix; 

- provoquer la résolution du contrat; 

- demander réparation des conséquences de l'inexécution. 
 Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; 

des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter". 

ــادة  (٤٣) ــ تــ ال ــ ٣-١٢٣١ح ن ني ف ع عــ مــ ــال ي إلا  ــ م ال ي علــى أنــه" لا يلــ
ما  ــ ، إلا ع ام العقــ ــ إبــ قعهــا ع ــ ت ــان مــ ال ــي  قعــة، أو ال انــ م ــي  ار ال الأضــ

ي". ل أ ت أ ج أو خ ف راجعًا إلى خ م ال   ن ع
 Art. 1231-3: " Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts 

qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion 
du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou 
dolosive". 

(44) Fournier de Crouy (N.), art. préc.   
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٤٨٣ 

وع    اء غ ال امات ال ال على دع الإث ن الال ا ت قان ك
ادة  اب ش ١-٦٢في ال وع، على ح ون س م ، ب اها " م أث ق ، و

د" ال م  ، يل   .)٤٥(آخ
ل دع   ، لا ت ا ال ه ووفقًا له ي  ا تق وع، خلافًا ل اء غ ال  الإث

ادة  ي، إفقارًا ١٣٠٣ال ن ني ف ر  appauvrissement/ م اء غ ال الإث ًا  ت م
enrichissement injustifié ف الع م ال قه على حالة ع ح ب ا  ، م

  .inexécution délibérée du contratللعق 
ة اش  - ب ة خاصة:اب الإشارة إلى أ ن ات قان  ا

L’absence de référence à des prescriptions légales spéciales. 
ادة   وع  ١-١٢٦٦ورد ال في ال أ"  ٢٠١٧م م لح "خ على م
"faute"  ،أ ا ال د به ق قة ال ل ح اؤل ح ا أثار ال ، م اغة عامة دون تق

ة اش م إشارة ال إلى أ ل ع ا في  أنه.لا س ة خاصة  ن ات قان   ا
ادة    ع إلى ال ج ر، و  ١٢٤٢وق دعا ذل إلى ال وع ال م ال

ل ح ي أ ال ها إلى أن ال ني -ن أ م الفة  -  faute civile أ خ في " م
ر" ة وال ال اج العام  ال ني، أو الإخلال  ام قان   .)٤٦(ال

ار    لي ع ان اقع الع ف ال الات و لف م ة في م اء ال الأخ
هلاك  ن الاس ؛ قان اص. وم ذل ن ال ن droit de la consommationالقان ، وقان

ة  ةdroit de l’environnementال اف ن ال ، droit de la concurrence، وقان
ة ة الف ل ن ال جه عام، في droit de propriété intellectuelleوقان ، بل، و

ةم تفعة ال اعات م   . les secteurs à haute rentabilité لف الق

                                                 
(45) Art. 62.1/ Code des obligations Suisse: "Celui qui, sans cause 

légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution". 
(46) Art. 1242: "Constitue une faute la violation d'une prescription légale 

ou le manquement au devoir général de prudence ou de diligence". 
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٤٨٤ 

أ    ي ق ت اعات ال عاو وال اق ال ة ح ن ان ر معه إم وه ما لا ي
ا  ني له ن م غ ال تق الع القان ح، وم ث  أ ال ع ال

أ   .)٤٧(ال
ي ي بها الع الق   ة ال م ه الع ح، على ال ب أن ه أ ال ني لل ان

أ. ا ال ات وملامح أخ خاصة ت ه قابلها س  ،   ال

  الفرع الثاني

  العنصر المادي للخطأ المربح

Élément matériel de la faute lucrative  

ة    ا: ال ، وه ع ح م ع ف أ ال اد لل ن الع ال ي
ارة ة ال ة، وال اد ل الأتي: الاق ف ه. وذل وف ال ة عل ت  ال

ح: -أ  أ ال ة لل اد ة الاق  ال

Le résultat économique d’une faute lucrative 

أ.    لة م ال وعة ال ا في الأراح غ ال ة ه اد ة الاق ل ال ت
ي ة ال ع ة أو ال ة أو الف اد ة ال ، فهي "ال ارة أخ اعة  و د أو ج  لف

ها" ل عل   .)٤٨(ال
، أو    لفة والعائ اب ال قعة م ح ة ال ا الع  الفائ الي، فإن ه ال و

وع ح غ ال ا ال ة ال ققة في نها ة ال   .)٤٩(الفائ
ادة    فاد م ن ال وع  ١-١٢٦٦و ح   ٢٠١٧م م أ ال أن ال

ة  ًا ب ن م ة أن  ان ة ال ا ت الفق وع".  ح غ ال ة وهي " ال اد اق

                                                 
(47) Fournier de Crouy (N.), art. préc. 
(48) Zein (S. M.), art. préc.: " un résultat économique correspond aux 

profits illicites tirés de la faute ou « un avantage d’ordre matériel, 
intellectuel ou moral qu’une personne ou une collectivité peut tirer 
quelque chose ». 

(49) Zein (S. M.), art. préc. 
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٤٨٥ 

لغ  اب م ار ل خ في الاع وع ي ح غ ال ا ال رة إلى أن ه ادة ال م ال
ة ن امة ال   .)٥٠(الغ

ئ على رح م    ا ت الفعل ال ل م ، أنه إذا ل  ي على ذل و
ح، ذ أ م ًا ل ت ع م ه، فإنه لا  ة خ ة م ل س وع  ح غ ال ل أن ال

. اد ه ال ل أح وجهي ع ه، وه ب أ ون اره أث ال اع أ،  ا ال   له
ح،    أ ال ة لل اد ة الاق م أن ال ق ع في ال ال ر ال ق ا  ك

رت وع، ت إح ص ح غ ال لة في ال   :)٥١(وال
ق م    « un « gain الأولى: ت

ان    الفة للق ال ة م ت عقار  الغ مال ل على م ، ال وم ذل
ق  ق هاكًا ل ا ي ان رة  فة قام ب مقالة أو ص ارة، أو م ص ائح ال والل

ة.  ال

ف نفقات  ة: ت ان   « une « économie وال
ة   قات مال فع م ام ب ف ال اع ع ت ، الام اح ح م  وم ذل ل

ة. ة الف ل ق ال   حق
ح:  - ب أ ال ارة لل ة ال  ال

Le résultat dommageable de la faute lucrative 

ادة    ا الع في ن ال ي ع ه ن ع الف رة،  ١-١٢٦٦ع ال ال
ر" " ث ال امه تع "م ل l’auteur du dommageاس ه أن  فاد م ا   ،"

ح  أ م ة ضارةخ ورة ن ال ه  لف ع   .)٥٢(ت
ر مالي   ح في ض أ ال ارة لل ة ال ل ال  dommageوق ت

patrimonial ر غ مالي وعة، أو ض ة غ ال اف اج ع ال ال ؛ 

                                                 
(50) Art. 1266-1 al.2: "Cette amende est proportionnée à la gravité de la 

faute commise, aux facultés contributives de l'auteur et aux profits 
qu'il en aura retirés". 

(51) Fournier de Crouy (N.), art. préc. 
(52) Fournier de Crouy (N.), art. préc. 
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٤٨٦ 

dommage extra-patrimonial اصة م اة ال مة ال هاك ح ا في حالة ان ؛ 
ف. ع ال ل    ق

ه ال   ا أن ه ققًاك رًا م ن ض ارة ق ت   dommage réaliséة ال
الًا   أو رًا اح   .dommage potentielض

وعة    ة غ ال اف ا؛ ال الي ه ر الاح ل ال ع م ق  concurrenceو

déloyale  فاض رق ورة في ان ال ق لا ي  ارًا في ال اًا ت ل اض ي ت وال
ال ة أو الأم  chiffre d’affairesالأع ائح ال ر الإخلال بل ع ص ا،  ً . وأ

ر وث ض د فق  ح ي ته ة، وال اد اب اق   .)٥٣(لأس
، فق ذه جان م الفقه   ح  )٥٤(ومع ذل أ ال ار ال لل إلى أن ال

ه، قةً، في ن ل، ح ةف ي ة ال  هي الع  Le résultat profitable ال
أ.له ال   ا ال

ة خاصة    ت ن أ ي ا ال لف ع  résultat particulierذل أن ه ت
ة  قل ارة ال ة ال أ résultat dommageable classiqueال ت ال ؛ ف

قل، أو ل م ف نفقات،  ق رح أو ت ف في الأصل ت ه ح  الإضافة  ال
ور ال ل ال ق يل  ر ال   .إلى، ال

ص،    ا ال ة في ه ن ق الف ة ال ادران ع م ان ال وق أك ال
ازاته. ر م ة، وه ما ي ه ال ح ب أ ال ا ال ا، ارت ه اب الإشارة إل   وال

ن  ٥ففي ح    اقل ال ١٩٢٠ي ح لل أ ال ة إلى ال ت ال ، اس
ارد في ة ال ل ي ال عاد ش ت ح  لاس ائع على س امه  ال ، وذل ل العق

وع  ائه غ ال ل إث ا ال ت على ه ، وق ت ة ال لامه أج ع اس ة  ف ال
ا أد إلى تلفها. لفة م وف أقل  اعة في  ه ش ال ع   ب

ف  ٢٧وفي ح    ة ال ١٩٦٧ن ل ي ال ة ش ت ت ال ع ، اس
عاق الح ال ر ل لات  تق فع ع م معه ب ف العق على ن لا يل ال ع إلى ت

                                                 
(53) Fournier de Crouy (N.), art. préc. 
(54) Mésa (R.), art. préc.  
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٤٨٧ 

ه  ج ع ح ن أ م ًا ل ت ل م ة، ح اع ل ة  اءات مال ع ل ة أو ال مع
وع. ف نفقات  غ م ق أراح وت   ت

  الفرع الثالث

 العنصر المعنوي للخطأ المربح

L’élément Moral de la faute lucrative 

اب    اء على ح ح في ق الإث أ ال ع لل ل الع ال ي
أنه " " volonté de s’enrichir au détriment d’autrui"الغ ه  ع ع ، و

ة" اد ارات اق ة لاع ة ع ا  une prise de risque délibérée pour des"م

considérations économiques" .  
ـــــ   ـــــأ ال ، فال ـــــى ذلـــــ ـــــوعل ـــــأ الع ـــــاق ال رج فـــــي ن ـــــ  fauteح ي

délibérée)ه، إذ )٥٥ ت ع ل اعي وال ل ال أ ع ال ا ال  . )٥٦(ف ه

وع    ــ احةً، م ، صــ ــ ــ أشــار إلــى ذل ــادة Catalaوق ــي  ١٣٧١، فــي ال ــه وال م
ل واضـــح ـــ ـــ  ع ـــأ م ـــ علـــى أنـــه: "خ  une faute manifestement ن

délibérée "  
ة   فة الع ل  وال ل  ، ق ع أ  ا ال ت ه دها أن م ح م أ ال لل

لفة والعائ  اب ال ة، إلى ح اد م  un calcul coût-avantageمعاملة اق
لغ  ار م اب مق ة: ح ان وع، وال ا غ ال ة ال اب ر ؛ الأولى: ح ناح

ه.  ه عل ل ال  ع ال   ال
ان إ   ل م ذل إلى الا ع و لغ ال ق م ف ق س ح ال لى أن ال

وفه ع  ور وع ة ال ة تقاع ال ال لاً ع اح فعه، ف م ب ل امل ال س ال

                                                 
(55) Viney (G.), Quelques propositions de réforme du droit de la 

responsabilité civile, D. 2009. 2944. 
(56) Sichel (L.), La gravité de la faute en droit de la responsabilité civile, 

thèse, Paris I, 2012, p. 187, n° 134. 
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٤٨٨ 

ه م  ار ما ق   ق مق ي ق تف قاضي وال ل نفقات ال لافي ت ، ل ع رفع ال
ات.  تع

ة  أن تق    اء ال ة للأخ اجهة ال ، فإن ال م على معاي وم ث
ة رادعة  اس اء   paramètres de calcul dissuasifsم ق ال ف فل أن  ا 

ق ح ال ار ال ه مق م    .)٥٧(ال
ـي  - ن ة الف ن ة ال ل ن ال يل قان وع تع ح في م أ ال ع لل الع ال

٢٠١٧.  
ادة    ح جلًا في ن ال أ ال ع لل و الع ال م  ١-١٢٦٦ي
وع  الي٢٠١٧م   :)٥٨(، وذل على ال ال

": -أ  أ ال لح "ال عاد م   اس
ي   ن ق الفقه الف أ ال  ان لح " ال اره  la faute lourdeم اع

لاً  ا دخ ً ل ادة   intruseم وع  ١٢٦٦في ن ال ، وه ما دعا ٢٠١٦م م
وع  ع٢٠١٧واضعي م دة، إلى اس ة م   .)٥٩(اده، في خ

أ عف تلقائي    أ ال ه خ أ عاد spontanéeذل أن ال ، خ
naturelleأ ال . فال اس ق ال ه في ال ار ه إصلاحه أو ت ت  - ، لا  ل
ه ق ة -في ح رة مع ه ي على خ أ غ ع ول   . )٦٠(خ

                                                 
(57) Zein (S. M.), art. préc. 

لاً، راجع: ) ٥٨(  .Fournier de Crouy (N.), art. préc تف

(59) Fournier de Crouy (N.), art. préc. 
(60) Mazeaud H., Mazeaud L., Mazeaud J. et Chabas F., Leçons de droit 

civil. Obligations, théorie générale, t. 2, vol. I, 9e éd., Montchrestien, 
1998, n° 447. 

ي   ن اء الف ةوق أك الق ام عـ ـ  ‘، في أح ًا، ول ـ ـأً ع ـ لـ خ ـأ ال علـى أن ال
ة ائ رة اس ن ذا خ ل أن  اره    d'une exceptionnelle gravité في لاع

ال:   ل ال   راجع على س
 Cass. Civ. 3e, 3 févr. 1998, no 96-14.337– Com. 12 juill. 2011, no 

10-14.821–Com. 14 juin 1994, no 92-18.909, Bull. civ. IV, no 220 – 
Com. 27 nov. 2007, no 06-20.620, Bull. civ. IV, no 254 – Com. 9 
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٤٨٩ 

قع    أ م ح ه خ أ ال ، فال قًا،  م anticipéeوعلى الع له م
ع  ة ، فه  préméditéeوم عقلان ع  ه ش ي ت ي م له سلفًا ي أ ذ " خ

ة" اد   )٦١(اق
دع    اسة ال ا، أن س ه ل م عة  لاف  ء اخ ح، في ض  politique deو

dissuasion  أن  . أ ال ح، على خلاف ال أ ال   ت إزاء ال
اب ال -ب ة "ح اد ف " اع   :calcul coût-avantageلفة والعائ

ي    ن ع الف م ال رة -اس ادة ال ة أو ق -في ن ال ان ن ت  ل م
؛ ح تع أ ال   ال

ا"    ً   ". "délibérémentالأول: "ع
ف نفقات".    ل على رح أو ت ف ال اني: "به   ال

" en vue d’obtenir un gain ou une économie "  

ح م ناح   أ ال ة ال ص اغة إلى خ ه ال   :)٦٢(وت ه
ح  ا ال وعة لل عة غ ال رك، ل فق ال أ ي ا ال ت ه الأولى: أن م

caractère illicite de l’activité lucrative ارة ه ال ا ا ع ً رك أ ، بل ي
ة للغ    .ses conséquences préjudiciables pour autruiال

                                                                                                                       
déc. 2008, no 07-20.934, Bull. civ. IV, no 204; RDC 2009. 1044, 
obs. Carval– Com. 14 juin 2016, no 14-11.664 – Civ. 3e, 21 janv. 
2009, no 08-10.439, Bull. civ. III, no 13; RDC 2009. 1044, obs. 
Carval, et 1103, obs. Seube– Cass. Com. 17 nov. 1992, no 91-12.223, 
Bull. civ. IV, no 366 – Com. 19 nov. 1996, no 94-12.254, Bull. civ. 
IV, no 280. 

ــ فــ   ــاء ال ــا ســار الق ــأن: ك ة  ــ ق ال ــة الــ ــ م ــ ق ــاه، ح ي ذات الات
أ ال ق -"ال ة ال اء م ه ق ة  -وعلى ما ج  ـ ـ  رجـة غ قـع ب ه الـ 

ا". ــــً ع ن م ــــ ــــ أن  عــــ رقــــ  ولا  ني، ال ة ٨٠٨نقــــ مــــ ــــ ــــة  ٤٤، ل ق، جل
ي ٢٦/٤/١٩٨٠   .١٢٣٦، ص٣١، م ف

(61) Fournier de Crouy (N.), art. préc.: " une faute préméditée, 
intelligente commise par une personne douée de rationalité 
économique".  

(62) Fournier de Crouy (N.), art. préc. 
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٤٩٠ 

اد   ل أخلاقي واق اتها ق ل ب  ا ت ة ه فة الع  acceptation فال

morale et économique .ه ت ل م أ م ق ائج ال   ل
ار اء أو الإض جهًا إلى الإي ح ل م أ ال ت ال ة: أن ق م ان   وال

la nuisance وع اء غ ال ا إلى الإث   . l’enrichissement illicite، ون
ن م شق   ح ي أ ال ع لل ، فإن الع ال ًا على ما س ت   :)٦٣(وت

اعيالأول ة وال الاج و م ال  la conscience de l’illicité et: إدراك ع

du risque social  ."ا ً لح " ع ه ال    ، وال ع ع
اني ح غ ال ال اه الإرادة إلى ال  la volonté tournée vers le profitوع: ات

illicite."ف نفقات ل على رح أو ت ف ال ارة " به ه ال    ، وال ع ع
ه    ح؛ ف أ ال ل ت ال لاف الفقه ح ل اخ ل ا ال ع ه وق اس

اه  اعاة أن ات ة، مع م اء الع اق الأخ رج في ن ح ي أ ال ع إلى أن ال ال
ت آثار إرا ه وت ع ت ا  ه،  ص ز خ ر ت ح ول ال ه إلى ال ت دة م

ه ت ه م ح ال  ادرة ال اء، وم ذل م ة ال ا م ناح ه لا س   .)٦٤(خاصة 
ا ذه رأ آخ   ح،  )٦٥(ك أ ال ق في ال أ الع ي إلى أن وصف ال

ف عادةً م ورائه ت ه ه  ت ان م ه.ول  ال ة ل   ق رح أو فائ
أ    ت ال ح ل اع ال ار ه ال ن ق الإض م أن  ذل أنه لا يل

ه. اع ن أح ب في أن    الع بل 
ي خ    ة ال ا ال ف  قاصً ح ي أ ال ت ال لاً ع أن م ف

ة وعلى ه ال ل فعل ذل ل ة ودراك تام أنه  اب الغ  لها، وه على درا ح
ه. ار ل ة الإض اف ن ورة ت ال ي  ع ، وه ما  ون وجه ح   ب

                                                 
(63) Fournier de Crouy (N.), art. préc. 
(64) Fournier de Crouy (N.), art. préc. 

ج ) ٦٥( ضي، ال ز الع ، صع الهاد ف اب   .٤٦ع ال
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٤٩١ 

ق    ًا ح ما إذا ت ل ًا أو ت أً ع ع خ ح  أ ال ، فإن ال وعلى ذل
ه،  ت فعة ل ا أو م ً ق ر ، مع زادة أنه  ال العق ق أو في ال ال ال في ال

أ ا ة له ع ال ص ل خ .وه ما  قل   لع ال
ع الفقه   ع  ا،  ً د أ ا ال ل  – – )٦٦(وفي ه ح م ق أ ال ال

ار  ة الإض ار، لا ب أ ارت مع س الإص ال إلى أنه خ ف"،  ص أ ال " ال
. ة ال ا ب   ون

ة    ح، فإن غا أ ال أ الع وال ع ب ال ان صفة الع ق ت وذا 
ح ت  ار لا ال أ الع هي الإض ة ال ه، في ح أن غا ح دون غ أ ال ن في ال

ة  ع ذل في ص ح دون أن  ارة أو ال الغ مع ال ار  اف الإض ح، إذ ق ي ال
. أ الع ني لل   ال القان

  
  
  

                                                 

ــة، ) ٦٦( ان ة والإم ال ني، الإشــ ــ ن ال عـ العقــابي فــي القـان ــة ال ل ، ج ــ فـان ال محمد ع
ـة، ج  ة واللات ن ـ س ل رسـ الأن ل بـ ال أصـ ـفة وال ة مقارنة فـي الفل ، ١دراسة نق

ــة، س  ــة العال ن ال ــة القــان ل ــة  ل ــلي ٢، ع١٠م ل د ال ، ٢٠٢٢ ، مــارس٣٨، العــ
  .١٢٠، هام ٢١٧، ص٢١٩-١٧٩م ص
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٤٩٢ 

  المبحث الثاني
  نطاق الخطأ المربح

ه وتق   :ت
أ ا   اق ال ي ن أن ت اؤل الآتي:ثار،  ح، ال ة  ل ام را هل  

ور؟ ة ال أ وال ت ال ة ب م   عق
ة    اء ال اقع أن الأخ ال ال اء ال ن، س الات القان افة م ج في  ت

. ال العق ق أو ال   ال
ح في    أ ال قات ال ض لأه ت اس أن نع ، ن م ال ء ذل وفي ض

، ال ي ال ا يلي. ه اعًا    ت

  المطلب الأول

  الخطأ المربح في المجال التقصيري

ها،    ة ون اء ال اب الأخ ة لارت ق الأرض ال ال ال ع ال
ة غ  اف ن ال ة، وقان ة الف ل ن ال ة، وقان ق ال ال حق ا في م ولاس

وعة.  ال

  الفرع الأول

  يةالخطأ المربح في مجال حقوق الشخص

ده،    د وج ي ت لل  ق ال ق عة ال ة، م ق ال ق ق 
ة، فق س  اص ال مات وع ق ق  ق ه ال ا ه ًا لارت انًا. ون نه إن أ ل

ة  ق ال ة أو حق ال قة  ق الل ق ال ل    .Droits de la personnalitéل
ف إلى ح   ها ما يه ق؛ ف ق ه ال ع ه ال وت ان؛  اد للإن ان ال ة ال ا

ع أو  انه ال ة  ا ف إلى ح ها ما يه ، وم اة وال في سلامة ال في ال
ار، وال في  ف والاع اصة، وال في ال اة ال مة ال ال في ح الأدبي؛ 
ه؛ قلاً ع غ ه م ا اولة ن ف إلى ت ال م م ًا ما يه ها أخ رة، وم  ال
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٤٩٣ 

ة  ل ح افة، م اس  ي ت لل خ العامة ال ة وال ات ال ه هي ال وه
اسلات،  ة ال ة الإقامة وح ه، وح م ة ال وح ، وح ل قال وال ال في الان

ق الأخ  ق ها م ال واج، وغ ل وال اة م ح الع قة ال ار  ة اخ   .)٦٧(وح
اد   ي في ال ن ع الف ل ش ح في ٩ة وق ن ال ني على أن " ل / م

ه م  اس  ال في تع ما  اء دون م اصة. وللق اته ال ام ح اح
ع أو  اءات ل ها م الإج اسة وال وغ ل ال اءات، م افة الإج ر، أن ي  ض
ه  أم به لة أن  ع ر ال اصة، و لقاضي الأم اة ال مة ال اس  وقف أ م

ال"الإ ع اف ش الاس ى ت اءات، م   .)٦٨(ج
ادة    ع ال في ال ا ن ال ه ٥٠ك ل م وقع عل ني على أن "ل / م

ا  ل وقف ه ه، أن  لازمة ل ق ال ق وع في ح م ال اء غ م اع
ر". قه م ض ن ق ل ا  ع ع اء مع ال   الاع

                                                 

ــة  )٦٧( ج ال ــة، مــ ن م القان خل للعلــ ــ ج، ال ــ فــ ــ ح ف ل، راجــع: ت ــ ف ــ مــ ال ل
ون تــارخ  رة، بــ ــة، الإســ ام قافــة ال ــة ال س ، م ــ ــة العامــة لل ن وال العامــة للقــان

، ص ـــ ـــة١٧٨ن ن، ن خل إلـــى القـــان ـــ ، ال ا ســـع ـــل إبـــ ،  ؛  ن ـــ رات ١ال ـــ ، م
وت،  ة، ب ق ي ال ل   .٤٣، ص٢٠١٠ال

ي، راجع:   ن   وفي الفقه الف
Beignier (B.), Le Droit de la personnalité, coll. "Que sais-je?", PUF 
1992; Pierrat (E.), Protection des droits de la personnalité, 
LEGICOM, vol. 12, no. 2, 1996, pp. 87-93, sur: 
https://doi.org/10.3917/legi.012. 0087.  

(68) Art. 9: " Chacun a droit au respect de sa vie privée. 
 Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, 

prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres 
à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée: 
ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé". 
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٤٩٤ 

اء   ل الاع ي  ة ال ق ال ز حق ؛  وم أب ع ة لل اءً م ها أخ عل
رة اصة، وال في ال اة ال مة ال انات ال في ح اء على ال ل الاع ، و

ل وسائل الإعلام اء م ق ة، س .، )٦٩( «média»ال ن اقع الإن   أو م خلال م
ل الآتي.   ف   وذل على ال

ام ال اء على ال في اح ة، والاع اء ال اصةأولاً: الأخ   اة ال

Le droit au respect de la vie privée  :  

ة    ق أراح مال ل ت ف، في س ع ال لي ع تع  اقع الع ف ال
لف  ع في م اه ال ة م ص هاكًا ل مات ت ان ة، ن معل ض
ب ي  أسل ، وذل  ره اصة وص اته ال عل  ل ت الات، م خلال ن تفاص ال
ل  ي  ف، وال ه ال اء ه ال على ش ه إلى الإ ر وعلى ن  ه ل ال ف

ة"  اعة الف افة " ص ها ص   .)٧٠("l'industrie du scandale"عل
ه    ه ال تع إل ف ال ال ، يه لفة والعائ اب ال اء ح ف خلال إج

زع م خلال زادة ع لات إلى زادة ال ف وال عة م ع ال خ ال د ال

                                                 

ح للأ )٦٩( ي ت ات ال ق عة م ال ة أو م لح" وسائل الإعلام"، " تق اص ق  ش
ه". ع أو غاي ا ال ل ه ان ش ، أًا  اره ع ع أف ال ال   إ

 «Média», il faut entendre "une technique ou un ensemble de 
techniques permettant aux hommes de communiquer l'expression de 
leur pensée, quelles que soient la forme et la finalité de cette 
expression", V. Douaoui (M.-D.), La réparation du trouble 
médiatique, D. 2001, p. 1333. 

(70) Dreyer (E.), La faute lucrative des médias, prétexte à une réflexion 
sur la peine privée, La Semaine Juridique – Ed. G., 22 octobre 2008. 

ه ال   ع عــ هــ ــ الــ ح وقــ ع ــ ما ت ــ ســائل الإعــلام: ع ح ل ــ ــأ ال لــه: " ال ق ة  ــاه
ة". ا للغا ً لاً م ة" ع اعة الف   "ص

 "La faute lucrative des médias: Quand « l’industrie du scandale » 
devient une entreprise très rentable", V. De Moncuit (G.), La faute 
lucrative, préc., p. 37. 
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٤٩٥ 

ق  قعة م ال تف ه الأراح ال ائلة، وه ق أراح  لة، وم ث ت فة أو ال ال
ات ق  بها ة تع ًا أ   .)٧١(ك

ا    قلة له او م لات على ت ع ف وال ع ال ع  وه ما ش
هاكات ع م الان امات" )٧٢(ال ة للغ ان ص "م ها ي ع  un budget est"، بل إن 

prévu pour les amendes" ل ال بها على إث ما ات ال ع ي ال غ ، ل
اتها هاكات على صف ه م ان ا   .)٧٣(ت لارت

ا   ً رًا أدبًا م ه ض اصة ي ع اة ال اء على ال   ولا ش أن الاع
un prejudice d’ordre purement moral    اء، ناتج ة الاع ع يل 

وعة  ة غ ال ة الإعلام غ رة   la Médiatisation illégitimeال اقعة أو ص ل

                                                 

اذ  )٧١( ــــامي العــــام الأول الأســــ ــــ عــــ ذلــــ ال ة،  Lindonوقــــ ع ما أشــــار، لأول مــــ ــــ ع
اد بها في  ب الاع ة، ووج اء ال ة، إلى الأخ ائ ام الق قه على أح الأح ة تعل اس
ـــ  ـــل ن ون، ق ـــ ع ف،  ـــ ـــ ال ي ت عـــ مـــ لـــه: "إن  ق ـــي،  ن ني الف ـــ ن ال القـــان

اصــــة لأ ــــاة ال ــــ ال ــــامي وقــــائع ت ــــارة م ــــى اس رته، إل ــــ صــــ اص أو ن حــــ الأشــــ
عـ  لـغ ال قـارن بـ م . ثـ  ـ ه فـي حالـة ال ل ال  ع ال أن ال فة  ال
ث  ـ ـ م ـ غ ال م  قـ  ، ، وعلـى إثـ ذلـ ـ اء ال فة جـ ـ ه ال ح ال س و ال

فة م أر  د على ال ع اوز ما س ا أنه لا  ال ع    اح". ال
 «Il est des directeurs de publications spécialisées dans la révélation 

des secrets d'alcôve qui, avant de publier une indiscrétion ou une 
photographie dont ils savent qu'elle leur vaudra un procès ou une 
condamnation, consultent leur avocat sur le montant probable de 
cette dernière, et qui, après avoir comparé cette évaluation à leur 
chiffre d'affaires, prennent allègrement la responsabilité d'encourir 
les foudres quelque peu mouillées de la justice». CA Paris, 13 
Février 1971, (arrêt BELMONDO), J.C.P. 1971, 2, 6774, Obs. 
Lindon. 

(72) Grare (C.), Recherches sur la cohérence de la responsabilité 
délictuelle: Dalloz, coll. NBT, 2005, n° 45, p. 218. 

(73) Genestar (A.), Intervention in Les nouvelles censures de l'écrit et de 
l'image: PUF 1999, p. 59. 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                              مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٤٩٦ 

اقع  ة أو على م ر لات ال ف وال اء م خلال ال في ال ه، س عل  ت
ن   .)٧٤(الإن

اره   أخ في اع ار -عادةً  -والقاضي  ه الأض ع ع ه ي ال ع تق
ل ح اع في  ل ال اقعة م دة أو وف ال اص م عل بها م ع ة، وما ي الة على ح

ففة ها تفاق أو تقل  éléments aggravateurs ou atténuateurs م ج ع ، ن
. ق ر ال  ال

ع   ، فإنه ي ة -ومع ذل ود  -في حالات مع ه ال ع ه اوز ال أن ي
أ ة، ل ن ة ال ل اع ال ع وفقًا لق ي ال ق ة ل قل اصة ال ة ال رة العق خ ص

peine privéeة ات ال س ع ال ة ل هاكات ال ازاة الان   .)٧٥(، وذل ل
ع الفقه   ق   ، ل على ذل ل هاكات، معلقًا على  )٧٦(ولل ه الان الاً له م

ره  فع تع ق لات ب ام إح ال إل رو ع ال غ  ١٥ح صادر  ألف ي
وع ال ان ا ال اص. ومع ذل فإن ه اصة لأح الأش اة ال مة ال هاكًا ل

ادًا ارًا اق ه، ان ق ل، في ح ي أدانها  victoire économiqueال  لة ال لل
. ل ها على ذات ال عًا لغ ، بل وت   ال

ح الآتي:   ة، ي ة  اب ة ح ل اء ع إج   ذل أنه 
م بها    ات ال ع رت ال رت  ١٥لغ ق قابل، ق رو، ول في ال ألف ي

ي  ع لة ال د ال عة م ع خ ال د ال لاً م  ٦٠٠ع رو ( ب رو  ٣٠٠ألف ي ألف ي
رها  ا ال ق اء ه لة ج ها ال ار أراح حقق ق ادة)، أ  ع عات ال ة ال  ،٤٥٠ 

لة مقابل  د ال ة م ع اح ة ال اع ال رو (ح ت رو). وم شأن  ١,٥٠ألف ي ي
ق أراح  عاتها وم ث ت ادة م ائ ل عي ال لة إلى ال فع ال لا ش أن ي ذل 

ي ق  بها. ات ال ع ال اث    ائلة دون اك

                                                 
(74) Bigot (Ch.), Protection de la vie privée et de l’image, Hors 

collection Pratique du droit de la presse, Chapitre 431, D. 2020, 
p. 718 et s. 

(75) Bigot (Ch.), op. cit. 
(76) Rome (F.), Objectif lucre, art. préc. 
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٤٩٧ 

ال    ح في م أ ال م ال م إلى ت مفه اجة ال ت ال ، فق غ وعلى ذل
او "ا ا وأن ع احًا؛ لا س ة أك إل ق ال افة حق ة" أو "ص ع افة ال ل

 " اه ح  "presse people"ال هاك ال ة على الان فة أساس أص تع 
ات غ رادعة لها، بل على الع  ع ل ال ب ، في  اه اصة لل اة ال لل

ح. ها ال ا مًا في ن ي ق عها على ال   ت

ة، اء ال اء على ال في  ثانًا:الأخ رةوالاع  :Le droit à l’image ال

ه، في    افق رة ش دون م رة ب ص اء على ال في ال ق الاع ي
اة  مة ال هاكًا ل ما ي ال ان ل ع ن، و رها القان ق ي  الات ال غ ال

اصة   .)٧٧(ال
دة؛ فق    ع الاً م رة ت أش ة لل في ال هاكات ال وق أص الان

قال أو على غلاف ت ة  اه م رة أح ال وع ل ل في ال غ ال
ة" دي ة ال ع لات ال   .un magazine people bon marché إح " ال

ة    ة أس ن لة ف لاً، قام م  l'hebdomadaire Francheوم ذل م

Dimanche ع ٢٠٠٢، في أغ ة  وج م ة ل ا غ ت رة ف ان " ب ص
وع". ال ال ة وزوجها: الانف   ال

"Mme X et son mari: La terrible rupture!".  

ة       وج اة ال ال في ال ع انف هلة الأولى، وق ، لل ه القار ان، ي اءة الع وع ق
ض لها  ع ة ي لات مه ف ع م قالة ت اءة م ال ، في ح أن ق وج ب ال

وجان.   ال
ل   اه و ا ي ان ا ال  ان على ه اغة الع لة إلى ص ت ال ، فق ع

ة  اة العا ال لات يه  ع م ال ا ال ار أن قار ه اع اء،   la vie الق

sentimentale  ة ه اة ال ال امه   la vie professionnelle أك م اه

                                                 
(77) V. Cass. 2e civ, 24 avril 2003, Bull. civ. II, no 114; 30 juin 2004, 

Bull. civ. II, no 341; Cass. 2e civ, 25 novembre 2004, Bull. civ. II, 
no. 506. 
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٤٩٨ 

ع خ ال د ال ع على زادة ع ا ي ، م اه اعف لل لة وم ث ت ة م ال
.   أراحها على ن 

ف ع واقعة    رة ل ت لة ال ة في أن ال ه الق ة ه ص وت خ
ا  اصة. وه اة ال ال عل  ها على أنها ت ا ع واقعة ت تق اصة ون اة ال ال عل  ت

ا ال لة ع ه ة ال ل ة م تق م ن ق الف ة ال ع م  .  )٧٨(ل 

غلال    ا م خلال "الاس ً رة أ ح لل في ال هاك ال ق الان ا ق ي ك
" رة الغ ار ل ، exploitation commerciale de l’image d’autrui ال

ون  ان أو عارضة أزاء أو راضي، ب رة لف ام ص أن ي اس ح؛  ق ال ف ت به
ض إعلاني   .)٧٩(إذن، لغ

ل   قًا ل ه "ه سلفادور" وت ي ال ن ان الف ة الف  l’affaire، ن ق

Henri Salvador ة" لإح اص صل رته دون إذنه على أغلفة "أق خ ص عل ب ، وت
ة. س ق ال   الف

ة    ة مال رة ال  ما ت ص أنه " ع ار  اف  ة اس ق م
ها، دون إذن ي، فإن ن ه ه ال ا ة ع ن ة... وذ ناش ق ال ق هاكًا ل ل ان ه، 

ال  امها في ال ز اس ة فإنه لا  ة مع اد ة اق رته  ان على ص في الف
ه" افق ، دون م ل الغ ، م ق ار ي وال ه     .)٨٠(ال

قعها    اه على م ار ال لات أخ عل ب إح م ا، وفي واقعة ت ً وأ
ة الإن  وني على ش ل " العلاقة الإل اول تفاص م، ت ن ثلاث مقالات، في ذات ال

." ي قها ال ة ور لة شه ة ب م ومان   ال
ه على غلافها    ة مقالاً آخ أش إل ر ها ال ع لة ذاتها في  ت ال ا ن ك

ة رائعة"   ان " ق اء  "belle histoireع قها أث لة ور ر لل ع ص ًا  "، م
                                                 

(78) Cass 1re , civ 7 mars 2006, Gaz. Pal., 15 août 2006 n° 227, p. 10 
obs. M. BRUSORIO.  

(79) Bigot (Ch.), op. cit. 
(80) CA Paris, 4e ch. À, 14 nov. 2007, Jacky Boy Music c/Salvador, 

Légipresse 2008. III. p. 41, note Ph. Guez; CCE 2008 comm. 18, obs. 
Ch. Caron. 
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٤٩٩ 

ا ه ه  س ت  م ال ن قال الأخ في ذات ال . وت ن ال ار ارع  في ش
ا. ً لاثة الأخ أ قالات ال   ال

قها    ا ل ع ع ال فة  ال ال ة ت ائ رة دع ق لة ال أقام ال
لاً ع  رة، ف ل حقها في ال اصة و اتها ال مة ح هاك ح ة ع ان ار ناج م أض

اءات اذ الإج ة اللازمة. ات ف   ال
ة    ، على ن  Nanterreق م ض ها ق تع عى عل فة ال أن ال

ل  ر لها دون إذنها  ا أن ن ص ة،  اصة لل اة ال ل ال فاص وع، ل غ م
ع  ة ب ع ة ال ة ال س ام ال إل ه، فق ق  رة، وعل هاكًا لل في ال ان

ره  رو، وح ٨٠٠٠ق رة ي عة ال ر ال خ ال   .)٨١(إعادة ن

                                                 
(81) TJ Nanterre, 1re ch. civ., 14 mai 2020, Mme X. c/ Prisma Media, 

Légipresse 2020. 400: " Le tribunal ordonne à la société de verser 8 
000 € de dommages et intérêts à la demanderesse. Il est également 
fait interdiction à la société, sous astreinte, de reproduire à nouveau 
les sept photographies volées publiées dans le magazine". 

ل ذات ا   ور حــ قــالات الأرعــة تــ م، أن " ال قــ هــا ال ــة، فــي ح ع، وقــ رأت ال ضــ ل
عًــا (فــي أقــل مــ  ها ج ــ ــا تــ ن ــة،  ع لــة ال ــة لل العلاقــة العا ــًا  علــ ح  ٢٤وت

ـة  اج ار ال ئـة، ومـ ثـ فالأضـ هـا لل م قابل ـ ذلـ عـ م،... و ـ ساعة)، أ فـي ذات ال
ــه  ار، ل ــال ــاق  ف ، ي ــ أك ال ؛  ر واحــ اقــع ســ ضــ تــ فــي ال هاكــات لا ت ه الان عــ هــ

د". لا ع   ي
 "Les juges notent que les révélations ont toutes le même objet et 

touchent exclusivement à la relation sentimentale prêtée à la 
comédienne. Elles ont en outre été diffusées en moins de 24 heures, 
le même jour… ce qui renforce leur indivisibilité. Les dommages 
résidant dans ces atteintes ne génèrent qu'un préjudice unique, certes 
aggravé par la répétition, mais non multiplié".  

 V. Légipresse 2020, 400, Publication de quatre articles révélant la vie 
sentimentale d'une actrice: plusieurs atteintes, mais un seul préjudice, 
préc. 

غلال  عل ب واسـ د: في دع ت ا ال يًا، في ه ادرة ح ي ال ن اء الف ام الق وم أح
ه رة ال ال ون إذنه، راجع،  "Michel Cymes"ص  ب



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                              مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٥٠٠ 

ة: انات ال اء على ال ة، والاع اء ال  ثالًا: الأخ

ة    انات ال اء على ال ال الاع ة في م اء ال ت الأخ ًا ما ت ك
ي. ع ال ا انات ذات ال   أو ال

ي رق    ن ن الف ة  ٧وق ت القان ن رق ١٩٧٨ل القان ل  ع  ٨٠١ ال
ة  ة ٢٠٠٤ل انات ال ة ال ا اص  ة، وذل )٨٢(ال انات ال فًا لل ، تع

الآتي: ها  ه، ح ورد ن ة م ان ادة ال   في ال
ه أو م ال  د ه عي م عل   مة ت ة معل ًا، أ انًا ش ع ب "

ي ه اء ت ت ة، س اش ة أو غ م اش قة م ه،  ي ه ع إلى ت ج ال ه 
ه" اص أخ ت ع إلى ع أو ع ج ال ي أو  ه ال   .)٨٣(رق

ن رق    ع ال في القان فها ال ا ع ة  ١٥١ك ة  ٢٠٢٠ل ا أن ح
ة انات ال ي ت على )٨٤(ال ه، وال ادة الأولى م ة الأولى م ال ، وذل في الفق

  الآتي:

                                                                                                                       
 CA Paris, pôle 1, ch. 3, 10 juin 2020, RG no 19/16257. 

رة عارضة أز    غلال ص أن اس ا،  ً ة دون إذنها، راجع،وأ   اء شه
 TJ Paris, (17e ch. civ.), 13 mai 2020, RG no 19-03916, Mme P. c/ 

Value Retail Management France, Légipresse 2020. 337. 
(82) LOI n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des 

personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère 
personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, JORF n°182 du 7 août 
2004, Texte n° 2. 

(83) Art. 2: "Constitue une donnée à caractère personnel toute 
information relative à une personne physique identifiée ou qui peut 
être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un 
numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont 
propres". 

ن رقــ  )٨٤( ة  ١٥١القــان ــ ــارخ ٢٠٢٠ل ــادر ب ــة  ١٣، ال ل ــ٢٠٢٠ي ن ،  ار قــان أن إصــ
د  ة، الع س ة ال ة، ال انات ال ة ال ا ر (هـ)، في  ٢٨ح ة  ١٥م ل   .٢٠٢٠ي
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عل"  انات م ة: أ ب انات ال ه ال ي د، أو  ت عي م قة  
انات أخ  انات وأ ب ه ال اش ع  ال ب ه اش أو غ م ل م
 ، ن ة ع الإن د لله في، أو م رة، أو رق تع ت، أو ال ، أو ال كالاس

ة، أو ة، أو ال ف ة ال د اله انات ت ة، أو  أو أ ب قا ة، أو ال اد الاق
ةا ا   ".لاج

ا    ، م ن ة الإن ة على ش انات ال ض لها ال ع ي ت ا ال د ال ع وت
انات أو  ع ال اء م خلال ت انات، وذل س ه ال عل به ه ارًا  ت ق يل أض

انات أو ة فق ال ار بها، أو ن ها والإت عامل ف فها أو ال ها ت ق   .)٨٥(س
  ، ن ة الإن اد"  وفي ب ع أو "اص ة ل ق سائل ال ي م ال م الع ت

سائل ( ف ب ع ها ما  ، وم أشه ة لل مات ال عل  - كال
(cookies)ل  )٨٦ قع، وت م ت له لل د دخ م  ام ال قل إلى ن ي ت ال

اناته.   ب
لة ات   نها وس ا ع  ً ع "، و ة "ك ، فإن تق اض وعلى ذل اءً لأغ ع اب

ه  مات ع ع معل م وج لاحقة ال لة ل ل وس ات ت وعة، إلا أنها  م
ال  ح ال ف ، وه ما  ن ة الإن ة على ش راسات ال ات الإعلان وال لها لغا ل وت
ابها أو دون  وعة، دون عل أص اض غ م مات لأغ عل ه ال غلال ه أمام اس

                                                 

ة، دراســة  )٨٥( ــ انـات ال ــة لل ن ـة القان ا هــامي، ال احـ ال ــ ال لاً، راجــع، سـامح ع ـ تف
ق  قـ لـة ال ــي، م ن ن الف ــ الأو  -فـي القـان ـي، الق ــ العل لـ ال ، م ـ ل، جامعــة ال

ها. ٣٩٧، ص ٤٣٤ -٣٧٥، م ص٢٠١١، س٣، ع ٣٥مج ع   وما 
هــاز  )٨٦( نــة علــى ال انــات ال ــات هائلــة مــ ال ــارة عــ "  أنهــا   " ــة "كــ ف تق تعــ

م ال اص  ". ال ال لاح ة لأجل ات مات مع عل فا    ة الاح
 "Les cookies sont des quantités de données stockées sur le terminal 

de l'utilisateur en vue de conserver certaines informations pour une 
connexion ultérieure", V. Langlet (V.), Activités touristiques - 
Données personnelles - Gestion des cookies: mode d'emploi, JT 
2021, n°241, p.44. 
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٥٠٢ 

ها ع ح ، )٨٧(رضائه ن وت ة الإن ة ع ش انات ال ع ال  ت
،" ة "  م، وت   تق هاز ال ل ل ص ال قع على الق د زارة ال

م ار ع ال اس مات  عل ع ال قع م ج اكه على ال ، ال اش عل  ي ت وال
ثه في ال ار م له ومق ف ارة وما  اقع ال انه اقعوال ه وع الإضافة إلى اس ، وذل 

وني ه الإل ان ب ان وع اقة الائ ي  وغ ذل ورق الهاتف ورق  انات ال م ال
ة له على ال اء ت ها أث اب م    .ق

ة،   ق ه ال ل ه ا  وم ث فق م راتها اللاحقةلا س ع  ،في ت لة ل وس
اتهالأ ف ح اص و اصة ش في بل و  ال قعه في ال ار ت ع ،ه انات  إلى ح ت ب

م على ال فات ال املة ع ت   ة.م
ن أك    ا ت ة، ر مي ال ع م ا وسائل أخ ل ً ت أ ه ا  ك

ها ما رة؛ م ف بـ  خ / ال"ع قا ع والال ات ال م ع "، ب ع ل لة ت ك أوهي وس
مات ال  عل ر م ال ف ق ع اصة ع  ما  مات أة وال عل ع ال ة ج ن

ها   .)٨٨()(ت
ة    اقع لها على ش اء م ارة إلى إن ات ال ي م ال ت الع ، ع وزاء ذل

ه أو  ، دون عل ن مي الإن ة ل انات ال ع ال ح لها ب ا   ، ن الإن
ة ال عا اض ال مها لأغ ، ث ت ا دون رضائه وض خاصة له  إرسال ع ارة، 

ف ب "ال  ع ار ما  ة، وفي إ مات ع ال مه م خ ه م سلع أو ما تق ت
وني"   .)٨٩( E-Marketingالإل

                                                 

ل، راجــع، يــ  )٨٧( ــ ف ــ مــ ال ة ل صــ ة وخ صــ د ال ــي تهــ ــا ال ب، ال ن عــ
قع الآتي: ر على ال ي، مقال م ق مات في الع ال عل   ال

 http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=19032  

ا،   ً   وراجع، أ
 Maxwell (W.)–Zolynski (C.), Protection des données personnelles, 

D. 2022. p. 2002.  

ضع.  )٨٨( ، نف ال اب جع ال ب، ال ن ع   ي
(89) Leonard (Th.), E-marketing et protection des données à caractère 
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انات ت    اع ب اء ق إن فها، وذل  ة ت انات ال ع ال عق ت و
ل، ل ع عها ع  ي ت ت مات ال عل انات وال ارة  كافة ال ات ال ع ال وت

اع  له الق اس مع م ل ت ل ع ة ل وض دعائ ها على ت ع ي ت انات ال
ة ة  ض ب ل الع ة ق ال   .)٩٠(وذوقه العام، وه ما ي م اح

                                                                                                                       
personnel, L’ASBL, p. 3 et s., sur: http://www.droit-technologie.org, 
23/05/2000; Bekkari (S.)- Chakor (A.), E-marketing et protection des 
données à caractère personnelles., revue recherches & pratiques 
marketing (RPM), v.1, no.6 (sep. 2022), p. 8 et s., sur: 
https://revues.imist.ma/index.php/RPM/ article/view/34639/17768. 

ـا   ن ــات فـي ف ـة وال مات عل ـة لل م ــة الق تهـا الل ــف دراسـة أج د،  ـ ا ال  laوفـي هـ

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) عـ أن ،
ة  ـــ ـــة ل ار لـــة مـــ العلامـــة ال اتـــف ال فـــات " Appleاله ـــ علـــى مع  des"ت

identifiants قـات ـ ال ة مـ خـلال م ـ ح لل ـ ـة  "App Storeت ـع ومعال  "
ائح م مــ خــلال شــ ــ انــات ال عــة لا تقــل عــ "segments ب هــا م ــل م ــ  " ت

ة  ٥٠٠٠ ـ ـل ال ائح مـ ق ـ ه ال ام هـ ابهة، ثـ يـ اسـ ائ م عه خ م ت م
ــ اض إعلان ــة مــ لأغــ ــل ف جههــا إلــى  ــي ت ــة الإعلانــات ال يــ ن ــة، وذلــ ب ة ودعائ

: . راجع في ذل م ات ال  ف

 Génissel (R.)– Bekhat (N.)– Baudin (J.)– Malroux (E.)– Léautier 
(A.), Actualité Informatique et libertés, AJDA 2023, 1092; Crichton 
(C.), Cookies et autres traceurs: des sanctions sous le signe de la 
continuité, D. 15 février 2023. 

ــ٩٠( ، ان ل ذلـــ ة -) وفــي ســـ ــ ـــة مـــ  -فـــي الآونـــة الأخ ون ــارة الإل اء معـــاملات ال إجـــ
ــاذج  هــا formulairesخــلال ن ــلاء مل ــ مــ الع ــاذج عــادةً علــى ل ه ال ل هــ ــ ، وت

ـــال ح  ـــ انـــات ت عـــة مـــ ال ق م ـــ (  identification préciseع الـــ ال
ـ  في، وغ ـ ـي أو ال ضـع ال ـة، وال الـة العائل اصـل، وال مـات ال ، ومعل ، واللق الاس
ف علــى  عــ ف إلــى ال ــي تهــ ــلة وال انــات الأخــ ذات ال عــ ال ــ  ــا قــ ت  ،( ذلــ

نــــ م الإن ــــ ــــار ل ك ال ــــل  le comportement commercial deال

l’internaute  ـل ـاء ملـف مف إن ـة  ها ح فـي ال ـ ـا  عـ   un profil détaillé، و
لفة.  أقل ت ل، و   الع
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ات    ي م ال ة للع ال ل،  اد ت ة للأف انات ال ، أص ال ل و
ق ارة، أداة ل . بل، والأك م ال ًا ي لفها ذل ش ائلة، دون أن   أراح 

عها، ح ي  م ب ي تق ات ال عامل ب ال لاً لل انات صارت م ه ال ، إن ه ذل
ل. ل ع املة ع  انات م ل إلى ب ص ف ال ات أخ به ادلها مع ش   ت

انات    ة على ال ان، لا تع ال عها ففي  م الأح ي قام ب ال
 ، آت أخ ات أو م ل ش عها م ق انات أخ ت ت لها ب عى ل ، بل ت فق
ا  ً رًا مه ها، وم ث م ار ف ها والإت عامل عل لاً لل انات م ه ال ل أص ه و

هات ه ال اد وأراح ه ها ق )٩١(لاق انات ومعال ع ال ال ج فاض ت ، بل إن ان
ع أسف ع  ا انات ذات ال ع ال ع وعادة ب ارة في " ج ات ال ع ال ت 

ي"   la collecte et la revente de données à caractère"ال

personnel""انات اء ال ها "وس ل عل ا   ،"courtiers en données" )٩٢(.  

                                                                                                                       

ـا    ن ـات فـي ف ـة وال مات عل ـة لل م ـة الق ـادر عـ الل ـ ال ـال ال ـ الأع و تق
CNIL  ا ال٦٧إلـى أن ١٩٩٨للعـام ــ هـ ـة تع خ ـة ال ون اقــع الإل ع مــ % مـ ال ـ

ة. راجع:  اذج في معاملاتها ع ال   ال
 Andrieu (É.), Internet et la protection des données personnelles, 

LEGICOM, vol. 21-22, no. 1-2, 2000, pp. 155-166. Sur: 
https://doi.org/10.3917/legi.021.0155.  

 

، ص  )٩١( اب جع ال هامي، ال اح ال   .٤٠٢سامح ع ال
ل سـلعًا    ـ اتـ ت انـات  اعـ ال ـأن ق ل  يـ   des marchandisesوقـ دعـا ذلـ إلـى القـ

ـ  ة ت ـ انـات ال غلال ال اسـ علقـة  ا ال ها، على ن صارت معه ال ار ف الإت
ــي تــ مــ خلالهــا احــل ال حلــة مــ ال ؛  ــل م نـــ ة الإن ــ شــ ارــة ع عــاملات ال ال

  راجع؛
 Andrieu (É.), art. préc. 
(92) Génissel (R.)– Bekhat (N.)– Baudin (J.)– Malroux (E.)– Léautier 

(A.), Actualité Informatique et libertés, préc. 
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ة   اف ة ال ا ال ً رك ج ارة ت ات ال  l’avantage فق أص ال

compétitif  " ي د ال ه الأس لها م " ال ي  أن ت  "nouvel or noir"ال
ة" انات ال له ال   .)٩٣(ال ت

اء     ع وال ال ؛  رها ال ن وت امات الإن ع اس د وت ا أن تع ك
ص اعف ف ها ق ساه في ت ه، وغ اءة والألعاب وال ع  وال والإدارة والق ج

ة  مات ال عل ة لل ق ح ا أد إلى خل س ها، م ار ف ة والإت انات ال ال
ة  ة للغا ارة م اش م خلالها ت  .)٩٤(Un commerce très  lucratif ت

، في أغل    عل انات لا  ه ال ي به ع ال أن ال العاد ال وواقع ال
ان ارة ل ات ال غلال ال اس ان،  ، فغالًا لاالأح ل ي ل عل ب ك  اته، وح ي

، وذل لأنه  ان له مق ع إن  اء وال قف الاع ة ب ال ة لل ائ لإقامة دع ق
رًا، أو ق لا ة ما  له ض ا تفعله ال ى  ق لا ي  لة ح ة ال ف ال ع

ه، ق لا  ض ال  ، على ف ع ا أن ال  ، ع ها ال ًا م  عل ن م
ة. ل ة الع اح   ال

قاضاتها،    اد ل ك الأف م ت ، عادةً، على ع اه ات ت ه ال ، فإن ه ل ول
انات  غلال ب ع واس وعة م ج ه م أراح غ م ، فإن ما حقق ض ذل وعلى ف

ات ه م تع ها  ق  ما ق  عل ف ن  مي الإن لاي م م   .)٩٥(ال

                                                 
(93) Bensoussan (A.), Vers un droit de propriété des données 

personnelles, Annales des Mines - Réalités industrielles, vol. 2022, 
no. 3, (Août 2022), pp. 18-19, sur: https://doi.org/10.3917/rindu1. 
223. 0018 

(94) Bensoussan (A.), art. préc.  

جع ال) ٩٥( ضي، ال ز الع ، صع الهاد ف   .٥٣اب
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  انيالفرع الث

  الخطأ المربح في مجال حقوق الملكية الفكرية

ارها، وق    ة وان اء ال اب الأخ ة لارت اس ة م ة ب ة الف ل ال ال ع م
ل في  اع، و اءة الاخ ارة أو ب اء على العلامة ال الاع عل  ا ي ا  ً ا ذل واض ب

اس الآلي: امج ال ة ب ص ال ق   م
أ ال  اع:أولاً: ال اءة الاخ ة أو ب ار اء على العلامة ال   ح، والاع

ارة   غلال علامة ت الة، في اس ه ال ح، في ه أ ال ل ال أو  marque ي
اع  اءة اخ ي أراح  brevetب ه م ج ، على ن  ، دون وجه ح ة للغ ل م

ور، وال ه لل ع ال ق   ة ال ق   ر ائلة، تف د على ق  ي
. ر ال ل الأخ   ال

ة   ون ات الإل ر ال لفة  réseaux électroniquesومع ت فاض ت ، وان
ة  اه اسة،  ن،  اجه ة ي ة الف ل ق ال اب حق ح أص فات، أص ن ال

قل أو ال  ال ال ي ت في أع ة، وال اء ال  actes deالأخ

contrefaçonن ، ا م ا ق يل اعفة مقارنة  ها أراحًا م ت ل ل ات ت ي  ل
ات فعه م تع   .)٩٦(ب

ه أح    ع، عادةً، ن ع اء، وه  ه الأخ اب ه ع على ارت م ال ق و
 : ض   ف

اء.الأول عه لل م خ ة وم ث ع ل   : إفلاته م ال
ه و  ل ام م أ، مقاضاته و اني: وه الأس ور، وهي، وال ات لل فع تع امه ب ل

ة  الغ زه ان، م ن ق   dérisoiresفي أغل الأح ي  ة ال في مقابل الأراح ال
ها ل عل   .)٩٧(ت

                                                 
(96) De Moncuit (G.), La faute lucrative, préc., p. 24; Ouaniche (M.), 

Cluzel (A.), Spécificités du préjudice de contrefaçon, La Semaine 
Juridique - Entreprise et affaires, 10 janvier 2019. 

(97) De Moncuit (G.), loc. cit. 
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خ    ل ال م إلى م ق مات ال عل د، إلى تق ال ا ال ر الإشارة، في ه وت
ن  ق الأول لقان ، ال قل ة ال اف ان "م ع ي  ن ، ح ورد )٩٨("٢٠٠٩أك  ٢٩الف

  ه ما يلي:
ق    اءات على حق ال الاع فة خاصة، في م  ، ج ح ي أ ال "إن ال

اجًا واسع  ن إن قق ي  ي ال قل ل ال ت م ق ما ت ا ع ة، لا س ة الف ل ال
ة. ة ال اج رات الإن ه الق ل ه ق م ق ل صاح ال اق، في ح لا    ال

ع  ووفقًا   ي لل اد ال ن الآن (UNIFAB)للات ع ي ي قل ، فإن ال
ر ال  ، فإن تع ال ة. وم ث ات الأصل ق صانعي ال ة تف اج رة إن ق
 ، قل ح لل ا  اصة، و اناته ال ه إلا وفقًا لإم ي ق لا  تق ق اح ال يل 

ة.  اء ض للغا فادة م إث الاس ة،  ها   في ال
ي    ة مع ح الأراح ال اس ن غ م رة غالًا ما ت ق ة ال ن اءات ال فال

ر م  ى ق ق أق ح ب قل أن  ، فإن م شأن ال ارة أخ ون.  قل ققها ال
افأة على  ة" م ا ن ذل  ، س ؛ وم ث ا الأراح مع أدنى ح م ال

!" قل   .)٩٩(ال
                                                 

(98) Rapport d'information au Sénat, Lutte contre la contrefaçon : 
premier bilan de la loi du 29 octobre 2007, n° 296, (2010-2011), 
déposé le 9 février 2011, par L. Béteille et R. Yung. 

(99) "La faute lucrative se rencontre en particulier dans le domaine des 
atteintes aux droits de propriété intellectuelle, en particulier 
lorsqu'elles sont commises par des contrefacteurs qui réalisent des 
productions à grande échelle, alors même que le titulaire des droits 
ne dispose pas lui-même de capacités de production aussi 
importantes. 

 Or, comme l'a souligné l'Union nationale des fabricants (UNIFAB) 
lors de son audition, « les contrefacteurs ont désormais toujours une 
capacité de production supérieure aux fabricantx des vrais produits ». 

 Dès lors, l'indemnisation du préjudice subi par le titulaire de droits ne 
s'apprécie qu'en fonction de ses propres capacités et peut ainsi 
permettre au contrefacteur de bénéficier, au final, d'un 
enrichissement très substantiel.  

 Comme le souligne l'UNIFAB, les sanctions civiles prononcées sont 
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٥٠٨ 

ائ - ي الق ق ات ال ال ة أو إش ار اء على العلامة ال ائل الاع ع في م ي لل
اع: اءة الاخ  ب

ة م    ق ة  ه ة ال د، الق ا ال ، في ه ، )١٠٠(l'arrêt Mincoن
ع إلى أن " مال  ض اة ال هى ق ها، ان اع دون إذن صاح اءة اخ غلال ب اس عل  وت

ع رة على ال ق ه ال ان ل اع  اءة الاخ ار ب وا في الاع أخ ، ل  ، ومع ذل
ة  ه إلا ب ق ي ل ائ ال ة ٣٠ال قل ات ال ع ال  produits% م م

contrefaisants ة لاء ش ا على أنه " ل م ال أن ع ً  Minco، وذل تأس
." قل ا ن ال ل   ت

ة    اع ب اءة الاخ اة رح مال ب د الق ، فق ح ا %٢٦.٤٧وعلى ذل  ،
ة  ، ول ب قل ت على ٣٤.٩٣ادعى ال ي ت ة ال . وال دها ال ي ح % ال

ال  ل ت قاضي، وت اءات ال اذ إج ات م ات ي ع س ع م ذل أنه 
الي  رت  وفات ق ف ٢٠٠وم أن  قل  ح لل رو، فإن "ح الإدانة   ألف ي

وعة"   .)١٠١(ع أراحه غ ال
ت على وفي د   ان ق ت ارة، ح  قل علامة ت عل ب ، ت ع أخ

الي  رت  ائ ق ة خ قل غلال العلامة ال رو، في ح ح  ٨٣٢اس ألف ي
رها  ات ق ع ي  ١٠٠ب ائ ال ال لغ زه مقارنة  و م رو، وه على ما ي ألف ي

قل ة ال ارة ض اح العلامة ال ق    .)١٠٢(ل

                                                                                                                       
très souvent disproportionnées au regard des bénéfices réalisés par 
les contrefacteurs. Autrement dit, la contrefaçon permettrait « des 
profits maximums pour un risque minimum ». Il y aurait donc une « 

prime à la contrefaçon ". 
(100) CA Paris, 4e ch, 13 juin 2003, «Minco SA et Minco Bois SARL 

c./ M.C France », PIBD 2003, 775-III-563. 
(101) Martin (J.-P.), Les dommages-intérêts de contrefaçon de brevets 

d'invention et la directive européenne du 9 mars 2004, RDPI, mai 
2004 .  

(102) TGI Paris 20 juin 2008, D. 2009. Pan. 696, cité par: De Moncuit 
(G.), loc. cit. 
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٥٠٩ 

ا ال   ع وفي ه ي ال ل تق ات في س ع ي م ال اة الع اجه الق د، ي
ة الح ال ه ل   :)١٠٣(ال  

ل    ي ت ات ال م ال ب ال ارة؛ يل ال تقل العلامات ال ففي م
ر في ال م  ع ا ي ة.  قل ل العلامة ال ي ت ة، وتل ال ارة الأصل العلامة ال

ان إقامة ا وعة. الأح اف غ ال جع إلى أفعال ال لاء ت ارة الع ل على أن خ ل   ل
ار    ان م ال الأخ في الاع اع، إذا  اءة اخ اء على ب وفي حالة الاع

ال  ارة  le chiffre d’affaireرق الأع ار ال اس مق ش ل ع  ال حققه ال
ه ا ه ع ه ة، وم ث تع ال ق  ي ل ا ال اء في ه ام الق ارة، فإن أح ل

ات  ع ي ال ف تق ي ت ات ال ع ي م ال د الع أن ما زال ت إلى وج ال
ور. قة لل   ال

ة ب    ور لعلاقة ال ات ال ألة إث ا؛ م ات ه ع ه ال ولعل م أه ه
ال إلى  ارة، وذل  ة العلامة ال قل وال م  اص أفعال ال د الع تع

ة. فاض في ال ه الان اد للع ال أصا ع غ ال ا لاً ع ال ة، ف ارج   ال
ة    ة لل اد فاءة الاق ي ال الفائ على ح ال ألة ت ل م و

ة  ة الفعل اج رة الإن ها: الق ؛ م اص ة ع اعاة القاضي لع ي م ي تق ة؛ وال ال
ال ل  ة؛ وم ال ع لل د وفقًا له ال الفعلي لل ع وال ي ع ال ة ل

زع  ة ال ا ح ش ً ة؛ وأ ة ال ني لل ضع القان ة وال ال وف ال د؛ وال فق ال
ق  قل في ال ج ال يلة لل ات ب ل ل د ال ج عة لها، وال ا   .)١٠٤(ال

ي ال   ف تق ي ت ات ال ع ه ال لة ه ع ع ولا ش أن م قاضي لل
اء  ا الاع اء ه ققة ج اع، أن الأراح ال اءة الاخ ارة أو ب اء على العلامة ال الاع

ور.  ي  بها لل ات ال ع ار ال ق  مق   تف

                                                 
(103) De Moncuit (G.), La faute lucrative, préc., p. 26. 

، ص) ١٠٤( اب جع ال ضي، ال ز الع   .٥٦ع الهاد ف
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٥١٠ 

اء    قف الق ًا في م لاً مل ة ت ا نل في الآونة الأخ ، فإن ومع ذل
ق على ذ أن، ون ا ال ي في ه ن ق الف ة ال ر ع م يًا ص ًا ح ل ح

ارخ  ة ب ن اي  ٢٣الف   . )١٠٥(٢٠١٩ي
ة    ام ش ها ال  ر ف ي ص ع ال عل ال  Muller et Cie  ،(laوت

société Muller)  عات ت خاصة ع ش اع في "ت اءة اخ ة على ب ائ ، ال
ة  قاضاة ش هي"،  ة وال ف ة ال ة  Texas de Franceأجه ، Carrera، وش

ع ت  ضها لل اتها وع قل م اصة بها، ب اع ال اءة الاخ اء على ب الاع ا  امه ل
. ارة أخ   علامة ت

ام    ت  ل ب اع، و اءة الاخ ل ب ة ت ة أول درجة  ق م
ف ا ب امه إل الي ق  ال ة، و ات مقل ا ب م ه عى عل ع ال ال

ات.   تع
ل    ة ت ه م ص ى  ا ق م  ق ار ال ال اف  ة اس ت م أي

ة  الح ش ع ل ال ها نق ال  اع، ول اءة الاخ ت Mullerب ، وذ
ة  ة أن ش ها  Mullerال ي حقق د الأراح ال ها ب ال ال ل ال  ان ق 

ل ال ا، على س ه عى عل ان ال اد ال ر اق قها م ض ا ل ع ع
préjudice économique.  

ة    أن ش رتان، م جهة،  ان ال ل تق  Mullerوق ت ال
عات،  ت  ال داد أراح ت اس ة  ال ها ال ي  اعها ح اءة اخ غلال ب اس

اءة اخ غلال ب قابل اس ة  ال ، ال ا لا  لها، م جهة أخ اعها في ح أنها ك
غلالها. اس انًا  ا م ً خ عة لها ت ا ات ال   م ال

ن    ا أن قان ً ان ص أنه " إذا  اف  ة الاس ، ق م ا على ذل ً وتأس
ي ٢٠٠٧أك  ٢٩ ه الأورو ج ام ال ع القاضي إلى ٤٨/٢٠٠٤، وال نقل أح ، ي

                                                 
(105) Cass.com., 23 janv. 2019, n°16-28.322 17-14.673, Muller et Cie c/ 

Carrera et Texas de France. Inédit, sur: https://www.legifrance. 
gouv.fr/  
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٥١١ 

ي حققها ال ار الأراح ال اص ل ي على الأخ في الاع ن ال ا القان ، إلا أن ه قل
ادرتها" ة م ان   .)١٠٦(إم

عل    ا ي م  ق اف ال ة الاس ة ح م ن ق الف ة ال نق م
ادة  ف ال ي رق  ٧-٦١٥ب ه الأورو ج ء ال ة في ض ة الف ل م تق ال

٤٨/٢٠٠٤.  
ه ح   ال إلى ما ذه إل أنه"  احةً  ا وق ص م رف الأخ  فالاس

ة  ها في الفق ص عل ي ال ق اءً على أح معاي ال ع ب ل ال ار  في الاع
ادة  اء  ٧-٦١٥الأولى م ال ج م ق ة، وح أنه  ة الف ل م تق ال

ه  ج ي أن ت اد الأورو عة للات ا ل ال ة الع ق م  ٤٨/٢٠٠٤م ف إلى ت يه
تفع م ل حالة، م ة  ص ار خ ي تأخ في الاع ة، وال ة الف ل ق ال ة حق ا  ح

ف  أنها لل ار  ك ال اف معها، و ا ي ع  اب ال قة ل وت إلى 
اع، ناتج ع  اءة الاخ ال ب ، ل  اد ر اق د ض ، فإن وج ور. وم ث ال

غ اس ًا  امه ش ع ل  ها، لا  اف ق تقل ة الاس ن م ل ت لالها، و
رة" ص ال ه ال  .)١٠٧(ان

                                                 
(106) "S'il est vrai que la loi du 29 octobre 2007, transposition de la 

directive 2004/48, invite le juge à prendre en considération « les 
bénéfices réalisés par le contrefacteur », elle n'en a pas pour autant 
introduit dans ce droit spécial la faculté de les confisquer". 

(107) "Qu'en statuant ainsi, en refusant de prendre en considération la 
demande d'indemnisation fondée sur l'un des critères d'évaluation 
prévu par l'article L. 615-7, alinéa 1, du code de la propriété 
intellectuelle, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de 
justice de l'Union européenne que la directive 2004/48/CE vise à 
atteindre un niveau élevé de protection des droits de propriété 
intellectuelle, qui tient compte des spécificités de chaque cas et est 
basé sur un mode de calcul des dommages-intérêts tendant à 
rencontrer ces spécificités (CJUE, 17 mars 2016, Liffers, C-99/15, 
point 24), dont le choix relève de la partie lésée, et qu'ainsi, 
l'existence, pour le titulaire d'un brevet, d'un préjudice économique 
résultant de sa contrefaçon n'est pas subordonnée à la condition qu'il 
se livre personnellement à son exploitation, la cour d'appel a violé les 
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٥١٢ 

ي   ن ع الفقه الف م، ذه  ق عل علي ال ال ض ال إلى  )١٠٨(وفي مع
احٍ: ة ن و م ع ا ال ت ة ه   أن أه

ة  -١ صــ ، علــى خ ــ ا ال ت، بهــ ة أكــ ــ ن ق الف ــة الــ ــة ل ار ة ال ائ أن الــ
ـي  ع ام ال اشـئ عـ نقـل  la spécificité du régime indemnitaireال ال

ي رق  ه الأورو ج ام ال ارخ ٢٠٠٤/ ٤٨أح ادر ب ـل  ٢٩، ال ـأن ٢٠٠٤أب  ،
ة ة الف ل ق ال ة حق ا  .)١٠٩(ح

ن  -٢ ـــ  ٢٩أن قـــان ن رقـــ  ٢٠٠٧أك القـــان ل لاحقًـــا  عـــ ـــادر  ٣١٥/٢٠١٤( ال ال
ـــارخ  اغة )١١٠(٢٠١٤مـــارس  ١١ب م صـــ ـــة ) قـــ ـــة الف ل ـــ ال اد تق ـــ خاصـــة ل

. قل أو ال ال ال ة أع و تع ض علقة   ال

، ن    اد ر الاق ع ع ال ال عل  ا ي ص، و وعلى وجه ال
ار؛ الآثار  ة في الاع ، تأخ ال ع ي ال ق ر على أنه: "ل ن ال القان

ا في  ، قل ة لل ل ة ال اد ف  الاق ق ال ي ل ارة ال ، وال ذل ال الفائ

                                                                                                                       
textes susvisés". 

(108) De Candé (P.), La faute lucrative en matière de contrefaçon enfin 
sanctionnée, publié le 1 févr. 2019, sur: https://fr.linkedin.com/  

(109) Directive 2004/48/CE du Parlement Européen Et du Conseil du 29 
avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, OJ 
L 157, 30.4.2004, p. 45–86. 

(110) Loi n° 2014-315, 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la 
contrefaçon, JO 12 mars 2014, p. 5112. 

ن، راجع:   ا القان ل ه ل ح ف   ل م ال
 Binctin (N.), La loi renforçant la lutte contre la contrefaçon, JCP 

2014. Act. 416; Ouaniche (M.), Renforcement du dispositif législatif 
dans l'évaluation du préjudice en cas de contrefaçon, JCP E 2014. 
1194; Yung (R.), Loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la 
contrefaçon, CCE 2014. Entretien 4; Dhenne (M.), La loi n° 2014-
315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, D. 
2014. 1164. 
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٥١٣ 

ي  اء؛ والأراح ال ة الاع ق ن ق اح ال ع ال ل  ر ال ور؛ وال ال
" قل  .)١١١(حققها ال

ــال  -٣ اع  ــ اءة الاخ ــ بــ ــة مال ال ــة م ان ارهــا إم إق ة،  ــ ن ق الف ــ ــة ال أن م
غـــ   ، قلــ ـــي حققهـــا ال د الأرــاح ال ه بـــ ــال ج عـــ ل ـــان قــ نـــ ـــا إذا  ــ ع ال

ـ  قل أ ال ـ احةً، مـ ال ، صـ للـ ن قـ ت ـ ة لـه، ت ال ارة في الأراح  قل خ ال
ح أ ال ازاة على ال ال ة  ها ح في ال ا  ، و ع  .)١١٢(لل

                                                 

ن ) ١١١( القــان ــه  ــار إل يل الــ ال ه ٢٠١٤-٣١٥وقــ تــ تعــ ــال علــى أن هــ ، وذلــ 
ح"  ضـــ ـــار "ب خـــ فـــي الاع ـــ أن ت امـــل  ـــ فـــي "distinctementالع ح ال ـــ "، ل

ا ة  ال ه ال اغ   لآتي:ص
 Article L615-7 du CPI: " Pour fixer les dommages et intérêts, la 

juridiction prend en considération distinctement: 
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le 

manque à gagner et la perte subis par la partie lésée; 
2° Le préjudice moral causé à cette dernière; 
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies 

d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-
ci a retirées de la contrefaçon. 

 Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la 
partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme 
forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou 
droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé 
l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme 
n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la 
partie lésée". 

(112) De Candé (P.), art. préc. 
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٥١٤ 

ة): ون ة الإل ص اس الآلي (الق ات ال م ة ب ص ح، وق أ ال   ثانًا: ال

ة ال   ص ل ق ة ت مات عل ات ال ز  le piratage de logicielsم أح أب
غلالها  ع اس ها، و ًا ل اجًا ذه ات تع ن م ه ال ة. فه اء ال ر الأخ ص

ل خ ب ل على ت   .)١١٣(ل ال
ض لها م    ع ي ي هاكات ال ي م الان لي ع الع اقع الع ف ال و

ع ة؛  مات عل ات ال م اول، ال حه لل ه و ه وت نام مج ب ب م ال ق  أن 
اره  اع مج  ق ال ق هاكًا ل ل ان ي ت اءات، وال ى م الاع ر ش ض ل ع ي

لفًا   .)١١٤(م
ا    يل أو إعارة، أو تأج م ال ام أو تع خ أو اس ل ن ، ف وعلى ذل

ة ا ل ج ة ت ص ع ق ه،  نامج دون إذن م ائًا لل ها ج عاق عل قل ال ل
نًا   .)١١٥(وم

                                                 

ـاد ) ١١٣( ـات، وأصـ فـي ازد م ة ال ص ة ق اه رة  ة، خ ، في الآونة الأخ وق تفاق
لاح ض  -علـى الأقـل -؛  تلاحـ أن واحـمل وم عـ امج ي ـل ثلاثـة بـ مـ بـ 

ـة  ل ـة هـي  ـ الأم ـات ال ـًا علـى م ـات  ل ـ ال ة مـ أك ا أن واحـ ة،  ص للق
Warez  ات م ة ال ص رة أن ق ضع خ ه. و ال ص اد ق نامج ال عها تع ال و

ــ فقــ ع ــاق واســع، ل ــارس علــى ن ــ ت يــ مــ ات ــل الع اد، بــل مــ ق ــ الأفــ لــى م
ها  ــ امها ون ــي يــ اســ امج ال ــ اد ال ل أعــ ــاعف بــ ، ل ــ العــال ات علــى م ــ ال

لاً: وع، راجع تف   ل غ م
 Le Tourneau (Ph.), Obligations du client, Droits sur le logiciel ou le 

progiciel, 232.20 à 232.55, Dalloz référence Contrats du numérique, 
Chapitre 232, 2022/23. 

(114) Grynbaum (L.), Une illustration de la faute lucrative : le “piratage” 
de logiciels, D. 2006. Chron. 655. 

(115) Gautier (P.-Y.), Propriété littéraire et artistique, 5e éd., PUF, 2004, 
n° 84. 

   ، ــادة وفــي ذلــ ل  ٣/٢-٣٣٥تــ ال ــ ــي علــى أنــه "  ن ــة الف ــة الف ل ــ ال مــ تق
ادة  دة في ال نامج، ال لف ال ق م هاك أح حق ، ان قل ة ال ا ج ً   ".٦-١٢٢أ

 Article L335-3/2:"Est également un délit de contrefaçon la violation 
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٥١٥ 

ام غ  ة ع الاس ل ام ال ي على ال  ن اء الف وق ج الق
ة  نامج، ض الح م ال ع ل ال ة، و مات عل ات ال م وع لل ال

قل   .)١١٦(ال
ع ة ال ق   ي عادةً أراحًا تف  ( قل ع ( ال ، فال ات ومع ذل

أ ال  ارم ل ال ال اء  ع ذل إلى ت الق ور. و م بها لل ال
اعاة  ر، دون م ر ال ع على ق ن ال ه م أن  ق ر، وما  امل لل ال

ع ي حققها ال   .)١١٧(الأراح ال
، بل   ع ار ال ل دون اس ادر رادعًا، ولا  ن ال ال ، فلا  وم ث
لاً. وت ك م ل ا ال ان ه ه، على إت   عه، ه وغ

  لثالفرع الثا

 المنافسة غير المشروعة الخطأ المربح في مجال

وعة   ة غ ال اف  L'action en concurrence déloyaleتع دع ال

ة  ل ة لل قل ان ال س على الأر الي ت ال ة. و ن ة م ل ، في الأساس، دع م

                                                                                                                       
de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6". 

ون ) ١١٦( مـاتي بــ عل نـامج ال يل ال ة عــ تعـ ل ـ ـام ال ـ  ــال: ال ل ال راجـع، علـى سـ
؛ خ  ت

 CA Paris 23 sept. 1997, Sté EDA c/ Wang, Dr. Informatique et 
télécoms 1998/1, p. 64, obs. A. Guilleux; Gaz. Pal. 1999, 2, Somm. 
p. 571; Juris-Data, n° 1997-024755. 

ــه فــي    ق مــا تـ الــ عل فــ ل  ــغ امج ال د مــ بـ ام عــ ة عـ اســ ل ــ ــام ال ـ  وال
؛   العق

 CA Paris 27 mars 1998, Gaz. Pal. 1999, 2, Somm. p. 603. 

؛   ي خ لألعاب الف خ وال غ ال ة ال و م م ع   وال 
 TGI Colmar 6 sept. 2001, Gaz. Pal. 2002, 2, Somm. p. 1663. 

ه؛   ماتي دون إذن صاح نامج معل ة ت ب و ع م   وال 
 CA Nancy 12 sept. 2002, Expertises 2003, p. 71. 
(117) Grynbaum (L.), art. préc.  
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٥١٦ 

ة، وف ن ادت ال ادتان ١٣٨٣، و١٣٨٢قًا لل ا ال له ي (حل م ن ني ف ، ١٢٤٠/ م
ادة ١٢٤١ ة ١٦٣)، ( وال ة ال ر، ورا أ، وال ل في ال )؛ وت ني م / م
ا ه ا أو م)١١٨(ب ن اء في ف اء س ه الق ا ما ج عل   .)١١٩(. وه

ان ا   ه الأر اع ه ات اج ور إث قع على عات ال  ، لاثة وعلى ذل ل
عق  الغ ال ة،  ل ة الع اح و، م ال وعة، وه أم ي ة غ ال اف ة دع ال اش ل
ال  ر في م ات ر ال إث عل  ا ي ا  ات، لا س ع ي م ال ضه الع وتع

وعة.  ة غ ال اف   ال
ي   اف ر ال ة، إلى أن ال فة أساس  ، ع ذل  le dommage و

concurrentiel    اد ر اق ر purement économiqueض ع ا ي ، م
د ق لغ م ال ه  ، تق اة، في ال م )١٢٠(معه، في الغال ،  الق ل . ول

                                                 
(118) Picod (Y.),  Dorandeu (N.), Concurrence déloyale, Rép. IP/IT et 

Communication, Avril 2022 (act.: Juin 2023), n° 77 et s. 

ـام  )١١٩( سـ علـى أح وعة ت ـ ـ ال ة غ اف ي على أن "دع ال ن اء الف فق ج الق
ادت  ني". ١٣٨٣، و١٣٨٢ال ق ال   م ال

 « l'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les 
dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil… ». 

ال، راجع؛   ل ال ام، على س ه الأح   وم ه
 Cass. Com. 23 mars 1965, Bull. civ. III, no 228; Com. 29 mai 1967, 

Bull. civ. III, no 209; Com. 19 mai 1976, RTD com. 1976. 728, obs. 
A. Chavanne et J. Azéma; Com. 30 mai 2000, no 98-15.549, D. 2001. 
2587, note Y. Serra. 

ى أن    ر وفي القضاء المصري، جرى قضاء محكمة النقض عل قـ ـة  -" ال ـاء م فـي ق
ق وعة  أن -الــ ــ ــ ال ــة غ ار ــة ال اف ــ فعــلاً ال ة فاعلــه ضــارً  تع ل ــ ج م ــ ا 

ه  ت عل ر ال ادة ع تع ال ال لاً  ن ال ١٦٣ع  ".نيم القان

عـــ رقـــ    ني، ال ـــة  ٥٥، س٢٢٧٤راجـــع؛ نقـــ مـــ ـــي ٢٢/١٢/١٩٨٦ق، جل ـــ ف ، م
عـــ رقـــ ١٠١٦، ص٢، ج٣٧ ـــة  ٨٠، س٤٥٣٦؛ ال ـــي ٢٧/٣/٢٠١٢ق، جل ـــ ف ، م
عــــ رقــــ ٥١٢، ص٦٣ ــــة  ٨١، س٣٥٧٢؛ ال ــــي ٢٠/٢/٢٠١٣ق، جل ــــ ف ، ٦٤، م
  .٢٥١ص

(120) Bouscant (R.), La faute dans les infractions aux règles de 
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٥١٧ 

اف في  ع ال ا م شأنه أن  لة،  ات ض ع ور ب الح ال ان، ل الأح
ه بـ ع ع ار ما  ، في إ ة له اء م اب أخ ق على ارت فل  ال " ال

" اد   .)١٢١(parasite économiqueالاق
وعة ع    ة غ ال اف ال ال ل في م ازاة ال ان ذل أن م و

عق أساس م  ة ت اءً م ل أخ ي ت هاكات ال   :)١٢٢(الان
ةالأولى ة ن ة  obstacle théorique: ع ل اع ال ة ق م فعال ل في ع ؛ ت

ع ة لل ن ال ال اسخ في م أ ال ء ال ة؛ وذل في ض اد ار الاق  ع الأض
ع  ي ال م على تق ق ر، وال  امل لل أ ال ال ة، وه م ق ة ال ل ال
ور، ودون ال إلى  ة ال ار حالة ال ر، مع الأخ في الاع ر ال على ق

ت ه)، ولا إلى م ام ه، أو ج ع أ ( م ح  ه ( م ح صفة الع في ال
اء فعله. ل ج اها ال ي ج ا إلى الأراح ال ً اره)، ودون ال أ   فعله، أو ت

ة ان ةوال ل ة ع ة  obstacle pratique: ع ق ل ي ال ق ة ال ل في صع ، وت
ل في ال هاك ال لاً، في حالة الان وعة؛ ف ة غ ال اف ال ال ر في م  ال

ر  د ض اقع،  ن، في ال لاء، ف اف في ن الع ج أو سلعة ال ة م م 
اع  ي م ر اخى préjudice progressif ت ر، بل ق ي ه على الف ، لا 

ق ر غ م ، فه ض ات، وم ث ة س ع ع ره  ، إما أن incertain ه . وزاء ذل

                                                                                                                       
concurrence de droit européen, RTD droit eur., 2000, p. 67.  

(121) De Moncuit (G.), La faute lucrative en droit de la concurrence: un 
parasite économique, Revue Concurrentialiste, publié dans le cadre 
du colloque en ligne organisé par Le Concurrentialiste et intitulé " Le 
droit de la concurrence et l’analyse économique", Mai 2013, pp.17-
28, sur: https://leconcurrentialiste.files.wordpress.com/2013/05/ 
colloque-droit-concurrence-analyse-economique.pdf  

لاً، راجع: ) ١٢٢(   تف
 De Moncuit (G.), La faute lucrative en droit de la concurrence: un 

parasite économique, art. préc.; Fasquelle (D.)- Mésa (R.), La 
sanction de la concurrence déloyale et du parasitisme économique et 
le Rapport Catala, D. 2005. 2666. 
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٥١٨ 

ر، أو أن د ال ات وج ع ع إث ة  لغ أقل  ال ع  ة ال رون  ق اة  الق
اقع فعلاً. ر ال ار ال ًا م مق   ك

عة غ    ان، إلى ال ر، في ال م الأح ي ال ة تق ا تع صع ك
لاء،  ة ع فق ع الع ات ل ال ور؛  ة ال ي تل ال ارة ال ة لل اد ال

ارة وال م رة العلامة ال اس  ارة وال لاء، وال ها في ن الع ق ها وت
أة  اد داخل م اب اق جه عام، خل اض ة، و اد ة الاق ة ع ال ات ال

ور.   ال
ال    أث سلًا على ع الات اج ع ال ر ال ة ال ي  ر تق ع لاً، ي ف

ف  ي ان هل ال د ال ق لع ي ال ق ة ال ة صع لاء، ن اج الع ا ع ال
عاته ًا على ح م ا أث ح  ، اف   .)١٢٣(ال

جع إلى الفعل    ور ي عات ال فاض م ات أن ان لاً إث ر ع ع ل ي و
ج ع  فاض م ال أن ي ا الان ل، إذ أن ه ب لل ة ال اف ال ل  ال

. امل أخ   ع
ات تقل    ع اء عادةً ب م،  الق ا تق ة ل ًا ع الأراح غ ون

ه، على  ، وغ ع الأخ ا م شأنه ت  ،( اف ل (ال اها ال ي ج وعة ال ال
ة  اف ال لة  ها، أفعالاً م ق ل، في ح ي ت ة ال اء ال اب ال م الأخ ارت

وعة.   ال

  المطلب الثاني

  الخطأ المربح في المجال العقدي

ح في ال   أ ال ف ي ال م ال ة، في حالة ع فة أساس  ، ال العق
ع ق أراح  inexécution délibérée ال ة ت ة،  امات العق لعق أو لأح الال

                                                 

ة ) ١٢٣( ا ـــ ـــة ال ل ق ال ـــة حقـــ ا وعة ل ـــ ـــ ال ـــة غ اف ، دعـــ ال ـــ ـــة بـــ در حل
مات  ـــــ ـــــارات وال ث والاس ـــــ ة لل ـــــ ـــــ ال ـــــة، م ن راســـــات القان ـــة ال ــ ل ـــــة، م ار وال

ة، ع  عل   .٤٨، ص٥٢-٤١، م ص ٢٠١٤، ٢١ال
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٥١٩ 

ة  ء ن ف  م ت د ع ن  وعة. ف ،  inexécution de mauvaise foiغ م
ا ً ًا م أً تعاق ل خ ا    .)١٢٤( faute lucrative contractuelle و

امه    ، وال عاق ة ال ل ي م ع م ت ره ال ق الة، فإن ما  ه ال وفي ه
أ ج  ف ناشًا ع خ م ال ان ع قع، إذا  قع وغ ال ر ال ع ع ال ال

ي ( م  ل أ ت ي) ٣-١٢٣١أو خ ن ني ف أ ال )١٢٥( م ا ل ً ل خاضعًا أ  ،
ي ر؛ ح ي تق امل لل ي  ال وعة ال ع دون ال إلى الأراح غ ال ال

                                                 
(124) Fournier de Crouy (N.), La faute lucrative, Ed. ECONOMICA, 

2018, p. 80. 

ة    ـــ ن ق الف ــة الــ ارــة ل ة ال ائ ــادر عــ الــ ــال ال ل  ــالاً لــ ب الفقــه م ــ و
ــارخ  ف  ٢٧ب عــة ١٩٦٧نــ م بــ ال ــ أبــ ر عقــ ت علــ  قًا، وال ــه ســا ــار إل ، وال

ة ل ن ة، وق ت الف ان اك ة ال ي ة خ ال ال ة، وش ي ات ال ال ر مع
ـ مـ عقـ  ء الأخ ـ ف ال م ت ة إلى ع ن عة الف ت ال . ث ع العق م خلال وس

. س ها لل ف عل لة ال فاد دفع الع ي ت ، وذل ل ر   ال
ـ ا   ف م ت ـأن "عـ ق  ة ال ، ق م د وزاء ذل رـ عـ علـ ب ارة لـ  ٢٠٦لعقـ ال سـ

ــل إراد بــل  ــ عــ م ــا ن ة، ون ــ ن عــة الف وف خارجــة عــ إرادة ال ــ ــة  ــ ن
اءات  ل ال م ت ة في ع ل رة م عة ال ان لل ها، ح  ال ح ل أ م ع خ

". فــال ال ــاب ــ العقــ ال ف م ت ــة عــ دة بهــا ن انــ مهــ ــي  ــة ال ال ــف عــ ال م  قــ
" ــ ف م ال ــاد لعــ ــاب الاق ل، والقــائ علــى "ال ــ ئ لل ــا ــل ال  le calcul ال

économique de l’inexécution.ح ال م ورائه   ، وال
  راجع:  

 Fasquelle (D.), L’existence de fautes lucratives en droit français, art. 
préc. 

(125) Art. 1231-3: " Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts 
qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion 
du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou 
dolosive". 

ـادة    ـ علـى أنـه" ٢٢١/٢وفـي ذلـ تـ ال ني ال ـ ن ال ـان  مـ القـان ، إذا  ومـع ذلـ
عــ  ا إلا ب ً ــ ــأً ج ــا أو خ ً ــ غ ت ي الــ لــ ي ــ م ال ــ ، فــلا يل ره العقــ ــ ام م ــ الال

." عاق قعه عادةً وق ال ان  ت ر ال    ال
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٥٢٠ 

دع،  فة ال ق و ع الإصلاحي على ت ر ال ل، وه ما ي ق حققها ال
د ح للعق ف ال م ال ع على ع   .)١٢٦(بل وق 

ال    ت في ال ي ت ة ال اء ال ر الأخ د ص ع ، ت ل الإضافة ل و
ا ها  ض لأه ، ونع   يلي: العق

  الفرع الأول

  الخطأ المربح، وبعض صور الشروط العقدية

ة:  -أ  ع و ال ح، وال أ ال  ال

هت    ج ارخ  ٩٣-١٣الأوري رق  ال ادر ب ل  ٢١ال عل  ١٩٩٣أب ال
هل مة مع ال د ال ة في العق ع و ال ادة ()١٢٧(ال ه ٣-١، ال في ال ) م

ة على أن " ال ال د ل مفاوضات ف ما  ععاق ال ل  م ًا، ع تع
اه في  ازن  م ت ، ع هل اب ال ة، وعلى ح ات ح ال ق الفة ل ال  ، ت ي

افه" ة ع العق ب أ ات امات ال ق والال ق  .)١٢٨(ال

ادة ل    ي في ال ن ع الف ا ن ال هلاك على أنه  ١-١٣٢ك م تق الاس
و "في  ة، ال ن تع ، ت هل ه أو ال ه وغ ال مة ب ال د ال العق

م  ، ع هل ى أو ال ه اب غ ال ، وعلى ح ل ها أن ت عها أو أث ض ن م ي  ال
" اف العق امات أ ق وال اه ب حق ازن    .)١٢٩(ت

                                                 
(126) Fournier de Crouy (N.), La faute lucrative, op. cit., p. 210.  
(127) Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 Avril 1993, concernant les 

clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, 
JOUE n◦ 95 du 21 Avril 1993, p.29.  

(128) Art. 1-3: "Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une 
négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en 
dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du 
consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et 
obligations des parties découlant du contrat". 

(129) Art. L132-1 :«Dans les contrats conclus entre professionnels et 
non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui 
ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-
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٥٢١ 

ة    ع و ال ن ال ان، أن ت ث، في ال م الأح  les clausesو

abusives   اح لأح ن م شأنها ال ما  ا ع ة، لا س اء م رًا لأخ م
ة ب  اء في العلاقات العق اماته، وذل س ئًا م ال لًا أو ج لل  ال في العق 

هل ه وال ، أو ب ال ه   .)١٣٠(ال
ه    د ال أ العles contrats B2Bففي عق ل ال ح، غالًا، ، ي ق ال

ف  ع أن ي ؛  في العق ازن ب م  لال ال ي م اخ عاق فادة أح ال في اس
الح  فة  و م إدراج ش ق  ه ال في ال غلال م ف في اس أح ال

ح. ق ال ة ت  ، ف الآخ   ال
ه   ف م ال ة ب  و ذل جلًا في العلاقات العق ي  و ، وال اف ال

رة  د غ م ض ق ا إلى ف ه ها أح رة  contraintes injustifiéesع ف في ص
. ف الآخ اب ال ه، وعلى ح ال ق أراح ل ف بها ت ه ة  و عق  ش

هل   ه وال د ال عق عل  ا ي  ، ألة، على الأخ ق ال  les وت

contrats B2C الاً خ ي تع م رًا ال ل م ي ت ة، وال ع و ال ًا لل
ًا  و ده ش ا فى عق رج ا على أن ي ه ق دأب لاء ال ة، ذل أن ه اء ال للأخ

. ي معه عاق اب ال ة على ح ا  ا ق له م ، ت قًا وم جان واح غ م   ص
ادة ل    د، فق ن ال ه العق عل به ا ي ه ١-٢٤١و لاك م تق الاس

ع  ل العق سارًا في ج ة. و ة تع غ م ع و ال ي على أن " ال ن الف
قاء العق  ان  الإم ان  ة، إذا  ارها تع اع ي ح  و ال ه ال ا ه ا ع امه،  أح

ام العام" ادة م ال ه ال ام ه . وتع أح و ه ال ون ه   .)١٣١(ب

                                                                                                                       
professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre 
les droits et obligations des parties au contrat ». 

(130) De Moncuit (G.), La faute lucrative, préc., p. 40. 
(131) Art. L 241-1 "Les clauses abusives sont réputées non écrites ; Le 

contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles 
jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses ; Les dispositions 
du présent article sont d'ordre public". 

الــــ أن    ر  ــــ ــــادة و ــــ ١٤٩ال ني م ــــ  علــــى أنــــه "تــــ /مــــ عاقــــ  إذا تــــ ال
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٥٢٢ 

ة؛ ذل أن ال   ال ا ت الإش أن ل  وه في  ع ار ال ال اع  
ح  أ ال ت ال اءً رادعًا ل اقع، ج ل، في ال قاء العق سارًا لا  عاده مع  واس
و  د أو ال ه ال عاق على إدراج ه ع ال ، فإنه ق  ه، بل على الع ل ع ال

ا ت ل م ق م ورائها أراحًا دون أن ي ي    .)١٣٢(ال

ة. -ب ة العق ل و ال أو الإعفاء م ال ح، وش أ ال  ال

ة اتفاقات ال أو   ي ه ص ن ن ال والف الإعفاء  الأصل في القان
ة ة العق ل   .)١٣٣(م ال

                                                                                                                       

عفي  ، أو أن  و ه ال ل ه ع ة جاز للقاضي أن  ًا تع و ان ق ت ش الإذعان، و
ـل اتفـاق لاً  ـا قـع  الـة. و ـه الع ـي  ـا تق هـا وذلـ وفقًـا ل ع م ف ال علـى خـلاف  ال

."   ذل
ى، راجع، ) ١٣٢( ع   في ذات ال

 Bienenstock (S.), et Charreire (M.), Clauses abusives et règles de 
répartition des frais de justice, Revue économique, vol. 71, no. 3, 
2020, pp. 503-525; sur: https://doi.org/10.3917/reco.713.0503. 

ــادة ١٣٣( ، تــ ال ز الاتفــاق علــى  ٢١٧/٢) وفــي ذلــ ــ ل  ــ ــ علــى أنــه " و ني م مــ
ـه  ـأ عـ غ عاقـ إلا مـا ي امه ال ف ال م ت ت على ع ة ت ل ة م ي م أ إعفاء ال

ه ل ـــ م م ـــ عـــ ي أن  ـــ ز لل ـــ ، ومـــع ذلـــ  ـــ ـــه ال عـــ الغـــ أو  أو عـــ خ
امــه". ورغــ أن الــ وارد  ــ ال ف مه فــي ت ــ اص  قــع مــ أشــ ــ الــ  ــأ ال ال

ة. ل ل إلى اتفاق ال م ال ف  ه ي ة فإن ح ل   أن الإعفاء م ال
ه الاتفاقات، وذلـ رغـ خلـ    ة ه أ ص ا على م ق ان ق اس ن اء الف ان الفقه والق ا  ك

ن القان ي ( تق نابل ن ني الف ة الاتفـاق علـى ١٨٠٤ن ال ـ ـي  ق ) م ن عام 
ــــة، راجــــع،  ة العق ل ــــ ــــ مــــ ال ني، الإعفــــاء أو ال ــــ ن ال ، القــــان ــــ قاســــ محمد ح

ـــادر ( امـــات، ال ة، ٢)، مـــج١الال يـــ امعـــة ال رة، دار ال  ٢٩٧ص ، ٢٠١٧، الإســـ
ا، ً ها؛ وأ ع   وما 

 Poumarède (M.), le Tourneau (Ph.), Clauses supprimant la 
responsabilité, Dalloz action Droit de la responsabilité et des 
contrats, Chapitre 3224, 2023/24, n◦ 3224.11 
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ة    ة العق ل و ال أو الإعفاء م ال  Clauses limitativesوش

ou exonératoires de responsabilité contractuelle  ان ت في ، ون 
ت أوضاعه  ي في ت عاق ة، وتع ع إرادة ال عاق ة ال أ ال ها إلى م ص

ادلة، فإن ذل لا ه ال ال ق م ا  اؤون، ووفقًا ل ا  ة  عاق في ما ت  ال
. ا و م م ه ال ه ه   عل

ي ت   ة، ال عاق ة ال ض ذل أن ال ه الاتفاقات، تف ة ه ها ص  إل
ة؛  عاق ع العلاقات ال اقع في  ه ال ح اض ي ، وه اف ي عاق اواة ب ال ال
ن  ؛ ح ت هل ف وال ه ال ي ت ب ال فة خاصة العلاقات ال و

ق ال غلال تف ف في اس ع خلاً لل ان، م ، في ال م الأح و ه ال  ه
عًا في  ان م اء  ، س ف ال اب ال ف الأق وعلى ح الح ال عاق ل ال

هلاك د الاس ًا في عق م عق هل   .)١٣٤(عق إذعان، أو م

                                                                                                                       

ال  ل ال ، راجع، على س ل قًا ل   :وت
 Cass. Civ. 1re, 28 juin 1989, no 86-18.410, p I, no 265 ; JCP 1989. 

IV. 331 – Cass. Com. 23 nov. 1999, no 96-21.869, P IV, no 210; JCP 
2000. II. 10326, note J.-P. Chazal. 

ـي لعــام    ن ـة الف ن ة ال ل ــ ن ال يل قـان وع تعـ ــ ص م علـى الـ علــى  ٢٠١٧وقـ حـ
و ا ــ ان: ال ــ ــ ع ، ت ــام ــل ال اولهــا، فــي الف ه الاتفاقــات، وت ة هــ أ صــ ــ علقــة م ل

ة ل ـ ــ Les clauses portant sur la responsabilite ال ـه ت ع الأول م ، الفـ
ة ل ـ يـ ال عاد أو ت و اسـ ان: شـ ـ  Les clauses excluant ou limitant laع

responsabilité اد   ).١٢٨٣-١٢٨١، ( ال
ــادة    ــ ال ــ ن ــي ١/ ١٢٨١ح و ال ــ ر علــى أن " ال ــ وع ال ــ ف،  مــ ال ه ــ ت

أ  ــ ــ ال ن مــ ح ــ هــا، ت ــ م ة أو ال ل ــ عاد ال هــا، اســ عها أو أث ضــ ــال إلــى م
ة". عاق اد غ ال ة أو في ال عاق اد ال اء في ال ة، س   ص

 Art. 1281 (projet): "Les clauses ayant pour objet ou pour effet 
d'exclure ou de limiter la responsabilité sont en principe valables, 
aussi bien en matière contractuelle qu'extracontractuelle". 

، ص  )١٣٤( اب جع ال ، ال   .٣٠٤محمد ح قاس



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                              مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٥٢٤ 

رًا    ن م ة  أن ت ل و ال أو الإعفاء م ال ، فإن ش وم ث
ه ة ال الق ل  ا ل ً الاً واض ة؛ وق ساق الفقه م اء ال ة للأخ ق وفة  ع ة ال

surbooking)١٣٥(.  
ة    ام ش عل  ع  Sabena World Airlinesوت ال ل قل ال  لل

ة رق  ها ال اف على رحل ة  ٣٥٥ال ي هة إلى م . ورغ أن Librevilleوال
له  ون ل وص اف لاء ال جئ ه قًا، فق ف عة م ف زة وم ان م ف  اك ال ت

ها.إلى ال ة على م د أماك شاغ م وج ع ع ة ب ائ ده ال ة صع ف ال   ار ب
قاع ي    د م ال قل ال  ع ة ال ام ش ة أن  ت ال وق اع

ف إلى زادة  ائ ته ارة لل ال اسة ت اف مع س ة ي ائ ه سعة ال ح  ا ت ع
اب  ة، على ح حلات ال ة لل ال ة ال .ال اف وعة لل الح ال   ال

م    ي ت بها م ع ا ال ال اسة، مع العل  ه ال ل ه ار م وأن اخ
ل  ا  ة، إن حلة مع ال ل ا  ي قام اب ال ع ال د ج ان صع رة على ض الق
رتها على  م ق ع ها  ، مع عل ن ق جازف ، ح ت اف لاء ال ة له ال ا  ً ل ت

فاء  .ال اهه ة ت عاق اماتها ال   ال
ع    عل ب ا ي ها  ل ي م ف م ش ت ها أن ت وم ث فلا 

ات  ع الح الأخ ب ة إلى ال ل ه ال . وان اف ال ر ال ل  ال
رها  ن ٢٥ق   . )١٣٦(ألف ف

                                                 
(135) CA Paris, 15 sept. 1992, D. 1993. 98, note Ph. Delebecque. 

ال ما يلي: ) ١٣٦(   وق ورد 
 "Or considérant que le fait, pour un transporteur aérien, d'offrir à la 

réservation de sa clientèle un nombre de places supérieur à celui que 
permet la capacité de l'avion, dans chaque classe, ne peut résulter 
d'une simple erreur, compte tenu des moyens informatiques actuels, 
mais correspond à une politique commerciale de surréservation 
destinée à accroître la rentabilité financière des vols au détriment des 
intérêts légitimes des passagers; - Considérant que le choix d'une 
telle politique, en connaissance du risque qu'elle implique de ne 
pouvoir assurer l'embarquement de la totalité des passagers ayant 
réservé dans un vol déterminé, est constitutif d'un dol pour ceux 



  ...المسئولية المدنية ماهيته، وخصوصية الجزاء المترتب عليه في نطاق: الخطأ المربح
   

  د. منـى أبو بكر الصديق محمد حسان

 

٥٢٥ 

قل ال ق ا    ة ال ا ال أن ش أن ه ه  اسة وما  ملاح ت س ع
اف على  د ال ال ع ار اك فل لها اس ا  ة  ائ ائ ع سعة ال ال ال
ع  ا  ه  ي ق تلغى رحل اج ال وعة لل الح ال ال اث  رحلاتها، دون اك
ة  ارد في ت ها ال ل ي م ة خلف ش ت ي ال ة، وت د أماك شاغ م وج لع

ل  . وهي ب ة ال  ، اف اة ال ة ت اماتها العق ف ال م ت ت ع ن ق تع ت
ة لها. ال ا  ً أً م ل خ ، وه ما  اء ذل ائلة ج ق أراح    ت

ع   م -وق ذه ال ق قًا على ال ال ف عق  -تعل م ت د" ع ا  إلى أن
" ع ة  م جان une inexécution contractuelle délibérée م ش
ان ل على تع ل أنه اع فق )١٣٧(ال انه ال إم ور ل   ، وأن ال

 ( ة ال العق ( ت ارد  ة ال ل ه، ف الإعفاء م ال ر  ق ض ات ل على إث
ل على  ل لل ات ال اف إث ان على ال  ، ان. وم ث ة ال ي ش

ة  و ف . وه ما ي ج ل تع ه ة ت ه الف ار ه ح، إذ إن م شأن إق أ ال ال
اه. ور في دع ة ال   مه

ان    ة ال ه ش ام ال وضع الة، أن ي أن ال ه ال في، في ه ذل أنه 
ن أقل  ه س ل ال  ع ال لغ ال أن م  " اد اب اق ًا على "ح كان قائ

اء ات ها ج ي ت اسة م الأراح ال ه ال   .)١٣٨(اع ه
                                                                                                                       

desdits passagers, tels les consorts Alezra, Brett et Malaus, à l'égard 
desquels le transporteur s'est mis, consciemment, dans l'impossibilité 
d'honorer ses obligations contractuelles ; - Considérant que la Sté 
Sabena ne saurait donc se prévaloir utilement d'une limitation de sa 
responsabilité pour ce qui concerne la réparation du préjudice subi 
par les appelants. 

 Par ces motifs, statuant contradictoirement, réforme le jugement 
entrepris, statuant à nouveau: condamne la Sté Sabena World 
Airlines à payer à la Sté Médical Plus, à Claude Alezra, à M. Brett et 
à Marie Hélène Malaus la somme de 25 000 F à titre de dommages-
intérêts, tous chefs de préjudice confondus". 

(137) Viney (G.), L'appréciation du préjudice, Petites affiches, 2005, no 
99, p. 89. 

(138) Maedel (J.), Faut’ il introduire la faute lucrative en droit français ? 
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  الفرع الثاني

 الخطأ المربح، والرجوع في الوعد بالتعاقد

ة، وعلى    اء ال ًا للأخ الاً خ ان واح م م ل ل عاق ال ال ع  ع ال
ع ا ال ع في ه ج الة ال عل  ا ي  la rétractation de la promesse الأخ 

de contracter ألة ق ه ال ن . ب أن ه حل مه في القان ت  م
ي ن   :).١٣٩(الف

ي في  ن د الف ن العق يل قان قة على تع ا حلة ال اي  ١٠الأولى: ال   :٢٠١٦ف
دة خلال  ف إرادته ال ه  ول ع وع اع الع ز لل اع العامة، أنه لا  ، وفقًا للق اب ال

اتف ه إلا  ز نق ) لا  ع عق ، فالعق (وال ع ة ال ي م اب ال ف أو للأس اق ال
ن.  رها القان   ق

د    ع ارسة ال ل م ع وق ة ال ه خلال م اع ع وع ع ال ح رج الي  ال و
ه خلال  د  ع ام العق ال ه في إب ع ع رغ د ال ع ز لل . و اره ع الأث خ

. ع ا ال ل ه عق العق  ، ف ع ة ال   م
، فل تأخ م   ًا ومع ذل ل م، وسل م ق ل ال ال ة  ن ق الف ة ال

ع ع  ل أن  ، ق ع ف م ال أن ال ع،  ال ع  أن ال  ، مغايًا. ح ق

                                                                                                                       
Petites affiches, 2007, n° 77, p. 6.  

ق) ١٣٩( ـ وق ن ال ـادتال عاقـ فـي ال ال عـ  ـ ال ـ ١٠٢، ١٠١ني ال ـ ن ؛ ح
ـادة  ام عقــ  -١علــى أن " ١٠١ال ــإب ا  ه ي أو أحـ عاقــ ـلا ال ــه  ج عـ  الاتفـاق الــ 

امـــه،  اد إب ـــ ـــة للعقــ ال ه ـــائل ال ــع ال ـــ ج ، إلا إذا عّ عقـــ ل لا ي ق ــ معــّ فـــي ال
ها. امه ف ي  إب ة ال   وال

ــوذ -٢ ً اعاتــه أ ــ م ل ت ــ ا ال ، فهــ ل معــّ فاء شــ ــام العقــ اســ ن ل فــي  اا اشــ القــان
ا العق ام ه إب ع    ."الاتفاق ال ي ال

ــادة    ــ ال ــا ن عاقــ علــى أنــه "  ١٠٢ك ّــل وقاضــاه ال ام عقــ ثــ ن ــإب إذا وعــ شــ 
ـــ الً ـــام العا الآخـــ  و اللازمـــة ل ـــ انـــ ال ، و عـــ ـــ ال ف اصـــةً ت هـــا  قـــ و علـــ م مـــا ي

ه مقام العق ي  ق يء ال ة ال ى حاز ق ة، قام ال م اف ل م  ".ال
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الاً ل  ًا إع ه ج ف ل لا  ت ع امًا  اله إلا ال اع ح ام ال ن ال ه، لا  رغ
ادة  ني ١١٤٢ال ن ال  .)١٤٠(م القان

ا ال   د ه ه وم د ع رغ ع ع ال ل أن  ه، ق اع ع وع ع ال اء أن رج ق
ن  ع، و قاع ال اع على إ ار ال ل لإج ل دون انعقاده، فلا س  ، ام العق في إب

امه. ال اع ال أخل  ه على ال ع ال  أن   اء ه ال   ال
ي   ن ل نق م جان الفقه الف اء م ا الق ان ه اع وق  ، وال رأ أن ال

، وه  ع ة عق ال ص عل  د ي ام م ا ال ل، ون ع ام  قع على عاتقه ال لا 
ع  ج اع رضاءً نهائًا، غ قابل لل ى ال ه. فق أع ا العق ال ارت  ف ه ام ب ال

ف ا الأخ على إرادة ال ام ه قف إب امه، و إب د  ع العق ال ع  ه،  م ال
ه   .)١٤١(وح

إرادته    ه  اع ع ول ال ة ع ان ل دون إم ، ت ع مة لعق ال ل ة ال ا أن الق ك
د  مة، وم ة مل ه م ق ع  ، وما ي العق ع  ق ب ال ا  الف دة، وه ف ال
ل م  ادفه ق ه، ما دام ل  ول ع ، وال   الأصل الع عاق ال اب  الإ

  .)١٤٢(هوجه إل
                                                 

(140) Cass. Civ. 3e, 15 déc. 1993, n° 91-10.199, Cruz, Bull. civ. III, n° 
174; D. 1994. 507, note F. Bénac-Schmidt, " Mais attendu que la 
cour d'appel, ayant exactement retenu que tant que les bénéficiaires 
n'avaient pas déclaré acquérir, l'obligation de la promettante ne 
constituait qu'une obligation de faire et que la levée d'option, 
postérieure à la rétractation de la promettante, excluait toute 
rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, le moyen 
n'est pas fondé". 

ا:   ً ى، راجع أ ع   وفي ذات ال
 Cass. Civ. 3e, 11 mai 2011, n° 10-12.875, RTD civ. 2011. 532, obs. 

B. Fages. 
(141) Amrani-Mekki (S.)– Mekki (M.), Droit des contrats, D. 2012. 459; 

Molfessis (N.), De la prétendue rétractation du promettant dans la 
promesse unilatérale de vente, D. 2012. 231; F. Bénac-Schmidt, note 
sous Civ. 3e, 15 déc. 1993, n° 91-10.199, préc.; D. 1994. 507. 

ـادر (١٤٢( امات، ال ني، الال ن ال ، القان امعـة ، ١)، مـج١) راجع، محمد ح قاس دار ال
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، م    ا ال ه، على ه اع ع وع ع ال د، أن رج ا ال ا في ه وما يه
ا  ا أو نفعًا م ً اع إذا وج صفقة أك ر ح؛ ذل أن ال أ ال ة ال ع ف شأنه ت
ع  ار ال قها ومق أمل ت ي  قارن ب الأراح ال د له، فإنه  ع ارت بها مع ال

ه، ه  ه، فلا ش  ال ق  عل قع ال  ع ال ق ال فإن وج أن الأراح تف
ه. ع ع ج ع وال ف ال م ت ار ع جح خ   أنه س

ه    ع الإصلاحي ال   ة، ذل أن ال ال الة، ت الإش ه ال وفي ه
ع  نا رج ى ل اع ان، ح ر دون زادة أو نق ر ال ر على ق ق د له،  ع الح ال ل

اع  ًا ال ل أً ت ه خ ار faute dolosiveع وع افة الأض ع  ح ب  ،
قعة قعة وغ ال   . )١٤٣(ال

ي في  ن د الف ن العق يل قان حلة اللاحقة على تع ة: ال ان اي  ١٠ال  :٢٠١٦ف

م    س ى م ق ي  ن د الف ن العق يل قان ع اي  ١٠ب ، وضع ٢٠١٦ف
ادة  ة١١٢٤ال ة) نها ي ها  ( ال ه، وذل ب ، ساب الإشارة إل ق ة ال اء م لق

  على ما يلي:
 ، اع اف، ال ه أح الأ ج ح  ع م جان واح ه العق ال  "ال
ة، ولا  ه ه ال اص ي ع ام عق ت ت ار في إب ، ح ال ف ، ال ف الآخ ال

. ف امه س رضاء ال ق إب   ي
ع ع    ج ل ال اره دون ولا  ارسة خ ف ل ى لل ع ق ال ع خلال ال ال

ه. د  ع   ت العق ال
عل    ان  ع م جان واح مع الغ ال  الفة لل ال م  ن العق ال و

لاً" ا ده  ج   .)١٤٤(ب
                                                                                                                       

ة،  ي رةال  .١٨٩، ص٢٠١٧، الإس

(143) Fabre-Magnan (M.), De l'inconstitutionnalité de l'exécution forcée 
des promesses unilatérales de vente, D. 2015, 826.  

(144) Art. 1124: " La promesse unilatérale est le contrat par lequel une 
partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter 
pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont 
déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le 
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ف    حة لل ة ال ه خلال ال اع ع وع ع ال م أن رج ق ومفاد ال ال
ل دو  ار، لا  ه.لل د  ع ام العق ال   ن إب

م    ل العق ال ع  ال ال ه في م ر ج ة ت ا ي  ا ال ال وق اع ه
ي ن ن الف ان واح في القان امه )١٤٥(ل ي، في أح ن اء الف ل الق ع ذل ت ا ت  .

 " اع ع ال ة رج م فعال ا على "ع ً ، م ق ة ال اب ل قف ال ة، ع ال ي ال
Inefficacité de la rétractation du promettant  ع م جان ع ال

 .)١٤٦(واح

ا ال    ال ه ن م شأن إع ا نأمل أن  ا، فإن ع  ض ا  م و
حة  ة ال اء ال ل انق ه ق جع ع وع اع ال ي ار ال ه م إج ا ت  ، ي ال

ار م الاق ، وع ام العق د له، على إت ع د  -لل ، على م خلافًا ل ال الق
ال. ا ال ة في ه اء ال ة الأخ اه ا ل ع حً د له، أن  ع  تع ال

  الفرع الثالث

 الخطأ المربح، وقانون حماية المستهلك

ف    ي ال ه ي ت ال ة ال  le professionnel ت العلاقات العق
هل اخ le consommateurال امات ، عادةً،  ق وال اضح ب حق ازن ال لال ال

                                                                                                                       
consentement du bénéficiaire.  

 La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire 
pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.  

 Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un 
tiers qui en connaissait l'existence est nul".  

(145) Attias (B.), L'inefficacité de la promesse unilatérale de contrat, AJ 
contrat 2020. 23; Najjar (I.), La sanction de la promesse de contrat, 
D. 2016. 848; Rontchevsky (N.), Avant-contrats et cessions de droits 
sociaux, Rev. sociétés 2018. 151. 

ام، راجع:١٤٦( ه الأح   ) وم ه
 Cass. Civ. 3e, 23 juin 2021, n° 20-17.554, D. 2021. 1574, note L. 

Molina, 2251, chron. B. Djikpa, et 2022. 310, obs. R. Boffa ; AJDI 
2022. 226, obs. F. Cohet; Cass. com. 15 mars 2023, N° de pourvoi: 
21-20.399, D. 2023. 985, note Tisseyre (S.). 
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٥٣٠ 

ع ذل  . و ف ة  -ال ة  -فة أساس اك العق ل في ال فاوت ال إلى ال
ا. ه   ب

ج    مة، ي م ال ائعها، أو مق زعها أو  لعة أو م ج ال ف، م ي ال ه فال
ه ه على ال و ض ش ه م ف ا  ًا  ادًا ومع اره في م ق اق اع ل 

أنه،  عاق  ج ال ي قة ال ًا  جهله غالًا  ادًا، ومع ف ال اق ال
. ا له م م   وما 

ة والإعلان    عا لفة، وأسال ال سائل ال ال فًا ل هل ه ح ال ا أص ك
اسة ت ، م خلال س عاق ه على ال ف ح ه ي ت اءاتها ال ة وغ ي ها ال ع ة 

مات، و  اء سلعًا أو خ اته، س ج ل و ف م خلالها ال ه ي سلفًا و ه ال
قها. ي سعى ل   ي م خلالها الأراح ال

   ، هل ة، في علاقاتها مع ال ه ات ال ع ال ، تع  ل ذل وفي س
ت ائلة. وت أراح  ها  د عل وعة تع ات غ م ان سل في ذل إلى أن  إلى إت

ى ل أقام  ، وح ع قه في ال ة  ال ة لل ائ ك لإقامة دع ق ور ق لا ي ال
ه. م  ع ال ار ال ق  مق ف ققة س ه، فإن الأراح ال ال اه وح ل   دع

؛    هل ه وال ال العلاقات ب ال لة على ذل في م ق الفقه أم و
ة ا ها: الق ة وم ق وفة  ع ة ال ه ات vins Margnatل ام إح ال عل  ، وت

زن  ف فق ع ال ل ون ار س ق إنقاص وزن زجاجات ال  ة لل  ال
جاجة. ل على ال ان ال ون على ال   ال

ع    ة، م ب ال لة الاح س ه ال ، به ة ق ت ة ال  ٢٠٠وق ث أن ال
ن زجاج الي  ٤ة خلال مل رت  ل أراحًا ق ات، وحقق ب ، في  ١٤س ن ن ف مل

. ات فق عة س هل س  ل م   ح ل  
اف    ة اس ارخ   Aix-en-Provenceوق ق م ادر ب ها ال في ح

ن  ١٩ رها ١٩٧٩ي ات ق ع ور ب هل ال ن ٢٠، لل   .)١٤٧(ألف ف

                                                 
(147) CA Aix-en-Provence 19 juin 1979, inédit, cité par Cas (G.) et 

Ferrier (D.), Traité de droit de la consommation, PUF, 1986, n° 174. 
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لغ   الأراح غ  ولا ش أن م ة مقارنة  ه زه للغا م  ع ال ال
اء  ل ال الة " لا ي ه ال ، ففي ه ة. وعلى ذل ة ال ها ال ي حقق وعة ال ال
ام  وع، ول ح غ ال ادرة ال لة، بل في م ار ال الفعال في تع تل الأض

عة ا اف مع ال ة ت ع ل ب ق ة لل ال ة  جاجة"ال ها على ال عل ع   .)١٤٨(ل
غ"    ة ال ف بـ"ق ، ع ة أخ رت )١٤٩( l'affaire du tabacوفي ق ، أص

اف  في أول مارس  ة اس ي  ٢٠١٩م أنه ح تار ًا وصف   arrêtح

historique عة ات م ن ض ثلاثة ش خ ا م اع أقامه ، في دع ج
 . ائ   لل
ع   اتج ع في إح ال ان ال ئة وال ل ال ه ب ا إصاب ا ، ادعى ال

ا ق  ن ، ون ل  خ ا معاناته م إدمان ال ا ، ادعى ال ، وفي الأخ خ ال
ة. اض مع أم ا    أص

امها    ، ول ائ عة لل ات ال إدانة ال ها  ة ح رت ال أص
رها  ة ق ات عقاب ع ن دولار  ١٣١ب   . مل

امة   ان ج ة، "  ه الق ة ففي ه غ واض ات ال اء ش ق . فأخ ل 
ائ والإدمان ال  ة لل ا ال ي م ال ال امها  ال الأم على إخلالها 
ه  ل ه ار م آم م أجل إن لة، إلى ال ة  ا، ول ً ت أ ه، بل إنها ع ت

                                                 
(148) Viney (G.), Quelques propositions de réforme du droit de la 

responsabilité civile, art. préc.: "Dans une hypothèse de ce type, on 
comprend alors aisément que la sanction efficace ne consiste pas à 
indemniser ces préjudices infimes, mais à confisquer le profit illicite 
et à exiger pour l'avenir un remplissage correspondant à la capacité 
annoncée sur la bouteille". 

(149) Conseil québécois sur le tabac et la santé c/ Imperial Tobacco, 
2019 QCCA 358, cour d'appel, arrêt unanime, juges Morissette, 
Hilton, Bich, Kasirer et Parent, cité par: Jobin (P.-G.), Dommages 
punitifs et action collective en droit québécois. Électrochoc aux 
fabricants de cigarettes, RTD civ. 2020. 813. 
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٥٣٢ 

ل لة ع ال ا جعلها م ات، م أث ، لال خ ار ال أن أض أ العام  ، وراك ال
ف  عاتها.به   زادة م

عها    اء ج ه الأخ رج ه م م وت ي ال ج ب ام ال ار ال في إ
ه ا م  .م

هل   ة ال ا ن ح ها قان ارسات  ا  ً ا قام ع ، ك ان أمام . وم ث
هج ع وم ك فاضح وم اف سل ة الاس ر  م اق ض اق، ت في إل وواسع ال

ان، بل  املة م ال ة  فاة في حالات ج ومع ج  وأد إلى ال
ة" ي   .)١٥٠(ع

ة     ات العقاب ع أن " ال اف  ة الاس ، فق ق م وعلى ذل
، وردع ال  ه ال ه على سل عى عل ازاة ال ار م أجل م ها في الاع أخ

اب ذات الفعل"ا   .)١٥١(لآخ ع ارت

                                                 
(150) "La gravité des fautes des cigarettiers est patente. Non seulement 

avaient-ils omis de divulguer des avertissements sur les dangers de la 
cigarette pour la santé et sur la dépendance qu'elle crée, mais ils 
avaient aussi, pendant une longue période, fomenté une conspiration 
pour nier de tels effets, se rendant coupables de désinformation. Ils 
avaient favorisé des débats scientifiques afin d'embrouiller 
artificiellement l'opinion publique sur la nocivité du tabagisme, et 
ainsi augmenter leurs ventes. Toutes ces fautes relèvent de 
l'obligation du fabricant d'avertir les utilisateurs des dangers 
inhérents à son produit. Ils s'étaient aussi livrés consciemment à des 
pratiques interdites par la loi sur la protection du consommateur. La 
cour d'appel avait devant elle un comportement scandaleux, délibéré, 
systématique et de grande envergure, causant un sérieux préjudice 
corporel et moral à toute une fraction de la population, même la mort 
dans plusieurs cas". V. Jobin (P.-G.), art. préc.  

(151) La cour d'appel décide néanmoins que "les dommages punitifs 
doivent en tenir compte afin de punir les défendeurs d'un 
comportement hautement répréhensible et dissuader d'autres 
fabricants d'agir de la sorte".  

ـأن    دود  ة، مـ ـ ه الق ه في هـ م  ع العقابي ال لغ ال امة م أن ض قال  وما ق 
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لة على    ز الأم ة، وم أب اء ال أ ع الأخ مات  د ال ول ت عق
اماتها  ع ال ل، فإخلالها ب مات الهاتف ال ات تق خ ع ش ارسات  ؛ م ذل
لغ  هل  ل م ه على ال ل ق أث مة ق  ي ال هل اجهة م ة في م عاق ال

د زه ة لع ال هاكات  ه الان ار ه ر، في ح أن ت قه م ض ا ل ع ع  
ة غ  ها أراحًا ض ت ل ل مة  هل ال في ال ك م ال

وعة   .)١٥٢(م
ة   ا ع ال د، أن ال ا ال ه، في ه ر ملاح ا ت  L'action وم

collective ع ال ة  ال و آداة فاعلة لل د  م ت ع ي تل  ار ال  ع الأض
هلاك. د الاس ة في عق اء ال ال الأخ ا في م ا، لا س ا   ال

مه م    ل ا  لاً ع ات، ف الع ًا  ا ن م ًا ما  قاضي  ل ال ذل أن س
فع  ا ق ي ها، م ة وغ ال ال ع وأع وفات رفع ال ل جه ووق ونفقات؛  ب

هل ال ة ال اد ة الاق اح واها م ال م ج اه، لع وف ع رفع دع ور إلى الع
ي  فعها، فعادةً ما تف اره ب ور ق ة، إذا ما ات ال د ع الف ا أن ال ة له،  ال
ه على  لاً إذا ن إل ن ض ر ال  ر ال ع على ق لغ زه  إلى ال 

 . د   ال الف
ة وذل على خلاف  ا اءات ج اذ إج م على ات ي تق ة، ال ا ع ال ال

علها أك ملاءمة  ا  ، م ع ة ع ال ا ع ن اش رفع ال ل" ي ل "م م ق
ق ذاته، ردع  فل، في ال ا، وت ا د  م ال ي ت ع ار ال ع الأض ل

ها ي ت ة ال اء ال ي الأخ ت   م

                                                                                                                       

امة الأ ا ج ا ـ ا حـ ال ـً هاكهـا ع ان ره،  ـ هـا ت عى عل ـ ات ال ـ هـا ال ـي ارت فعـال ال
ةفـــي  ـــ ـــاة والأمـــ وال ـــالح  ،ال ـــة ال ـــار؛ أه أخـــ فـــي الاع ـــ  ـــلاً عـــ أن ال ف

ها، و  ع عل . راجع:ال ور ا ال ا د ال  ع

 V. Jobin (P.-G.), art. préc. 
(152) Anziani (A.); Béteille (L.), Responsabilité civile: des évolutions 

nécessaires, Rapport d'information n° 558, (2008-2009), déposé le 15 
juillet 2009, p. 81. 
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  الفصل الثاني
  اء المترتب على الخطأ المربح فيخصوصية الجز

  نطاق المسئولية المدنية
: ه وتق   ت

الات،    لف ال قاتها في م د ت ة، وتع اء ال اسع للأخ ار ال إزاء الان
ه  اجهة ه ة ل ن ة ال ل ة لل قل اع ال ة الق فا اؤل ع م ملاءمة و ثار ال

ها، خاصةً ف ت ازاة م اء وم ه الأخ ة له ع فة ال ة ال ادة و ل س ي 
ادعة. ة ال ها العقاب ف ل و فع اجة ل ة، وم ال ل   ال

جه خاص، وال ان لل ع    ي ب ن ل في الفقه الف ا ال وق ثار ه
ة على ن رادع وفعال. وق انع ذل على  اء ال ابهة الأخ اس ل اء ال ال

و  ارع ال أ ال ة ال ف ار  ي ت الإق ي، وال ن ني الف ن ال يل القان ع حة ل
أ  ازاة ال ة م ان اؤل ع م إم ل لل نا ل ع ازاته. و ات ل اح آل ح واق ال

. ن ال ح في القان   ال
ل على ال الآتي:   ا الف راسة في ه   وعلى ذل نق ال

ف: ال الأول ازاة م ملاءمة ال ة ل ن ة ال ل ة لل ع ة ال
ح أ ال   .ال

اني:  ةال ال ن ة ال ل اق ال ح في ن أ ال ازاة ال ات م   .آل
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  المبحث الأول
  مدى ملاءمة الوظيفة التعويضية للمسئولية المدنية

  ازاة الخطأ المربح
 : ه وتق  ت

ها    م عل ي تق ة ال اس اد ال ة في م إن م ال ن ة ال ل ة ال ن
ر دون  ر ال ع على ق ن ال أن  ي  ق امل، وال  ع ال أ ال ا م ن وف

ة. ن ة ال ل ة لل ع فة ال الاً لل ان، وذل إع   زادة أو نق
ة ع    ن ة ال ل ة لل ع فة ال ر ال لي أث ق اقع الع ب أن ال

ائج  عاب ن ع على اس ، أنها ت ها، بل والأك م ذل ت ة وردع م اء ال الأخ
ة  فة العقاب اء ال ع وح اجة إلى  ارها، وه ما دعا إلى ال اء وت ه الأخ ار ه ان

ة. ل ه ال   له
  : ل الآت ا ال م خلال ال ع ه ض اول م ، ن   وعلى ذل

ل الأول ع  :ال فة ال ر ال أ ق ازاة ال ة ع م ن ة ال ل ة لل
ح   .ال

اني ل ال ح :ال أ ال ازاة ال ة ل ن ة ال ل ة لل فة العقاب ل ال   .تفع
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٥٣٦ 

ل الأول   ال
ة ع ن ة ال ل ة لل ع فة ال ر ال   ق

ح أ ال ازاة ال   م
ة ع اس   ن ة ال ل ة لل ع فة ال ر ال أ ع ق ائج ال عاب ن

عادل ب  ب ال امل م وج ع ال أ ال ه م ي  ق ه إلى ما  ت ازاة م ح وم ال
له غ  ل م ع اها ال ي ج ار الأراح ال ر، دون الأخ في الاع ع وال ال
أ في  ا ال اب ه دة لارت ه ع الع ل ولغ في معه أ ردع لل ا ي وع، و ال

ل ق   .ال
اول في    ؛ ن ال ع م ل إلى ف ا ال راسة في ه ، نق ال ء ذل وفي ض

ا  ه ر، وفي ثان امل لل ع ال أ ال ا م ر أوله ا الق أ ه ازاة ال أ ع م
ح   .ال

ع الأول   الف
ر امل لل ع ال أ ال   م

ا   ن ه ف على م ق ر ال امل لل ع ال أ ال ي دراسة م أ،  تق ال
الي. ه. وذل على ال ال ة عل ت ائج ال   ث ال

ر الأول   ال
ر امل لل ع ال أ ال ن م   م

ر   امل لل ع ال أ ال  Le principe de réparation ع م

intégrale du préjudiceة في الفقه ق اد ال    )١٥٣(، م ال

                                                 

ي:  ) ١٥٣( ن   راجع، في الفقه الف
 Brun (Ph.), Responsabilité du fait personnel- Fait personnel 

générateur de l'obligation de réparer, Répertoire de droit civil, Mai 
2015 (actualisation: Avril 2023), no 156; Casson (Ph.), Dommages et 
intérêts – Évaluation judiciaire des dommages et intérêts, D. Février 
2017 (actualisation: Juin 2023), no15; Lapalus (C.), Le principe de 
réparation intégrale en droit privé, préf. Dullian (P.), PUAM, 2002; 
Carval (S.), Jourdain (P.), Viney (G.), Traité de droit civil, Les effets 
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اء .)١٥٤(والق ا أو في م ن اء في ف   ، س

                                                                                                                       
de la responsabilité, 4e éd., LGDJ, Paris, 2017, no 59 et s.; Bloch 
(C.); le Tourneau (Ph.), Montant de l’évaluation de la réparation et 
détermination de la quotité, Dalloz action Droit de la responsabilité et 
des contrats, Chapitre 2321, 2023/24, no 2321.101; Bondon (M.-S.), 
Le principe de réparation intégrale du préjudice, contribution à une 
réflexion sur l'articulation des fonctions de la responsabilité civile, 
Thèse, Montpellier, 2019, p. 14 et s. 

ـ    عـ  ـأن " ال ر  ـ امـل لل ـ ال أ ال ـ ـ عـ م ع ـي علـى ال ن وق درج الفقه الف
ر". ر، ولا شيء س ال ل ال   أن  

 "L’indemnisation doit réparer tout le dommage, mais rien que le 
dommage". 

ني، ج   ـ ن ال ح القـان سـ فـي شـ ، ال ر ه ـ زاق ال ـ الـ ، راجـع: ع ـ ، ١وفي الفقه ال
ــــ  ام، م ـــ ـــادر الال ، ٢م ـــ اغـــي، دار م ح ال ـــ مـــ ح م. أح ـــ ي وت ـــ ، ٢٠٢٠، ت

ــــ ٨٩٤ص ام مــــع ٦٤٦، ب ــــ ــــادر الال ام، م ــــ ــــة العامــــة للال ، ال ـــع ا سـ ــــل إبــــ ؛ ن
لا ث فـي تعـ ة،  ٢٠١٦ت ال يـ امعـة ال ـي، دار ال ن ني الف ـ ـ ال ق ها لل عـ ومـا 

رة،  ـــادر ٤٨٢، ص٢٠٢٢الإســـ ام، ال ـــ ـــادر الال اني، م امـــل الأهـــ ي  ـــام الـــ ؛ ح
 ، ون ناش ة، ب ام، ٢٤٤، ص١٩٩٠غ الإراد ـ ة العامـة للال ر، ال ؛ محمد ح م

ة، الإس ي امعة ال ام، دار ال ادر الال ـ ٨٢٠، ص٢٠٠٦رة، م ـ ال ـ ع ؛ م
ام، ج ـ ـادر الال ام، م ـ ة العامـة للال ه، ال ـة ٢ال ه ـة، دار ال ـ الإراد ـادر غ ، ال

ة،  ة، القاه  .٢٣٩، ص٢٠٢٠الع

اغة  )١٥٤( امها، وفي ص ي م أح أ في الع ا ال ة ع ه ن ق الف ة ال ت م وق ع
لها أن : " ا ق ة،،  ات ر، م ـ ة ال ل ن ازن ال اخ م على إعادة ال ة تق ن ة ال ل ل

ار". ل الفعل ال ه ل ل  ج  ان س ضع ال  ور إلى ال   وعادة ال
 "Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement 

possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime 
dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable 
n'avait pas eu lieu ", V. par ex. Cass. Civ. 2e, 20 déc. 1966, D. 1967. 
669. –Cass. Crim. 12 avr. 1994, no 93-82.579, Bull. crim. no 146. – 
Cass. Crim. 10 déc. 2013, no 13-80.954. 

ــ أن    ر، والــ  ــ ــأن " تعــ ال ة،  ــام عــ ــا، فــي أح ً ــة أ ــ ذات ال ــا ق ك
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ادة و ا، م ن ال ن أ، في ف ا ال قابلة ٢-١٢٣١فاد ه ني ( ال / م
ادة  م  ١١٤٩لل س لغاة  ائ ٢٠١٦ال ع ال لل ي ت على أن " ال )، وال

اءات  اعاة الاس ، مع م ارة وما فاته م  قه م خ جه عام، ما ل ل، ب
اردة لاحقًا" لات ال ع ادة)١٥٥(وال ل ال ادة ١٢٤٠ . و قابلة لل ني ( ال  ١٣٨٢/ م

                                                                                                                       

ر". ار ال اوز مق املاً، لا  أن    ن 
 "La réparation du dommage, qui doit être intégrale, ne saurait 

excéder le montant du prejudice", V. par ex. Cass. Civ. 1re, 9 nov. 
2004, no 04-12.506, Bull. civ. I, no 264. – Civ. 1re, 22 nov. 2007, no 
06-14.174, Bull. civ. I, no 368. – Crim. 22 mars 2016, no 13-87.650, 
Bull. crim. no 87; AJ pénal 2016. 320, note J.-B. Perrier; RTD civ. 
2016. 634, obs. P. Jourdain. – Cass. civ., ch. 3, 11 mai 2022, N° de 
pourvoi 21-16.348, sur: https://www.legifrance.gouv. fr/ 

أنــه: "   ــ  ــ ق ة، ح ــ ق ال ــة الــ ــاء م ــا ق ً ــه أ ق عل ا مــا اســ ــان وهــ ون 
اقـــ ـــائل ال عـــ مـــ م ر  ـــ عـــ عـــ ال ي ال ر أن تقـــ قـــ قل بهـــا قاضـــي ال ـــ ـــي  ع ال

ـــا ذلـــ  ع إلا أن م ضـــ ـــة  -ال ه ال ـــاء هـــ ـــه ق ا  -وعلـــى مـــا جـــ  ن هـــ ـــ أن 
ــ ً ي قائ قــ دودً ا ال ازن  اعلــى أســاس ســائغ مــ ــ ــي ي راتــه ال ــالأوراق وم ــة  اب ه ال اصــ إلــى ع

ـاً  اف ن م ـ ـ  ضـه ح عـ مـع العلـة مـ ف ـ  بها أساس ال ر لـ دونـه وغ ـ مـع ال
هز    ".ائ عل
ني، ا   ع رق راجع: نق م ة  ،ق ٥٨س، ٣٠٧ل ي ، ١٩٩٤ /٢٥/١٢جل ، ٤٥م ف

ع رق ١٦٥٠ ، ص٢ج ة  ٦٢، س ٥٨٠٩؛ وال ي ٢٣/١/٢٠٠٠ق، جل ، ٥١، م ف
عــ رقــ ؛ ١٧٨، ص ١ج ة  ١٨٨٧ال ــ ــة ق ٧٤ل ــ٤/٢/٢٠١٥، جل ــي  ، م ،  ٦٦ف

  .  ٢٢٢ ص
أنـــه: "    ـــ  ـــا ق ي الك ـــان تقـــ قل بهـــا قاضـــي لـــ  ـــ ـــي  اقـــع ال ـــائل ال عـــ مـــ م

عــ ع إلا أنــه ي ضــ ء مــا ســلف -ال افًــ -فــي ضــ ن م ــ ــ  اأن  غ ــه  ر ب ــ مــع ال
ــ ً ا وقائ ــالأوراقا تفــ ولا إفــ ــة  اب ه ال اصــ دود لع  راجــع؛ نقــ ."علــى أســاس ســائغ ومــ

ني عـــ رقـــ  ،مـــ ة ، ٩٢٧٤ال ـــ ـــةق ٦٥ل ـــ ف ،٢٠٠٨/ ١/ ٢٨ ، جل  ، ص٥٩ـــي م
١٦٠.  

(155) Art. 1231-2: " Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en 
général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les 
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٥٣٩ 

م  س لغاة  م م وقع ٢٠١٦ال الغ يل رًا  ل  ض ل ع )، وت على أن " 
ه" ع م ب ق ه أن  ر  ا ال  .)١٥٦(ه

ادة    أ م ن ال ا ال فاد ه  ، ي  ١٧٠وفي م ني، وال ن ال م القان
ع ع ا ر القاضي م ال ق قًا ت على أن "  ور  ر ال ل ال ل

ادت  ام ال ة، فإن ل ي له  )١٥٧( ٢٢٢و٢٢١لأح لا وف ال ًا في ذل ال ا م
ال في أن  ور  ف لل ًا نهائًا، فله أن  ع تع ع م ال وق ال أن 

." ي ق إعادة ال في ال ة  ة مع   ال خلال م
أ، م جهة   ا ال د ه ر ال ل وم ل ال ع جابًا ل ن ال ، أن 

ر، وألا ر ال ع على ق ن ال ، أن  ور. وم جهة أخ اوزه. وعلى  ال ي
ان، على ال الآتي: آن أساس ر م امل لل ع ال أ ال ع ع م ف   ذل ي

                                                                                                                       
exceptions et modifications ci-après". 

(156) Art. 1240: " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui 
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le 
réparer". 

ـــادة  )١٥٧( رً  -١علـــى أن " ٢٢١تـــ ال عـــ مقـــّ ـــ ال فـــي العقـــ أو بـــ فـــي  اإذا لـــ 
ـارة ومـا فاتـه مـ  ائ مـ خ ـ الـ ع ما ل ل ال ره، و قّ ن فالقاضي ه ال  القان

ــ أن   ، ــ ــه، ك فــاء  ــأخ فــي ال ام أو لل ــالال فــاء  م ال ــة لعــ ــة  ا ن ن هــ ــ
ل. ل جه معق قّاه ب ائ أن ي اعة ال ة إذا ل  في اس ة  ر ن ع ال   و

ــ -٢ ً ــ غ ت ــ لــ ي ي ال ــ م ال ــ ، فــلا يل ره العقــ ــ ام م ــ ــان الال ــ إذا  ــأً  أو اومــع ذل خ
 ً ع الا ج عاقإلا ب قّعه عادةً وق ال ان  ت   ."ر ال 

ــادة    ــ -١علــى أن "  ٢٢٢وتــ ال ً ر الأدبــي أ ــ عــ ال ل ال ز اــ ــ ــ لا  ، ول
ــه أمــام  ائ  الــ الــ ــى اتفــاق، أو  ق د  ــ ــ إلا إذا ت قــل إلــى الغ الــة أن ي ه ال فـي هــ

اء.   الق
ع إلا للأزواج وا -٢ ز ال ب ه م ومع ذل لا  ة عّا  ان رجة ال لأقارب إلى ال

اب ت ال اء م   ."أل م ج
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٥٤٠ 

ر " -أ  ل ال ع جابًا ل ن ال  ":Tout le dommageأن 

م ال   ل يل ور.  ال ق  ار ال ل امل الأض ع  ل ب
ر  اشًا، فال ر م ن ال ة أن  ر الأدبي، ش اد وال ر ال ع ال ال
ة  ل ة أو ال ة العق ل اء في ال ه س ع ع لاً لل ن قا اش لا  غ ال

ة. ق   ال
ادة    ، وفقًا ل ال اش ر ال ال ق  ، ذل ال  ٢٢١/١و ني م م

ل إذا ل  ع  ه، وه  أخ  امه أو لل ال ي  م وفاء ال ة لع ة  ن ن
ل. ل جه معق قاه ب ائ أن ي اعة ال   في اس

قعة، وذل    قعة أم غ م ان م اء  ار س افة الأض ع  ل ال ا  ك
ة. أما في ن ق ة ال ل اق ال ع على في ن ق ال ة،  ة العق ل اق ال

ادة  ه ن ال ف ا ما  ، وه أ ال ي الغ وال قع في غ حال ر ال  ٢٢١/٢ال
ادة  ل ال ، و الفة ال ، ال ني م ادة ٣-١٢٣١م قابلة لل ي ( ال ن ني ف / م

لغاة) ١١٥٠   .)١٥٨(ال
خ في ش   قع ي قع وغ ال ر ال ي ال عي، ول وتق ض ار م أنه 

اد إذا  ع قعه ال ال ن ذل ال ي قع  ر ال ى أن ال ع ي،  ار ش
ي ها ال ي وج ف وف ال   .)١٥٩(وج في ذات ال

                                                 
(158) Art. 1231-3: " Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts 

qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion 
du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou 
dolosive". 

قعهـا    ـ ت ـان مـ ال ـي  قعـة أو ال انـ م ـي  ار ال عـ الأضـ ي إلا ب م ال "لا يل
ي". ل أ ج أو ت ف راجعًا إلى خ م ال ن ع ما  ، إلا ع ام العق   ع إب

أنـه "  )١٥٩( ة  ق ال ة ال ، ق م ـوفي ذل ي فـي ال ـ ـان ال ـا  ـة ل ة العق ل
قعـه عـادةً  ـ ت ر الـ  ـ عـ ال ـ إلا ب ـأ ال ي الغـ وال م في غ حال  لا يل

ـادة  ال ـلاً  ، وذل ع عاق ـا  ٢/ ٢٢١وق ال قـع إن ر ال ـ ـان ال ني، و ـ ن ال مـ القـان
قعـــه  ر الـــ ي ـــ ـــى أنـــه هـــ ذلـــ ال ع ـــي،  ـــار ش عي لا  ضـــ ـــار م قـــاس 

ع ي لاال ال ـ هـا ال ـي وجـ ف ة ال ارج وف ال ل ال قعـه  اد في م ر الـ ي ـ ال
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٥٤١ 

ق    ي ل ارة ال ا: ال ، ه ه اش على ع ج ر ال ل ال و
ور، وال ال فاته ن Perte faite et gain manqué "" ال ي  ، ول

ي الع ل على ه م أن  ر يل امل ال ع جابًا ل   .)١٦٠(ال
ي    ل ع تق ر م ال أ ال ص امة ال والأصل أنه لا ي إلى ج

امة  ر ج ق ر لا  امة ال ر ج ق ع  ر ال ة، ق ل قق ال ، وذا ت ع ال
ع ي ال ع في تق ا لا  أ.  ع  ال ار ال داد مق ل، ف الي لل ال ال

مًا م  ل م ان ال ا إذا  ل  اد  ًا. ودون الاع ان فق ق إذا  ًا و ان ث إذا 
مه ه م ع ل  . )١٦١(م

                                                                                                                       
ه في  سل إل اعة إلى ال ل ال ل في أن  اقل ت ة ال ل ان م ات، و ال ي  ا ال ه

قً  ل  ص اء ال ا  ام ه ع سل إل ع ال م ب أنها في س ال وأن يل ارد  ان ال لل
ارة وما ف قه م خ ادل ع قعه ال ال ا ي قاً ل ني، اته م   عـ "، نق م ال

ــــ  ة  ٤٥رق ــــ ــــة  ،ق٣٦ل ــــي، ٣١/٣/١٩٧٠جل ــــ ف ــــي ذات ٥٣٨، ص١ج ،٢١م . وف
ا، راجع،  ً ى أ ع عال ة  ١٠٧٠رق  ال ة ق ٥٣ل ـي ،٦/٦/١٩٨٤، جل ، ٣٥م ف

  .١٥٥٤، ص٢ج
ـــأن " )١٦٠( ة  ـــ ق ال ـــ ـــة ال ـــ م روقـــ ق قـــ قفـــي ق -ال ـــ ـــة ال أن  -ـــاء م

قعً  اش م ر م ل ض ل  ة  ق ة ال ل ع في ال ر أوال ا ال ان ه ـ  ا  غ
ـــادة  اشـــ وفقـــا لل ر ال ـــ م ال قـــ قـــع، و ـــ  ٢٢١/١م ني علـــى ع ـــ ن ال مـــ القـــان

ور وال ال فاته ق ال ي ل ارة ال ا ال ني، . "أساس ه ع رق نق م ، ال
ة  ة ق ٧٤ل ـي ، ٢٧/٤/٢٠١٥، جل ـا، ٦٣٤، ص ٦٦م ف ً عـ رقـ ؛ وأ  ١٧٣ال
ة  ة ق ٤١ل ي، ٣٠/٤/١٩٧٥، جل ي، ٨٩٠، ص١ج ،٢٦م ف ن اء الف ؛ وفي الق
  راجع:

 Cass. Civ. 3e, 6 mars 2002, no 00-17.725; Civ. 3e, 11 juill. 2012, no 
11-19.716; Com. 24 févr. 1998, no 95-20.438; Com. 28 nov. 2000, 
no 98-15.375, sur: https://www.legifrance.gouv.fr/  

لاً:   ة، تف ئ ه ال   وراجع في ه
 Boucard (H.), Responsabilité contractuelle, Répertoire de droit civil, 

Juillet 2018 (actualisation: Avril 2023), no 487 et s. 

، ص )١٦١( ـاب جـع ال ، ال ر ه زاق ال ـ٩٠٠ع ال جـع ٦٤٨، ب ، ال ا سـع ـل إبـ ؛ ن
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٥٤٢ 

ر -ب ر ال ع على ق ن ال  :”Rien que le dommage“أن 

ع    ن ال ر أن  امل لل ع ال أ ال د م ر إن م ر ال ق  
الة  لا ور إلى ال ع فق على إعادة ال ق ال ، و  ق ه ولا ي ي ع

ان. ر دون زادة أو نق ل ال ل ح ها ق ان عل ي    ال
ح    ع ال لها أن "ال ق ة ع ذل  ن ق الف ة ال ت م وق ع

ه  ج ع قه، دون أن ي ر ال ل ة  أن  ال ارة أو رح له"لل  ،)١٦٢(خ
أن  ا  ً ا ق أ املاً، لاك ن  ر، وال  أن  اوز  "تع ال  أن 

                                                                                                                       

، ص اب   .٤٨٤، ٤٨٣ال
ـــ    ـــي ت ة ال ـــ وف ال ـــال عـــ  ي ال ـــ تقـــ ـــ القاضـــي ع ع  ، وعلــى خـــلاف ذلـــ

ــــه  ــــة، وحال ــــه العائل ة، وحال ــــ ة وال ــــ ور ال ــــ الــــة ال ور؛  ـــ ــــة. لأن ال ال ال
ر علـى أسـاس ذاتـي لا  قـ ات،  الـ ور  ـ ر ال أصاب ال ار ال ق قاس  ع  ال

ضع. ، نف ال اب جع ال ، ال ر ه زاق ال عي، ع ال ض   على أساس م
ــأن "   ة  ــ ق ال ــة الــ ــ م ، ق ل قًــا لــ اد وت ــ ، ١٧١، ١٧٠مفــاد الــ فــي ال

ني يـ ٢٢٢، ٢٢١ ــ ن ال قـمـ القــان ال ه  ي ــ تقــ ر  ــل ضـ فالأصــل فــي  ،ل علــى أن 
ــ ً ن تع ــ عــ أن  ً ال ـ ًـا نقــ ور ج ــ اقــع لل ر ال ــ م ال ر معلــ قــ ــ  ــاملاً ا   ا 

افً  اع ،ا لهم ـلاً  يو ن م ـ ور  ـ ة لل ـ وف ال ـ ع ال ي ال  القاضي في تق
ه الا ه وحال ه وس ة وج ة وال ه ال ار حال ف مـ شـأنه أن لاع ـ ـل  ة و ا ج

ر قه م ض ار ما ل ث في مق ر الأدبي ،ي اد وال ر ال "، نق  في ذل ال
ني، عـــ رقـــ  مــ ة  ٣٥٣٥ال ــ ـــة ق ٦٤ل ـــاح ١٣/٢/٢٠٠٦، جل ر، م ـــ ــ م ـــ غ ، ح
  على:

 https://www.eastlaws.com/data/ahkam/app  
(162) "Les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le 

prejudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit", V. 
Cass. Civ. 2e, 23 janv. 2003, no 01-00.200, Bull. civ. II, no 20; JCP 
2003. II. 10110, note Barbiéri; Civ. 2e, 5 juill. 2001, no 99-18.712, 
Bull. civ. II, no 135. 
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٥٤٣ 

ر" ار ال ر  .)١٦٣(مق ع ع ذات ال ز ال ي على ذل أنه لا  و
ت   .)١٦٤(م

أن "   ة  ق ال ة ال ى، ق م ع ر أن وفي ذات ال ق ان ال ون 
ع ع ال  ي ال ع إلا تق ض قل بها قاضي ال ي  اقع ال ائل ال ع م م ر 

ا ذل ة -أن م ه ال اء ه ه ق ً  -وعلى ما ج  ي قائ ق ا ال ن ه على ا أن 
دو  ازن بها أساس  دًاأساس سائغ م ي ي راته ال الأوراق وم ة  اب ه ال اص إلى ع

افً  ن م ضه ح  ع مع العلة م ف ر ل دونه وغ زائ مع ال اال
ه  .)١٦٥("عل

اني ر ال   ال
ر امل لل ع ال أ ال ة على م ت ائج ال   ال

ان:   ان مه ر ن امل لل ع ال أ ال ت على م   ت
: -أ  ع ي ال أ في تق امة ال اد  م الاع  ع

ر وفقًا ل   ق ع لا  ر أن ال امل لل أ ال ال ي على م أ ي امة ال
ف  عارض مع ه أ أم ي امة ال اد  ر، ذل أن الاع ر ال ا على ق ون
اء،  ة أو ج ان، ول عق ر دون زادة أو نق لة ل ال س ه  ع ع و ال
ان  أ  وزادته إذا  د أن ال ع ل ل إنقاص ال عق وم ث فل م ال

ًا ا أو ع ً أ ج   .)١٦٦(ال

                                                 
(163) "La réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut 

excéder le montant du prejudice", Cass. Civ. 1re, 9 nov. 2004, préc.  
(164) V. Cass. Com. 11 Mai 1999, no 98-11.392, Bull. civ. II, no 101.  

نينقـ ) ١٦٥( عــ رقــ  ،مــ ة  ٥٨٠٩ال ــ ــة ق ٦٢ل ــي ، ٢٣/١/٢٠٠٠، جل ــ ف ، ٥١م
   .١٧٨، ص ١ج

، ص) ١٦٦( اب جع ال ر، ال    .٨٢٤محمد ح م
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٥٤٤ 

ور أ و   ة إلى ال ال يًا ذاتًا  ر تق ق ع  أن: "ال ع ع ذل 
ة  ال ًا  ًا  ض يًا م ص، وتق ارة على وجه ال قه ه م خ ح ما ل

ه" عى عل أ في جان ال امة ال ار م ج خ في الاع ل، فلا ي   .)١٦٧(لل
أن"   ي  ، ق ل قًا ل ادة  وت ني ن على أن م القان  ١٧٠ال ن ال

وف  ل ال د ب ق ة" وال لا وف ال ع "ال ي ال اعى القاضي ع تق ي
ي تلا  وف ال ه على أساس ذاتي، ول ال ر ما أصا ق ور  ة لل ال

ي ق اب ال خل في ح ه لا ت ر م أ ال ص امة ال ل، لأنها وج   .)١٦٨("ال
ن   ق الف ة ال ا ق م ر ك ع اللازم ل ال أن "ال احةً  ة ص

اقع  ال إلى ال ه  ي أ أ تأث على  تق امة ال ن ل ر دون أن  ة ال
ع ا ال ار ه  .)١٦٩("مق

: -ب ع ي ال ل في تق ه ال ل عل ح ال  ال اد  م الاع   ع

ف   ر، وما  امل لل ع ال أ ال ا على م ً ي أ ب أن ي ضه م وج
ز أن  ان، أنه لا  ره دون زادة أو نق ر، وعلى ق ل ال ع جابًا ل ن ال
ل م    ف ال ع " ما  ي ال ار ع تق أخ القاضي في الاع

ثه" ر ال أح   .)١٧٠(ال

                                                 

رة، ) ١٦٧( ، الإسـ ـ عـة رم ر، م ـ ـأ وال ع ب ال ي ال قي، تق ا دس محمد إب
، ص ون تارخ ن    .٨٦ب

ني،) ١٦٨( ع رق  نق م ة  ٣٣٤ال ة ق ٣٦ل ـي  ،١٩٧٢/ ٨/٤، جل ـ ف  ، ج ٢٣م
  . ٧٦٠، ص٢

(169) "L'indemnité nécessaire pour compenser le dommage subi doit être 
calculée en fonction de la valeur du préjudice sans que la gravité de 
la faute puisse avoir aucune influence sur le montant de cette 
indemnité", Cass. Civ. 3e, 8 juin 2011, n° 10-15.500, Bull. 2011, III, 
n° 101. 

، ص) ١٧٠( اب جع ال ، ال ر ه زاق ال   .٦٤٨، ب ٩٠٠ع ال
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اء    ة، ل إث ن ة ال ل أث لل  ، ع ال ف م ال  ذل أن اله
هال ر ال أصا ا ج ال  .)١٧١(ور، ون

ادت    ى ال ق ع  ه ال امل ال أق أ ال ال ا، فإن م ن وفي ف
قه  ١٢٤٠، و٢-١٢٣١ ا ل ور ع فل تع ال ان  ني، ون  ن ال م القان

ار. ه الفعل ال ا ارت ل ق حققها  ن ال ي  اهل الأراح ال ارة، فإنه ي   م خ
ح ال وت   ع على ال امل " لا  ع ال ي ال أن تق ي  ، ق ل قًا ل

ة" ال ر ال ل فعلاً  ا على ال اء، ون ت الاع   .)١٧٢(ه م
ي    الة ال ور إلى ال ف إلى إعادة ال امل يه أ ال ال ان م ب أنه إذا 

ف لا  ا اله ق ه ر، فإن ت وث ال ل ح ها ق أ كان عل ع ال ما  ا ع ً ن م
ح. ل على ال ة ال ا  ً أ ارت ع ازاة خ م ع م ق   ال

اه    ح" ال ج از على "ال امل لا  ع ال أ ال ل إذن إن م و الق
 ، ور، وم ث ر" ال ل ال ا فق على "ال وع، ون ل  غ م ال

قة ه ال ي، به ل  ان فال ، ول  ع ن. وأن ال ام القان الفة لأح ال ، أراحًا 
وع اء غ ال ا الإث ل ه قه، فإنه لا ي ر ال ل   .)١٧٣(كاملاً، ع ال

                                                 

ازنــة، ) ١٧١( ام، دراســة م ــ ــادر الال ، م ــ ســع ســل ة، ٢أ ــة، القــاه ــة الع ه ، دار ال
  .٣٤٠، ص٢٠١٧

 (172) C. A. Versailles, 14e ch., 3 sept. 2008, RG nos 07/07480, 
07/07481: la fixation de l’entier préjudice « ne dépend pas du 
bénéfice retiré par l’auteur de la violation, mais du préjudice 
réellement subi par la victime de celle-ci ». 

(173) Garraud (A.), La faute lucrative et sa sanction, ou l’ombre 
pénaliste sur les effets de la responsabilité civile, LPA 16 Jan. 2017, 
n° 123b5, p.5. 
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٥٤٦ 

اني  ع ال   الف
ر ع  امل لل ع ال أ ال ر م ح  ق أ ال ازاة ال   م
اد ال   ر م ال امل لل أ ال ال م أن م ا تق ا  ة في رأي اس ة ال ق

ي لا   ة ال ة العق ا ا  ى غ ا، ح ن اء في م وف ة، س ن ة ال ل ال
ها. وج عل   ال

ني    ر القان ال ال ًا ع اك نه تع ته م  أ س ا ال وق اس ه
ع  لة، م ال ة  ع الفقه، لف ة م ائ ة ال ل ة وال ن ة ال ل ل ب ال ض الف

ة  ي اد ج ح  ا م ال ً اء أ ع الق ة، وم ج ال ة الاتهام  ق خ ال له 
ة م ال ع ة الاتهام  أ خ ا ال ق في ه   .)١٧٤(تعالج أوجه ال

ه ع ملاحقة    امل ع ع أ ال ال لي ل ف ال الع ، فق  ومع ذل
ن ة ال ل ام ال لاح لأح ع وال ر ال ي م ال الع امه  لاً ع اص ة، ف

ة. وض  ة في ف ل ات الع   الع
ر ولا   ر ال ق ع  ر ال ق م، ح  ق أ ال ارم لل اوزه،   فال ال ي

ها  ل عل ي ت اس والأراح ال أ، ولا ال امة ال ار لا ج خ في الاع وح لا ي
، ف وع، ق أسف ه غ ال ل اء م ل ج ة ال فا م  الات، ع ع ي ال م ال

لاً ع  ر، ف ل ال ل ح ها ق ان عل ي  الة ال ور إلى ال ع لإعادة ال ال
ار  ة للأض ال ال  ا ال  ، د في حالات أخ ق لغ م ال ر  ة تق ال صع

ة   .)١٧٥( الأدب
ع على ارت   أ م شأنه ال ا ال ق به ، فإن ال اء وعلى الأخ اب الأخ

ي م ورائه  قًا أنه س عل م أ  اب خ دد ال في ارت ة؛ ح ل ي ال
ال إلى ما ل  ها  ي ات ي تق ه م تع ه عل قع ال  ق ما ي أراحًا تف

ل اها ال ي ج الأراح ال اد  ر دون اع ة م ض   .)١٧٦(ال

                                                 

، ص )١٧٤( اب جع ال قي، ال ا دس   .١٥٠محمد اب
، ص) ١٧٥( اب جع ال ضي، ال ز الع   .٩٨ع الهاد ف

(176) De Moncuit (G.), La faute lucrative, préc., p. 21. 
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ر   ل -وق ص قًا ل اء الف  -ت ع ع الق ال ام  ي م الأح ي الع ن
ا  ً ه ع ا ارت ل  اها ال ي ج ار الأراح ال ور، دون الأخ في الاع الح ال ل
ازاة  امل ع م ع ال أ ال ر م ح ق ض ز ب وع، وه ما ي الفعل غ ال

ة. اء ال  الأخ

ة، وهي ا   ق ال اء على حق ال الاع ، وفي م لة ذل ال وم أم ل
: ة، ن إلى ال الآت ات ال س ة لل اء ال   ال للأخ

ف على إث ال الأول ه ض إح ال ب شه وزوج ع أقامها م عل ب : و
اصة،  ا ال اته هاكًا ل ا ي ان ا  ة له ا غ ت ر ف ة ب مقالات وص ام الأخ

ا  ه ال ال ل وجان  ال ال ن (و ائة ألف ف ره س ع ق )  ٦٠٠٠٠٠ب ن ف
ا  اء ه ائلة ج ها ق حقق أراحًا  عى عل فة ال ا وأن ال ا، لا س ه ل م ل

.   ال
عًا    فة، وت ها ال ي حقق ار الأراح ال ق اد  احةً الاع ة ص رف ال

ن ( ب إلى ع ألف ف ل ع ال ار ال ، خف م مق ل )  ٢٠٠٠٠ل ن ف
فة لا علاقة لها  ها ال ي حقق ادًا إلى أن " الأراح ال ا، وذل اس ه ل م فق ل

ر" ي ال ق   .)١٧٧(ب
از    م ج ه م " ع ي  ق امل، وما  أ ال ال الاً ل ا ال إع فق جاء ه

ر" ار ال ر الأدبي، مق ى ع ال ، ح ع اوز ال   .)١٧٨(ت
ار الأ   اعاة مق ار ذل أن م ي الإق ع ا  ات إن ع ي ال ققة في تق راح ال

ع  م العقابي لل فه ، conception punitive des dommages et intérêtsال
م ق أ ال ال احةً  م ص   .)١٧٩(وه ما 

                                                 
(177) TGI Paris, 5 mai 1999, D. 2000. Somm. 269, obs. A. Lepage: " 

Les profits réalisés par le journal sont étrangers à l'évaluation du 
prejudice". 

(178) "les dommages et intérêts, même en matière de préjudice moral, ne 
peuvent être portés au-delà du quantum du dommage" V. Cass. 2e 
civ., 8 mai 1964, Gaz. Pal. 1964, 2, p. 233; RTD civ. 1965, p. 137, 
obs. R. Rodière; CA Paris, 26 avr. 1983, D. 1983, Jur. p. 376. 
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٥٤٨ 

اني لة ال ال ام م ها  ر ف ي ص ع ال عل وقائع ال ة،  Ici Paris: ت الأس
ارخ  ل  ٤ب ان "١٩٨٤أب ع  ، ل شه عل  ة  ، ب مقال ي ل ع لع أل ... خ

ا" ة في  اح ل.Alain X... opéré à Cuba"  ج ا ال رة له ًا    "، م
ة    س ام م إل ال  ة  ائ ر دع ق ل ال ، رفع ال  Ici"وعلى إث ذل

Paris" وع ل ام غ ال ع ع " الاس ال ة  اصة ال اته ال رته وح
ة" ارة ودعائ اض ت اصة.)١٨٠(لأغ اته ال مة ح هاكًا ل ل ان ا   ،  

رة ق حقق    ة ال ة ال س اه، م جهة، إلى أن ال واس في دع
ل  ا ش ة م ائ مال ه خ ، في ح أن ذل أل  ا ال اء ه وعة ج أراحًا غ م

ادًا  رًا اق ة له ض   .préjudice commercialال
ته    ه وم ان رة ق أث على م لة ال ته ال ، أن ما ن وم جهة أخ

رًا أدبًا  ة له ض ال ل  ا ش ة، م ه   .préjudice moralال
ه م أن "    ا ذه إل ار  اف  ة اس ق ح م ة ال ت م أي

عي  ال ر ال ل  قف على .M.Xم ال ة   لا ي س ه م ح ال حقق ال
"Ici Paris")١٨١(.  

ل    ح لل امل ق س أ ال ال ح ع أن ال  ض ف ذل ب و
ه  غ م ال ض ه، على ال اء خ ها ج ل عل ة ت ائ وأراح ض ع فا  الاح

                                                                                                                       
(179) Lepage (A.), Réparation du préjudice résultant d'une atteinte à la 

vie privée : refus de prendre en compte les profits réalisés par le 
journal, obs. préc.  

ا:   ً اه، راجع أ   وفي ذات الات
 CA Paris, 14e ch. A, 31 mai 2000, MC Solaar c/Prisma presse, 

Légipresse 2000, no 173-46, p. 94. 
(180) "pour utilisation illégitime de son image et de sa vie privée à des 

fins commerciales et publicitaires". 
(181) Cass. Civ. 17 nov. 1987, no 86-13.413, P I, no 301: approuvant la 

cour d’appel de Paris d’avoir considéré que " l'importance du 
préjudice subi par M. X... n'était pas fonction du profit réalisé par la 
société " Ici Paris ". 
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اء  ه الأخ ازاة ه ره ع م م وق ق أ ال ا ي ع ال ، م ع امل ال
  ة.ال

أ ال    ورة إعادة ال في م اد  جه عام في الفقه ي ه ت  ، وزاء ذل
ة. ن ة ال ل ن ال ة في قان ي رات ال لاحقة ال ر ل امل لل   ال

ي    اذة ف ل الأس ، تق مة : " إن Vineyوفي ذل ة وُضع ل ن اد القان ال
 . الة ول الع أ ما عو الع ف م ما  ه، فلاب م  ع فاي م  ل م ع ال

ته عادهأو  ح ائج غ  اس قه إلى ن ها ت د ف ي ي الات ال ة"في ال   .)١٨٢(ملائ
اء    د الأخ امل  أ ال ال ال م إع عل  ا ي امًا  و ذل ت

ح  اء، و ه الأخ افٍ على ه اءً غ  م ج ق أ "  ا ال ة، فق ث أن ه ال
قها  غ ل  ي ت ت اس أو الادخارات ال ء م ال فا  الاح ها  ت

وع"   .)١٨٣(م
اق    ة في ن اء ال عاب الأخ ع إلى أن اس د، ذه ال ا ال وفي ه

ة ة ال ار ال م إذن الأخ في الاع ل ة  ن ة ال ل ن ال  résultatقان

profitable   أ، على ن ا ال ارة له ة ال عاب ال اثل لاس  résultatم

dommageable امل أ ال ال ى م   .)١٨٤(ق
امل    ع ال أ ال ر م ح جلًا الآن ق م إلى أنه وق أص ا تق ل م ون

ك  ل ا ال اصلة ه ه، ع م ه وردعه، ه وغ ت ازاة م ح وم أ ال عاب ال ع اس
                                                 

(182) "Les principes  juridiques sont faits pour servir la justice et non 
l'inverse. Lorsqu'un principe révèle son insuffisance, il doit donc être 
nuancé ou écarté dans les cas où son application conduit à des 
résultats inadéquats". V. Viney (G.), Quelques propositions de 
réforme du droit de la responsabilité civile, art. préc. 

 (183) Mésa (R.), art. préc.: "Le principe de la réparation intégrale offre 
une sanction insuffisante des fautes lucratives et permet à l'auteur de 
telles fautes de conserver une partie des gains ou économies 
illicitement réalisés". 

 (184) Mésa (R.), L'opportune consécration d'un principe de restitution 
intégrale des profits illicites comme sanction des fautes lucratives, D. 
2012, 2754. 
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٥٥٠ 

ا ق  ل، غ عابئ  ق ه، فق في ال ل ت م ه م تع حال ث ه عل  
ي ة، وال ن ة ال ل ة لل فة العقاب اء ال ورة إح عاص  رغ  -ناد الفقه ال

ها .  -أه ث   ادت أن ت
اني ل ال   ال

ة ن ة ال ل ة لل فة العقاب ل ال   تفع
ح أ ال ازاة ال   ل

ة ال   ل م أن لل ا تق نا  ة ذ فة إصلاح دوجة: الأولى، و فة م ة و ن
ة ر، ع  تع  fonction réparatriceأو تع ل في ج ال ، وت

ة  فة عقاب ة، و ان ور. وال ة ال ع fonction punitiveال ل في م ، وت
وعة فات غ ال ة ال   .)١٨٥(ومعا

ي، وال    ن ني الف ق ال ة ومع وضع ال ل قلال ال عًا لاس ، وت
ة على  ن ة ال ل ة لل ع فة ال غ ال ة،  ائ ة ال ل ة ع ال ن ال

امل. ه  اب ش لة في  ات  ل لف ي  ادعة وال ة ال ها العقاب ف   و
ة،    سع في العلاقات العق ة، وال ا ة والاج اد وف الاق ر ال ومع ت

ة ي ا ج ر أن ه ة  و فة العقاب ع ال ة جادة ل اولات فقه ت م ه ك،  ل م ال
ها. ادت أن تفل ة  فة مه ة و ن ة ال ل ع ال ى ت ، ح ي ني م ج اء ال   لل

اوزته إلى ال    هاد الفقهي، بل ت ود الاج اولات ع ح ه ال ول تقف ه
قارن، في  ا ال اء، لا س ه الق ائي، ح اج ة الق ل ة لل فة العقاب ل ال تفع

ني ق أورد  ع ال . بل إن ال ع ي ال لقة في تق ه ال ار سل ة، ت س ن ال
ة. ها، في حالات مع فة، ن عل ه ال ر له ة ص   ع

                                                 

، فق ١٨٥( الإضافة إلى ذل ر؛ وهـي أدت ال) و ـ ائف أخ على مـ الع ة و ن ة ال ل
ن  ــ ــة ال ــأر châtiment d'un coupableمعا ــام vengeance، وال عادة ال ، واســ

اعي لاً: rétablissement de l'ordre socialالاج   . راجع تف
 Le Tourneau (Ph.), Responsabilité: généralités, Répertoire de droit 

civil, Mai 2009 (actualisation: Juin 2022), no7. 
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ة    فة العقاب اء ال ة لإح اولات الفقه ا يلي لل ض  ، نع وعلى ذل
ة، ث لأه ال ن ة ال ل اق لل فة في ن ه ال ة له ة وال ائ قات الق

ني. ن ال  القان

ع الأول   الف
ة  ن ة ال ل ة لل فة العقاب اء ال ة لإح اولات الفقه   ال

ن    ب أن  ه م وج ي  ق ر وما  امل لل أ ال ال ادة م رغ س
ه ذل ع ، وما  ر ف ع ه م ال ي ال ار في تق خ ال  م رس

ة  اولات فقه ت م ه ود، فق  ه ال ها به ة وتق ن ة ال ل ة لل ع فة ال ال
ي عادة دورها م ج ة واس ن ة ال ل ة لل فة العقاب اء ال ع إلى إح   .)١٨٦(جادة ت

ه    ح الف  ، ن الع ة الق ا ا، وفي ب ن ه في  Hugueneyففي ف ن
اصة، م ة ال ة في العق ومان اصة ال ة ال رة العق ة في ص فة العقاب عاث ال ا ان ً

ار  اء في إ ر ال ي م ص ة ت وراء الع قة قائ  ، عاص ني ال ن ال القان
ة. ن ة ال ل   ال

ه    اولة الف ف  Hugueneyوق تل م ي، ته ن اولات أخ في الفقه الف م
ة  فة العقاب اء ال اء إلى إح اصة،  ة ال ة العق ة ع  ف ن ة ال ل لل

أ. امة ال ار م ج ار، وح تأخ في الاع   للفعل ال

                                                 

لاً:  )١٨٦(   راجع، تف
Viney (G.), Jourdain (P.) et Carval (S.), Traité de droit civil, Les effets 

de la responsabilité, LGDJ-Lextenso, 4e éd., 2017, nos 4 s; Carval 
(S.), La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, LGDJ, 
Bibl. dr. priv., 1995; Jault (A.), La notion de peine privée, préf. F. 
Chabas, LGDJ, 2005. 

، ص   ـــاب جـــع ال قي، ال ا دســـ ـــي، راجـــع: محمد إبـــ ـــ  ٩٦وفــي الفقـــه الع ها، ع عـــ ومـــا 
، ص ــــاب ـــع ال جـ ضــــي، ال ز الع ة ١٠٨الهــــاد فــــ ــــ ، ف اهــــ ــــ م ــــ ال ، أســــامة أب

ة، ال ــة، القــاه ــة الع ه ، ١٣٩، ص٢٠٠٣عــ العقــابي، دار ال ــ فــان ال ، محمد ع
، ص اب جع ال ها. ١٨٨ال ع   وما 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                              مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٥٥٢ 

ارًا م جان م    اءً واس اصة ع ة ال ة العق قابل، فق لق ف وفي ال
ن  ًا ب القان ة، وخل ائ ار ال ن إلى الأف القان ادًا  ها ارت ني  الفقه، وال رأ ف ال

ة. ائ ة وال ن ل ال ة ب ال فة العقاب اخل ال ائي م خلال ت ن ال   والقان
ان و    : إذا  ر اؤل م ة م ت ه الف ة له اولات ال لق ال ق ان

اذا ت  ر، فل ئ وال ا ا الفعل ال ت أساس ه م على ر ة تق ن ة ال ل ال
ة ال  ل ه ال ور ولا تعاق جان ه اذا تعالج جان ال أ؟! ول ر ولا ت ال

اء العادل للفعل  ر ه ال ال ت  ع ال ر؟! وهل ال ل ع ال ال
ف؟! ق   ال
ة القائ    ن ة ال ل ائي لا الأحاد لل ار ال ور ال ل ال ع إذن تفع ي

ع فق ة ول ال اس ع وال   .)١٨٧(على ال
ا    ً ة، فإن لها أ فة أساس ة  فة تع ان لها و ة ون  ن ة ال ل فال

ل  ام ب ال ل ال لاً على إث الف ة رادعة، وهي ون تلاش  فة عقاب و
. ي عاثها م ج ع إلى ان ة ت امل ع ة ع ة، فإن ث ائ ة وال ن   ال

ل   ل م ال امل ل قلال ال ة، أد إلى أن ذل أن الاس ن ة وال ائ  ال
ولة  جع إلى ال ع، وت ال ي تل  ار ال ة على الأض ائ ة ال ل ت ال

ها ة عامة -وح اص م  -قاع ها أم الق ها وح جع إل ة، و ائ ع ال ة ال اش م
د ر الف اول ال ة ت ن ة ال ل ا ال ة العامة. ب اني ع  العق ، ال

ة. ن ع ال ور ع  ال ه ال ل عل ع ال  اؤها ال   وج
لقًا؛    م م ع ال ني ل  ن ال ائي والقان ن ال ال ب القان ب أن الانف

اءات  خل  افه، ع  ال ق أه ني في ت ن ال اع القان ائي  ن ال فالقان
ق  ني ال ق  اء ال ع ال ة ت ة.مع ن اع ال ام الق   ع تأك اح

ة،    ة خال ائ سائل ج ن ب ائي  ألا  ن ال خل م جان القان ا ال وه
ورة خل  ه، وق دعا ذل إلى ض ل  ع ي ال س اخ ال لائ ال ففة  سائل م بل ب

اء ا ال ع ه ني، ل اء ال ة العامة وأش م ال ة، أخف م العق ي ة ج ا  عق
                                                 

، ص) ١٨٧( اب جع ال ، ال فان ال   .١٩٤محمد ع
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اصة  ة ال ة هي العق ي ة ال ه العق ني، وه ن ال ة في القان اف مع ق أه فل ت
peine privée )١٨٨(. 

ف الفقه    ا وق ع أ،  ر على خ ق اء ي أنها " ج جه عام،  اصة، ب ة ال العق
ق ذاته" ه، في ال ت دع م أ، و ة ال ف ض ه، و  ام اس مع ج   .)١٨٩(ي

أ   اصة ك وت ة ال ة العق ص هام خلال خ ي ت الح ال ال ال ؛ ذل م
، أنها  اعي، ول ام الاج ان ال اجة إلى ض ها ال ل ة لا ت ام الأح عق ، الاه

اص ني ال ام القان   .)١٩٠(ان ال
اصة ه    ة ال ة العق ل ف فع ة ل ع رات ال أن م أه م ل  ا،  الق وه

ا ر ج ور في ال م ق ة ال ا ر ع ح ع القائ على ج ال ء ال
، ولاش أن ذل  ع م الأم إزاءها ردعًا خاصًا أش م ال ل ي  الات، وال ال

ق  افع وأراح تف ل م ها ب ت ح ل ي ت ة وال اء ال في  -ي على الأخ
الح ال -الغال ي بها ل ق ات ال ع .ة ال   ور

ه    د ا  أن ت فادة  ف الاس ه ة  فة العقاب ع تل ال ، فإن  وم ث
وع،  - ك غ ال ل ر ال ع ص ازاة  ر، م دور في م فة ج ال ان و

ة  ن رات القان لائ ال ا  ة  ي اغة ج ها ص اغ ع ص ة، وذل  اء ال ها الأخ وم
ة. عاص ة ال اق   وال

                                                 

، ص) ١٨٨( ـــاب جـــع ال قي، ال ا دســـ ـــ : "إن٩٩محمد اب ع ل الـــ قـــ د،  ـــ ا ال  . وفـــي هـــ
غي ألا ت  ة ي ن ة ال ل رال د آداة ل ال   ".ن م

 "La responsabilité civile est bien autre chose qu’un simple instrument de 
réparation des dommages", Carval (S.), op. cit., p. 5. 

(189) Douaoui (M.-D.), art. préc.: " La peine privée est la sanction d'une 
faute proportionnelle à sa gravité, qui profite à la victime de la faute 
et qui simultanément frappe son auteur". 

(190) Jault (A.), op. cit., p. 12 :" La spécificité de la peine privée est 
attestée par la sphère des intérêts qu'elle protège. En effet, la peine 
privée est une sanction qui n'est pas commandée par la nécessité de 
garantir l'ordre social, mais, plus modestement, par le souci d'assurer 
l'ordre juridique privé". 
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اني الف    ع ال
ة فة العقاب ة لل ة وال ائ قات الق   ع ال

ة ن ة ال ل  لل
اولات الفقه إلى جان   ل ، ةال فع قارن، ل ا ال اء، لا س ه الق فق اج

ه م  ي  ق امل، وما  أ ال ال د م ة، أمام ج ن ة ال ل ة لل فة العقاب ال
ع وفقًا ل ي ال ب تق ا لق وج  . ر، دون ال إلى أ ع آخ ار ال ق

ة.  ع في حالات مع ها ال ة، ح ن عل قات ت ة ت فة ع ه ال ه
ل الآتي: ف ل وفقًا لل ض ل   ونع

ر الأول   ال
ة فة العقاب ل ال فع ائي ل هاد الق   الاج

ة ن ة ال ل   لل
ا   اء ي ص ا س أن الق ا  امه -حةً رأي ة  -في أح فة العقاب ال

ة،   اق ة ال اح ، ف ال امل. ومع ذل أ ال ال ًا  ة، م ن ة ال ل لل
. وذل  ع ي ال لقة في تق ه ال ًا في ذل وراء سل ة، م فة العقاب اء ال الق

ل الآتي: ف   على ال

ي ق أ في ال امة ال اد  : أولاً: الاع ع ائي لل   الق

   ، ع ي ال ل ع تق أ ال امة خ ان الأصل أنه لا ي إلى ج إذا 
أ في  امة ال اره ج خل عادةً في اع اء ي ر، إلا أن الق ر وفقًا ل ال ق ح 

. ع ي ال   تق
لاً إلى    ع م ار ال ا دام مق لي على القاضي؛ ف عي  ر  ا شع وه

ه، ي أ  تق ان ال ه إذا  ًا ولى ال م أ ج ان ال ه إذا  ادة  ل إلى ال فه 
ا. ن اء في م وف ا  الق   ًا. وعلى ه
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ي    أ لا دخل لها في تق امة ال أن ج امه،  ح، في أح اء  ان الق وذا 
امى إدخال ج ع أن ي ؛ فالقاضي لا  اقع غ ذل ، فإن ال ع أ ال امة ال

ع ي ال   .)١٩١(عاملاً في تق
   ، ع ي ال ه في تق ال سل أ م خلال إع امة ال ع القاضي  و

قل  ي  ة ال اق ائل ال ر م ال ع ع ال ي ال اءً أن تق اب ق ذل أن ال
ع. ض اة ال   بها ق

أن "    ة  ق ال ة ال ، ق م ىوفي ذل ع م ي ال قام  تق
م  ن ن يل ه ول  في القان ا ة اأس صه ه م سل ة في خ اع معاي مع ت

ر ووجه  اص ال ان ق ب ع ى  ها في ذل م ع، ولا معق عل ض ة ال م
ه ع  ال ال ة   .)١٩٢("أح

                                                 

، ص) ١٩١( اب جع ال ، ال ر ه زاق ال   .١، هام رق ٦٤٨، ب ٩٠١راجع، ع ال
ني، ) ١٩٢( ع رق نق م ة  ١٥٢٩ال ـ ـي  ،٢٠٠٤/ ٢٧/١ـة ، جلق ٧٠ل ـ ف ، ٥٥م

ال: ١٥٦ص ل ال ى، راجع على س ع ع رق؛ وفي ذات ال ة  ٧٩٢ال ة  -ق٧١ل ائ الـ
ــة ار ــة وال ن ــة ال ــي  ،٢٠١٤/ ١٢/٣، جل ــ ف عــ رقــ  ؛٣٧١، ص٦٥م  ٤٨٦١ال

ة  ة ق ٨٦ل ي ، ٢٠١٧/ ٤/ ٢٢، جل   .٥٢٤ ، ص٦٨م ف
ق ا   ـــة الـــ ـــا م ً رتـــه أ ا مـــا ق ةوهـــ ـــ ن امهـــا، لف يـــ مـــ أح ، فـــي الع ـــ ـــ ق ، ح

ا يلي: ة  ات اغة م   و
 « le juge justifie l'existence du dommage par la seule évaluation qu'il 

en fait sans être tenu de préciser les éléments ayant servi à en 
déterminer le montant », V. Cass. Civ. 2e, 18 avr. 1969, no 67-
14.072, Bull. civ. II, no 82. – Crim. 9 févr. 1982, no 81-92.430, Bull. 
crim. no 46. – Civ. 2e, 3 févr. 1993, no 91-16.966, Bull. civ. II, no 
47. – Cass., ass. plén., 26 mars 1999, no 95-20.640, Bull. civ., no 3, 
JCP 2000. I. 199, no 12, obs. G. Viney. 

ا يلي:   ى،  ع ا، في ذات ال ً ا ق أ   ك
 « les juges du fond apprécient souverainement les divers chefs de 

préjudice qu'ils retiennent et les modalités propres à en assurer la 
réparation intégrale», V. Cass. Civ. 2e, 11 juill. 1983, no 82-12.590, 
Bull. civ. II, no 153. – Crim. 4 mars 1991, no 90-80.321, Bull. crim. 
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٥٥٦ 

ع    ي ال أ ع تق امة ال ه في أن إغفال القاضي ل و ذل ت
ع ي اس امة ع ل فإن الأخ  ة، ل ن ة ال ل ال ال ان الأخلاقي م م اد ال

ة  ار أن ال اع ة،  ائ ة ج اتج ع ج ر ال و جلًا في حالة ال ل ي أ ال خ
ر ال ل  ع ع ال ر ال ي تق ها ال ة هي نف ائ ة ال العق ي ت  ال

ه اب أو عائل   .)١٩٣(ال
، فل    ار أن م ومع ذل اع د م نق الفقه،  ا ال اء في ه ل الق لُ م

ًا، وعلى الع  أ  ان ال ع إذا  ء م ال ور م ج مان ال شأن ذل ح
ه  ف ني ع و ع ال ال اف  لاً ع الان ا، ف ً أ ج ان ال ف إذا  فإنه 

ة خاصة ة عق ا ح  ر ل ة وهي ج ال   .)١٩٤(الأساس
، في م   ق ة ال ا أن م ا )١٩٥(ك ن ل )١٩٦(وف ا ال ار ه ، رف إق

ي  ق ام ب دت على الال ل، وش أ ال امة خ اد  ع في الاع ض اة ال لق
امل. أ ال ال امًا  ر ال ر ال ع على ق   ال

                                                                                                                       
no 106. – Civ. 2e, 20 janv. 1993, no 91-16.715, Bull. civ. II, no 23. – 
Crim. 23 juin 1993, no 92-85.106, Bull. crim. no 219. – Civ. 1re, 20 
févr. 1996, no 94-17.029, Bull. civ. I, no 97, D. 1996. 511, note B. 
Edelman. 

ا:   ن ، في ف ع ي ال ة في تق ي ق ة القاضي ال لاً، في سل   وراجع تف
 Casson (Ph.), Dommages et intérêts – Évaluation judiciaire des 

dommages et intérêts, op.cit., no19 

ي ال )١٩٣( ة فــي تقــ ث ــ امــل ال فــاجي، الع اد ال ــ جــ ــار، صــلاح  عــ عــ الفعــل ال
اد،  غ ، جامعة  قع الآتي:٣١، ص١٩٩٠رسالة ماج احة على ال   ، م

 https://claw.tu.edu.iq/ld/theses  

قي، ص )١٩٤( ا دس    .٤٥٢راجع، محمد إب
عــ رقــ راجــع،  )١٩٥( ني، ال ة ٩٢٧٤نقــ مــ ــ ــة ٦٥، ل ســاب ، ٢٠٠٨/ ١/ ٢٨ ق، جل

ه.   الإشارة إل
(196) V. Cass. Civ. 27 mai 1999, Bull. civ. n° 122; Crim., 31 mars 1987, 

Bull. crim. n°145 p. 397. 
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أ   امة ال ع  ض اة ال ع ق ًا، ح  اق قائ ل ال ا، فق  في  وه
ق ال م جان  ض ل ع ة ال اح، خ ة دون إف قة م ع  ي ال تق

ق ة ال  .)١٩٧(م

: ع ي ال أ في تق امة ال اد  ة للاع ائ قات الق ع ال   ثانًا: 

ة    اح ائي م ال اقع الق ة في ال ن ة ال ل ة لل فة العقاب ت ال ه
ة م خلال تأث الق ل ع ال الع ي ال أ ع تق امة ال اة  ج

ها ما يلي: الات. م ع ال ور في    لل
ر الأدبي: -١ ع ع ال ي ال  تق

ع    ر الأدبي أو ال ال ر ال  dommage moral ق  : ال
ة. ة غ مال ل   ال في م

ا   ف والاع ها ما  ال دة؛ م ع ر م ر الأدبي ص ه ولل ل ال ر، م
ة  ال ن الأل ال يل  ر،  ع فة وال ها ما  العا ه. وم ع ال و
عق  ي ت ال وما ق  وح ال ال  ، ها ما  ال ه. وم ت ع عل م
اء على  د الاع ها ما  ال م م اء. وم جه أو الأع ه ال ذل م ت

ة لاً  ح ثاب له،  مل   .)١٩٨(م
اء في م   ق الفقه والق ا )١٩٩(وق اس ن ر  )٢٠٠(وف على تع ال

ادة  ني ال في ال ن ال ا ن القان ل  ٢٢٢الأدبي،  ه على أن "  م
                                                 

(197) Ivainer (T.), Le pouvoir souverain du juge dans l'appréciation des 
indemnités réparatrices, D. 1972, Chr., p. 7; Carval (S.), Jourdain 
(P.), Viney (G.), Les effets de la responsabilité civile, préc., nos 127 
s. 

، ص    اب جع ال ، ال اه ، راجع، أسامة أب ال م   .١٣٨وق م ذل
، ص، ) ١٩٨( اب جع ال ، ال ر ه زاق ال   .٥٧٧، ب ٧٨٧ع ال
ني، ) ١٩٩( ـــــ مـــــ ـــــال: نق ل ال ــــى ســـــ عـــــ ر راجـــــع، علـ ـــــال ة  ٣٦٣٥ق ـــــ ـــــة ق٥٩ل ، جل

ـــي  ،٣٠/٣/١٩٩٤ ـــ ف عـــ رقـــ ؛ ٥٩٢، ص١، ج٤٥م ة  ٩٢٧٤ال ـــ ـــة ق٦٥ل ، جل
ي ، ٢٨/١/٢٠٠٨   .١٦٠ص ،٥٩م ف
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٥٥٨ 

قل إلى الغ إلا إذا  الة أن ي ه ال ز في ه ا، ول لا  ً ر الأدبي أ ع ال ال
ائ  ال ال ى اتفاق أو  ق د  اء".ت   ه أمام الق

ه ي غالًا    ي ل فإن تق ر، ل ا ال ي ه ة تق في صع ب أن ذل لا ي
لقة ة م ي ة تق د سل ا ال ل في ه ل القاضي ال  ة م ق   .)٢٠١(رة ت

فة م الأل ال    ع ور ل ة ال لل نف ي على القاضي أن ي ع و
ره م انه وشع ه في وج عان يهي أن لا مف  ال  ل، وم ث ف ال أ ال اء خ ج

ع  ع على أساس م ما  ي ال أ، وتق ا ال اه ه ره ه ت اس شع أمامه إلا 
لغ  ل عادةً في م ه، و ب إل أ ال امة ال ل وم ج اه ال ر ت ه م نف

ور م  قام ال ر ول لان اوز  لا ل ال ي م لت  .)٢٠٢(ال

ع   ه ال د ي ا ال ر الأدبي،  )٢٠٣(وفي ه عة ال أك على أن  إلى ال
لاً  عل القاضي أك م ه، م شأنه أن  ع ع ي ال ق ق ل اس ال اب ال و
                                                                                                                       
(200)  V. CA Paris 1re ch. 20 févr. 1990 Rouyard et Rambour c/ Mme de 

Rothschild RDPI 1992 no 40 p. 90; TGI Paris 1re ch. 29 juin 1988 
Marchand c/ La Cinq Cah. dr. auteur 1988 no 6 p. 23; Civ. 2e, 16 
sept. 2010, F-P+B, n°09-69.433, D. act. 5 octobre 2010, note I. 
Gallmeister. 

ادر (٢٠١( ، ال ، ص٢)، مج١) محمد ح قاس جع ساب   .٢٢٥، م
  : ى، ان ع   وفي ذات ال

 Bertrand (A. R.), Droit d'auteur, Chapitre 117, Dalloz action, 2010, 
no 117.47. 

  ." اك ي ال ق ةً ل ل وك  ر الأدبي م ع ع ال ي ال ل في ذل أن: " تق ق   و
 "L'appréciation de la réparation du préjudice moral est totalement 

laissée à l'appréciation des tribunaux". 

جع  )٢٠٢( قي، ال ا دس ، محمد إب اب   .٤٧٠ال
ــــ  )٢٠٣( ـــة ل قاد ــــة ان ل ل اءة ت : قـــ ـــار ــــ الاع ر الأدبـــي وال ــــ ، ال ـــ قاســـ محمد ح

ة ــ ق ال ــة الــ ــارخ  -م ارــة ب ــة وال ن ة ال ائ راســات ٢٢/١/٢٠١٨الــ لــة ال ، م
ـــة، ن ق  القان قـــ ـــة ال ـــان، ع  -ل ـــة، ل وت الع ـــ قالـــة ٢٠١٩جامعـــة ب ـــ ١، ال  ،٤٩، ب

اح قع الآتي:ع ةم   لى ال
    https://doi.org/10.54729/2958-4884.1046.  
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اوز  ه ذل إلى ت ل، ول أد  أ ال امة خ ر ج ق ع  ا ال ي ه د في تق لل
امل. ع ال ود ال   ح

ي، م فا   ع لا تع ي ال ل في تق أ ال امة خ اد  الاع ل  لق
اء  ي ذل إث ع ر، دون أن  ع ع ال ا ال ان زادة ه ة، إلا إم ل ة الع اح ال
ه وعادة  الة إزال ر الأدبي، واس عة ال ا هي  ل؛ ون اب ال ور على ح ال

ل  ها ق ان عل ي  الة ال ور إلى ال .ال ج ذل ي ت ر، ال ل ال   ح
ع   ه ال أ، ي امة ال اد  ة  - - )٢٠٤(ولى جان الاع إلى أن ف

ع  مان ال ارها إلا  تي ث ر الأدبي، لا ت ع ال أساس ل اصة،  ة ال العق
ع  ي ال ار ع تق ه، م خلال الأخ في الاع ه عل وانه وتف ق ار ع م ث

ح ال ائه.ال اء اع ع م ج    عاد على ال
٢- : ل د ال ع في حالة تع ي ال  تق

ع على    ع ع تق ال ي ال أ في تق امة ال ع القاضي 
ان  ا ل  أ، و اب ال اص في ارت ة أش ك ع ا ل اش ؛  دي ع ل م م

ل فف م م ا  أً م ور أو الغ ق ارت خ ه.ال عى عل   ة ال
ق    اعي في ال عًا، و ه ج ع عل اء ال ق الق ال،  ه الأح ففي ه

ه ل م ر م  أ ال ص امة ال   .)٢٠٥(ج
ادة    ، ت ال ن ع ١٦٩وفي ذل ل د ال ني م على أنه " إذا تع / م

ة  ل ن ال ر، وت ع ال امه ب ام في ال ا م ان ل ضار،  ه ع ا ب
." ع ه في ال ل م ، إلا إذا ع القاضي ن  او   ال

أن "    ة  ق ال ة ال ، ق م ل قًا ل ة وت ل الأصل فى ال
ر إلى ح  اث ال ل فى إح ار أن تق على ال ل ال ة ع الع ام ال

ه ل م أ  ة خ ع أو ب ة ب ال او   .)٢٠٦("م
                                                 

ة، ) ٢٠٤( صـ ـ فـي ال اصـة، ال ـاة ال ام ال ـ ـ فـي اح اني، ال امـل الأهـ ي  ام الـ ح
ة،  ة، القاه ة الع ه   .٤٤٦، ص١٩٨٨دراسة مقارنة، دار ال

، ص ) ٢٠٥( اب جع ال ، ال ر ه زاق ال   .١، هام رق ٩٠١ع ال



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                              مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٥٦٠ 

ان -٣    الإعلاني:حالة ال
اجهة    وعة في م ارسات غ ال ي لإح ال ن اء الف ت الق

ان الإعلاني ال ة  ه ة ال ، وذل في الق هل  les loteriesال

publicitaires ارة ات ال ع ال ها  ة تع إل ة مع اسة دعائ عل  . وت
هل ع  إرسال رسائ اع ال ف إلى خ ، م خلال خل وته عاق ه على ال ل ت

 . ز  مع   أمل زائف في الف
إرسال    ات  وحة، ح قام إح ال ة ال ث في الق ا ما ح وه

  " ة ال ائ ز بـ"ال الف هل ت إعلانه  ره   gros lotرسالة لل لغ ق
ال ا ١٠٥٧٥٠ د إعادة الإ ر  فع الف ال ع  ن مع ال هلة ف ف خلال ال ل

ة  قاضاة ال ا قام  هل على شئ. ول ل ال ، فل  ل ال ل دة، ورغ الام ال
ه. د  ع ة ال ائ لغ ال فع م ها ب ال   وم

ارخ    ادر ب ها ال ة في ح ن ق الف ة ال ة  ل ة ال ائ وق ق ال
عل ان "م الأن "  )٢٠٧(٢٠٠٢س  ٦ ز ش مال   ع  ماف

ا الدون  ة ه ال ه"أن ي اح ل م ب  .)٢٠٨(، يل

ه العق   ة ش اءها على ف ة ق ، وهي  le quasi-contratوق أس ال
" اجهة الغ ام في م ت ال ر ع ش و ل إراد م  ، وذل )٢٠٩("ع

                                                                                                                       

ع رق ٢٠٦( ني، ال ة  ١٥٢) نق م ـة  ٣٠ل ـي ٢/٤/١٩٦٨ق، جل ـ ف ، ٢ج ١٩، م
  . ٧١٩ص

(207) Cass. Ch. mixte, 6 sept. 2002, n° 98-22.981, Bull. inf. C. cass. n° 
564, 15 oct. 2002, avis R. De Gouttes, rapp. J.-P. Gridel; D.2002. 
2963, note Mazeaud et 2531, obs. Lienhard, Contrats, conc. consom. 
2002, n° 151, obs. G. Raymond; Com. com. électr. 2002, n° 156, 
note Ph. Stoffel-Munck; JCP 2002.II.10173, note S. Reifergeste; 
Petites affiches, 24 oct. 2002, n° 213, p. 16, note D. Houtcieff; Rev. 
Lamy dr. aff. 2002, n° 54, n° 3427, chron. B. Fages. 

(208) "L'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne 
dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par 
ce fait purement volontaire, à le délivrer". 

(209) "Attendu que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires 
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٥٦١ 

ان الإعلا ي ال وع ل ك غ ال ل ازاة ال ف م ل إلى به صل ب ني، وال
 ، ت أ ال امة ال اد  ر، بل الاع ر ال ع على ق امه ل فق ب إل

ه. د  ع ائف ال ة ال ال فع  امه ب   إل
ي    لقة في تق ه ال ار سل ي، ت س ن اء الف ا، فق ت الق وه

عائي، وه ان ال ي ال ازاة م صل ل ، م ال ع ة ال ع م العق ع ن  ما 
ل. اء على ال ضها الق ي ف اصة ال   ال

٤- : ال ون إذن ال ا ب أج م ال   ال
أج م    اء في حالة ال ألة تق ال يًا ل ة ح ن ق الف ة ال ت م ت

ال افقة م ال ون إذن أو م ا ب ، وذل في  Sous-location non autoriséeال
ر ب ة )٢١٠(٢٠١٩س  ١٢ارخ ح لها ص اء لف ة إح ا ي  ن ه الفقه الف ، اع

ني. ن ال اق القان اصة في ن ة ال   العق
ة    ار شقة س اس ام زوج  ها ال  ر ف ي ص ع ال عل وقائع ال وت

ة  ح ن (  ا ع الإن ها م ال أج ع ذل ب ، ث قاما  ار اء  في أح أح
ة س ، واس ذل خلال ع ج ال ال افقة ال ة) دون م اح وشة للإقامة ال ة مف

                                                                                                                       
de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un 
tiers". 

ـائها    ق مـ تأسـ ق ـة الـ قـف م عـ الفقـه علـى م ـى  ، أث ا ال قًا على ه وتعل
ــار أن "هــ اع  ، ه العقـــ ة شــ ــ لــ فــيعلــى ف اع الـــ ت ــ ل ال ــ ح ب ــ ة ت ـــ ذهـــ  ه الف

ام  هل إلى ال ! على عاتال ان ة لل ة ال   ".ال
  : ل في ذل ق   ح 

 "Voilà donc le quasi-contrat appelé à la rescousse, pour permettre la 
mutation de l'illusion créée dans l'esprit du consommateur en 
obligation à la charge de l'entreprise, organisatrice d'une loterie!". V. 
D. Mazeaud, D'une source, l'autre..., D. 2002. 2963, note préc. 

(210)  Cass. Civ. 3e, 12 sept. 2019, n° 18-20.727, D. 2019. 2025, note J.-
D. Pellier, et 2199, chron. L. Jariel; AJDI 2019. 796, obs. 
D. Houtcieff; RTD civ. 2019. 865, obs. H. Barbier, et 888, obs. P.-Y. 
Gautier. 
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٥٦٢ 

م نفاذ  ع ، وت  ع ار مع ال إنهاء عق الإ ال الأخ  ه،  ات. وعلى إث س
ه. اجه ا في م ار م ال   عق الإ

أنه "    اف،  ةً ح الاس ة، م ن ق الف ة ال ما ل  ق م
ج لقاها  ال ي ي ا ال ارات م ال ة الإ ، فإن  ا أج م ال ال ق أذن 

ه؛  ، وم ث  ردها إل ال قة لل ة م ن ارًا م ل ث أج ت  وح أنال
أج  ا ق ال ، ان ج افقة ال ات دون م ة س ا لع قة م ال أج ال ا ب فق قام

اف خل ة الاس م  أنهإلى  ، ،م غ م ع ا  نفاذعلى ال ار م ال الإ
اجهة ،  في م ج الغ الإلا ال   .)٢١١("أنه  ردها إلى الأخلة أن ال
ا ال   ع -و م ه ة  -ا ذه ال ة العق أنه اع ف
اصة ة  l'idée de peine privéeال ور ض ال تع ال ل م أش  ،

أ. وذل ح  ه، م ال ه  ا سعى إل مانه م أج  ة ال ى بـ " معا ق
 ( ا أج م ال اح (ال لة م ال ة ال لغ الأج ل م امه ب إل خلال ال 

" ال   .)٢١٢(إلى ال
  

                                                 
(211) "Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les 

sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui 
appartiennent par accession au propriétaire; qu'ayant relevé que les 
locataires avaient sous-loué l'appartement pendant plusieurs années 
sans l'accord du bailleur, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, 
nonobstant l'inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les 
sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées". 

(212) "punir le locataire, en le privant de ce pour quoi il a péché, c'est-à-
dire le condamner à transférer au propriétaire le montant des sous-
loyers perçus des mains des touristes", V. Gautier (P.-Y.), Où le droit 
romain et la peine privée sont appelés à la rescousse pour punir une 
sous-location en ligne, non autorisée –  RTD civ. 2019. 888. obs. 
préc. 
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٥٦٣ 

اني  ر ال   ال
ة فة العقاب ة لل قات ال   ع ال

ة ن ة ال ل   لل
  ، ني ال ن ال اصة،  ي القان ة ال ة العق قات لف ي، ت ن والف

امة  قات؛ الغ ه ال ز ه ة، ولعل م أب ن ة ال ل ة لل فة العقاب ي ت ال وال
ل الآتي: ف ائي. وذل على ال ة، وال ال ي ه   ال

ة: - أولاً  ي ه امة ال ة للغ فة العقاب   ال

ا   ي ال ه ة أو ال ي ه امة ال الغ ة L'astreinte لي ق  اش لة غ م : وس
ة،  ة مع ًا في خلال م امه ع ف ال ي ب اء ال م الق ؛ ح يل ي غ على ال لل
ًا ع  لغًا مع ، م أخ ا ال ة ع ه ي امة ته فع غ مًا ب ان مل ف  فإذا تأخ في ال

م أو ة أخ م ال ة م ، أو أ ل شه ع أو  ل أس م أو  أتي  كل ي ة  ل م ع 
امه. ال ل  لاً    ع

ادة    ني ال  ٢١٣وت ال ن ال ف  إذا -١على أنه"  م القان ان ت
 ً ام ع ائ أن  االال ه، جاز لل ي نف ه ال غ م أو غ ملائ إلا إذا قام 

ع ع ذ ة إن ام ي امة ته فع غ ف و ا ال ي به ام ال إل .ل على ح    ل
٢-  ً ا امة ل  ار الغ ف جاز  اوذا رأ القاضي أن مق ع ع ال ي ال اه ال لإك

ا رأ دا ل امة  ادة ًاله أن ي في الغ   ."لل
ادة    ا ت ال ي على على أنه "  ٢١٤ك ي أو أصّ ال ف الع إذا ت ال

ه م  ع ال يل ار ال د القاضي مق ف ح ً  رف ال ا ي م ر ا ال في ذل ال
ي ا م ال ائ والع ال ب   ."ال أصاب ال

ي    ه ام ال ،  أح اب ني ال ن ال ل القان ، في  اء ال ان الق و
اء في  ا الق ي ه ني ال ق ال ى ق ال ح، ح عي ص الي دون س ت ال

ها م ذ ي تق ص ال   .)٢١٣(ال
                                                 

، ص) ٢١٣( اب جع ال ، ال ر ه زاق ال   .٤٤٦، ب٧٥٩ع ال
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٥٦٤ 

ان ذل م   ة وق  ي ه امة ال ع الغ ا، وال اب ً ي أ ن اء الف ل الق
اء، وذل  ه الق هى إل ع وق ما ان خل ال ني، إلى أن ت قها دون س قان و

ن رق  ادر في  ٧٢-٦٢٦ج القان ل  ٥ال ع ذل ١٩٧٢ي له  ، وال حل م
ن رق  ادر في  ٩١-٦٥٠القان ل  ٩ال   .)٢١٤(١٩٩٩ي

ةوق أخ    ق ة ال ي ه امة ال ة؛ الغ ي ه امة ال عي الغ ي ب ن ع الف  ال

Astreinte provisoire ة ة الق ي ه امة ال ؛ فهي  astreinte definitive ، والغ
هائي ال  لغ ال ة في إعادة ال في ال امل ال ن للقاضي  ة، أ  ق ن م ق ت

ة ال ي ع ال ه على ال ي   ك ال ار سل ة لها، أخًا في الاع هائ
. ف ي واجهها ال ات ال ع   وال

ز له إعادة ال    ره القاضي لا  ق لغ نهائي  د  ة، أ ت ن ق وق ت
ف م  أخ في ال د ال امة على أساس م لغ الغ اب م ق دوره على ح ه، و

ع ال ها  ع ف ج ، دون ال ي يجان ال ، فل )٢١٥(يل إلا ل أج . وعلى خلاف ذل
ة. ق ة ال ي ه امة ال ع ال إلا الغ   ق ال

                                                 
(214) Guerchoun (F.), Astreinte, Répertoire de procédure civile- 

Novembre 2021 (actualisation: Juin 2023), n° 7 et s. 

ح، فــي    ني صــ ــة دون ســ قــان ي ه امــة ال قــ الغ ــي  ة ال ــائ ــام الق لــة الأح ومــ أم
ا؛ ن   ف

 Cass. Civ. 28 déc. 1824, DP 1825. 1. 141; S. 1825. 1. 166. – Req. 29 
janv. 1834, S. 1834. 1. 129. – Civ. 26 juill. 1854, DP 1854. 1. 297; S. 
1855. 1. 33; RTD civ. 1903. 5. Cité par, Guerchoun (F.), op. cit. n° 7. 

(215) V. Article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme 
des procédures civiles d'exécution: "Le montant de l'astreinte 
provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à 
qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées 
pour l'exécuter. 

 Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa 
liquidation. 

 L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il 
est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de 
l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause 
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٥٦٥ 

ة   ي ه امة ال ة للغ ن عة القان ال عل  ا ي ادة )٢١٦(و  ٣٤/١، فق ن ال
ن  ل  ٩م قان " ١٩٩١ي ع قلة ع ال ا ذه جان م )٢١٧(على أنها "م ، ول

ي إلى ا  ن اصة الفقه الف ة ال ع م العق ارها ن ى  peine privéeع ل مع ، لأنها ت
ها ي  ي لاً ع أن تق امه، ف ف ال له على ت ي ل غ على إرادة ال ي وال ه ال
ي  ك ال ال إلى سل ا  ، ون ائ ر ال ل ال ر ال قلالاً ع ق اس

ل ا   .)٢١٨(ال
ة ق ع   ن ق الف ة ال ان م ه و ها ال احةً م ح ت ع ذل ص

ارخ  ادر ب أن ")٢١٩(١٩٥٩أك  ٢٠ال ة ال، ح ق  ي ه امة ال ة، قالغ
اء ج  امًاوهي إج قل ت لة  ل س ، عع ال م ي علىوس ار ال  لإج

ف ال ه ت اجه ادر في م ف إلى و ، ال أخ جلا ته اج ع ال ر ال في  ال
فا ها عادةً ل ف ي ال ال إلى ، و ت أ ال امة خ ل وم ج  ها

الي"   .)٢٢٠(ال

                                                                                                                       
étrangère".  

أ٢١٦( لاً،  ام) راجع تف ة للغ ن عة القان ل ال ائ ح ل الفقهي ال ة؛ن ال ي ه   ة ال
 Guerchoun (F.), op. cit. n° 7. 

، ص    اب جع ال ضي، ال ز الع ا، ع الهاد ف ً ، ١٣٦وأ اه ؛ أسامة أب ال م
، ص اب جع ال   .١٥٣ال

(217) Art. 34: " L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts". 
(218) Caillé (C.), Assurance de dommages – Règles propres aux 

assurances de responsabilité, Répertoire de droit civil, Décembre 
2013 (actualisation: Juin 2023), n° 205; Deliancourt (S.), Sur quel 
fondement liquider une astreinte pour occupation irrégulière du 
domaine public?, AJDA 2014. 1165; Guerchoun (F.), op. cit. n° 16. 

(219) Cass. Civ. 1re, 20 Oct. 1959, D. 1959. 537, note Holleaux; JCP 
1960. II. 11449, note P. Mazeaud; RTD civ. 1959. 778, obs. 
Hébraud; RTD civ. 1960. 116, obs. H. Mazeaud et L. Mazeaud; 
GAJC, no 235. 

(220) "L'astreinte provisoire, mesure de contrainte entièrement distincte 
des dommages-intérêts, et qui n'est en définitive qu'un moyen de 
vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une condamnation, n'a 
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٥٦٦ 

ادة    ل في ال ع ، ق اس ع ال ارة "  ٢١٤أما ال ني  ن ال م القان
د القاضي  يح ه ال م  ع ال يل ار ال امة مق ار الغ ا  إلى اع "، م

ل ة م ق ع ال ة  ي ه . ال ع   ال
ع   ه ال أن؛ ف ا ال لف الفقه في ه ، فق اخ امة  )٢٢١(ومع ذل إلى أن الغ

ه  قف ال بها عل ر ولا ي اس ال ا، فهي لا تقاس  ً ة ل تع ي ه ال
ف  م ت اء ع ائ م ج ر ال  ال ا لل ن مقارً ه أن  لاقًا. فلا   إ

ام، بل إنه لا  ع ع الال ه ال ر أصلاً. فل غاي د ض  لل بها وج
امه.  ف القاضي إذن،  ف ال م ب ق ى  ه ح ي ي وته غ على ال ر، بل ال ال
م  ي في ع لة وال ا رته على ال ة وق ال ي ال ارد ال ر، بل إلى م لا إلى ال

ام. ف الال   ت
ا   ، الغ أ ا ال ه ب أنه، وفقًا له ان ت ة خاصة، ون  ة ل عق ي ه مة ال

امة  ا ن بها، أما الغ ها  ف ة  ت ة نهائ ا أن العق ه ق ب ة. والف العق
ل ق  ا ال ل إلى تع نهائي، وهي في ه ما ت ف إلا ع ة، ولا ت ق ة ف ي ه ال

ق أو تلغى.   ت
قابل، ي جان آخ م الفقه   امة )٢٢٢(وفي ال ام الغ ، أن في ن  ،

د دورها  ي ت ة ل ي ه امة ال اصة، ذل أن الغ ة ال ة العق قًا لف ة ت ي ه ال

                                                                                                                       
pas pour objet de compenser le dommage né du retard, et est 
normalement liquidée en fonction de la gravité de la faute du débiteur 
récalcitrant et de ses facultés". 

، ص) ٢٢١( اب جع ال ، ال ر ه زاق ال ـة ٤٥٣، ب ٧٦٨ع ال ، ال ا سع ل إب ؛ ن
لات  ث فـي تعـ ام مع ال ام الال ام، أح ـي،  ٢٠١٦العامة للال ن ني الف ـ ـ ال ق لل

ام رة، دار ال ة، الإس ي   .٤٧، ص٢٠٢٠عة ال
ــة ) ٢٢٢( ه ام، دار ال ــ ــام الال ــاني، أح ــاب ال ام، ال ــ ــة العامــة للال ، ال قاو ــ ــل ال ج

ة،  ة، القاه ن ٤٦، ص١٩٩٢الع ام، دراسة مقارنة في القان ام الال ، أح و ؛ جلال الع
ـة،  ام ار ال اني، ال ـة ؛ محمد ١٦٩، ص١٩٨٦ال والل ج فـي ن ، الـ ـ شـ ل

ــــات ام، الإث ـــ ،  -الال ون ناشــــ ام، بــــ ــــ ــــام الال ز ٢٠٦، ص ١٩٩٤أح ــــ الهــــاد فــــ ؛ ع
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٥٦٧ 

ل،  ا ي ال ا م ال ال ل الع ال ب ة  ا ، فإنها ت في ال ي ه ال
ة، ح لا ال ع ال ل ال ر، و ار ال ق قاس  لغها لا  خ في الا ف ار ي ع

جه عام. ة ب اف العق ، وه ما  أح أه ع ي ال ك ال   س سل
امة    الغ ة أن م ال  ا عل م ال ان  ي إذا  ، فإن ال لاً ع ذل ف

اع  ر وفقًا للق ر ال ع على ق ه إلا ب ة إلى زوال، وأنه ل  عل ي ه ال
و م ال ة ج ن ث عل أن  العامة، فل  ما  ها ع ل أث ها تع امة، ول ه الغ به

لغ  ة إلى جان م الغ إضا فع م امه ب د إلى إل ف س م ال اره على ع اده وص ع
ة العامة. ققه العق ا ه ما ت ع الأصلي، وه   ال

الغ    لة ال أنها "خاصة"، فلأن ح الة،  ه ال ة، في ه أما ع وصف العق
م بها  ا إلى ذمة ال انة العامة، ون ول إلى ال ف لا ت ع ع ال ي ال على ال

ة ما عادل  لغ أك م ذل ال  ل على م ل ب ، وال  ائ قه م   ال ل
ر   .)٢٢٣(ض

ائي: -ثانًا ة لل ال فة العقاب   ال

ع ال   ار ال مًا مق فان مق ه ال ر  ق ائي ه اتفاق  قه  ال ال
. ف امه أو إذا تأخ في ال ي ال ف ال ائ إذا ل ي   ال

ادة    ني ال على أنه "  ٢٢٣وت ال ن ال ي أن م القان عاق ز لل
مً  ه  ادا مق اعى في ه ، و ها في العق أو في اتفاق لاح ال عل ع  ة ال

اد م  ام ال الة أح   ".٢٢٠إلى  ٢١٥ال
ادة وت   ني على أنه "٢٢٤ ال قً  -١/ م ع الاتفاقي م ن ال ا لا 

ر. قه أ ض ائ ل يل ي أن ال   إذا أث ال
ز -٢ الغً  و ان م ي  ق ي أن ال ع إذا أث ال ا ال فّ ه ه  اللقاضي أن 

ه. ء م ام الأصلي ق نف في ج ة، أو أن الال   إلى درجة 

                                                                                                                       

، ص اب جع ال ضي، ال    .١٤١الع
، ص ) ٢٢٣( اب جع ال ، ال اه    .١٥٤أسامة أب ال م



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                              مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٥٦٨ 

قع  -٣ ق لاً او ا ت ال ام الفق الف أح  ."ل اتفاق 

ادة    ا ت ال ني على أنه "٢٢٥ك ع / م ة ال ر  إذا جاوز ال
ي ق  ة إلا إذا أث أن ال ه ال أك م ه ال  ائ أن  ز لل الاتفاقي فلا 

 ً ً أً أو خ اارت غ   .ا"ج
ا   ي، ت ال ن ني الف ن ال ة ٥-١٥٣١دة وفي القان ي ع )٢٢٤(ال  ،

م  س ى م ق د  ن العق يل قان اي  ١٠تع ائي، ٢٠١٦ف ام ال ال ًا لأح ، ت
  ح ت على الآتي:

ل    م، على س ه يل ف لف ع ت ما ي في العق على أن م ي "ع
لغًا ي أو ي ف الآخ م ح ال ز أن ُ ، لا  لغ مع فع م ، ب ع ق ع ال

لغ. ا ال   ه
ف    اء ال ه، إنقاص أو زادة ال ز للقاضي ول م تلقاء نف  ، ومع ذل

ل واضح. ًا أو تافهًا  اه ان  ه إذا    عل
ف    ه، أن  ز للقاضي، ول م تلقاء نف ئًا،  عه ج ف ال وذا ت ت

ي عادت على ال ة ال ة الفائ ه، وذل ب ف عل اء ال ئي، ال ف ال ا ال ائ م ه
قة. ا ادة ال   دون إخلال  ال

  . ق ا ت ال الف الفق ل ش  أن ل   ع    و
ار    اء إلا إذا ت إع هائي، لا  ال ف ال م ال وفي غ حالة ع

" ي   .)٢٢٥(ال

                                                 

ادة ) ٢٢٤( قابلة لل لغاة). ١١٥٢ال ي ( ال ن ني ف   م
(225)  Art. 1231-5: "Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de 

l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, 
il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. 

 Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la 
pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou 
dérisoire. 

 Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue 
peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de 
l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans 
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٥٦٩ 

ع ال في حالة الإخلال   ي ال دوجة؛ تق ة م ائي غا  ولل ال
ي  ع ض ال ع (الغ ائي لل ي الق ق ًا لل ام، وذل ت ف الال  intérêtب

indemnitaire امات ف الال م ت اء على ع ض ج ف م خلال ف ان ال )، وض
ي والعقابي ه ض ال ة (الغ   .)٢٢٦()but comminatoire et punitifالعق

و ا   ائي هي ذات ش قاق ال ال و اس م وش ل ؛ ف ع قاق ال س
ر،  أ وال ة ب ال ، وعلاقة س ائ ر  ال ، وض ي أ م ال د خ وج
لغ  ال ، تع على القاضي ال  و ه ال قق ه ى ت . والأصل أنه م ي ار ال وع

ان ه دون زادة أو نق ف عل   .)٢٢٧(ال
ي، للقاضي   ن عان، ال والف ، فق أجاز ال يل ال  ومع ذل تع

ة،  ل ه ال مان القاضي م ه ز الاتفاق على ح ادة، ولا  ال ال أو  ائي  ال
مة. ق ص ال   وذل وفقًا لل

ائي: -أ    ت ال ال
  : ائي في حال   ز للقاضي ت ال ال

ه: ء م ام الأصلي في ج ف الال الة الأولى: ت   ال
الة،    ه ال ي وفي ه ة ما نف ال ائي ب م القاضي ب ال ال ق

ي ئي على ال ف ال ات ال ء إث قع ع امه، و   .)٢٢٨(م ال

                                                                                                                       
préjudice de l'application de l'alinéa précédent. 

 Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée 
non écrite. 

 Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le 
débiteur est mis en demeure". 

  لاً:راجع تف) ٢٢٦(
 Pimont (S.), Clause pénale, Nature de la clause pénale, Répertoire de 

droit civil, Avril 2010 (actualisation: Mai 2022), n°7. 

، ص ) ٢٢٧( اب جع ال ، ال ر ه زاق ال   .٤٨١، ب ٨٠٠ع ال
أنه " إذا ) ٢٢٨( ة  ق ال ة ال ، ق م ي قـ نفـ وفي ذل ـال ان ال عـ الأع

ــ ــة تق ال ه ال ه فــي هــ ــ ــ تق ع  ، ــها الآخــ ع ــ  ف لــف عــ ت م بهــا وت ــ ــي ال  ًاال
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٥٧٠ 

ة: ه إلى درجة  الغ  ائي م ة: ال ال ان الة ال   ال
الغًا    ان م ع  ي ال ات أن تق ء إث ي ع قع على ال الة،  ه ال وفي ه

ة  م manifestement excessiveه إلى درجة  ق  ، ي ذل . فإذا أث ال
ر، لا  اس مع ال ل، أ إلى ال ال ي عق ع إلى ال ال ف ال القاضي 
ة  ائ وح ن الح ال ي وم عاق ار إرادة ال ر، أخًا في الاع او لل إلى ال ال

ق ة ال ه في ذل م جان م ة عل . ولا رقا ي   .)٢٢٩(ال
ع    ي ال ق ض إلا ل ع ائي لا  ل في ت ذل أن ال ال وق ق

مًا  ه مق ي د تق ق على م ، بل  ع قاق ال ًا في اس ، فه ل س ال
وف.  ارات و ف وق الاتفاق م اع ا قام أمام ال   وفقًا ل

ق   ال ر ال وقع ل   ع ذل أن ال ح  فان فإذا ات ه ال ار ال 
ة، فإن  ه إلى درجة  الغًا  ان م ر  ا ال ع ع ه ا لل ه ي عه، وأن تق ل وق ق
ي  ان أو ضغ وقع على ال عاق ه ال ي وقع  ق ئٍ م غل في ال ل ع الأم لا 
اج ت ال  ن ال ال  ه. وفي ال ف  مًا أنه م عل مق ًا  ل ش فق

رال اس مع ال  .)٢٣٠(ائي إلى ال ال ي

اؤل الآتي:    ر ال د ي ا ال   وفي ه
الغة م  -١ ق على إزالة ال الة،  ه ال ة القاضي، في ه ال سل ان إع إذا 

ر، ولا اس مع ال ن ال إلى ح ي ائي، ح  ي أن  ال ال
ة أ ان ي إم ع ر، وه ما  اوًا لل ر ن م ع على ق ار ال ن ي مق

؟ ع اف إلى ال ة خاصة، ت ة عق ا ا  ادة ه ر، فهل تع ال  ال

                                                                                                                       

ئً  ار ج اسـ مـع مقـ ـ الـ ي ـه إلـى ال فـ عل عـ ال فـ ال ـة أن ت ـ لل ا 
ائ ــ الــ قــي الــ ل ر ال ــ ني "، نقــال عــ رقــ  ،مــ ة  ١٩٥ال ــ ــة ق ٢١ل ، جل

ي م ، ١٧/٢/١٩٥٥   .٦٨٦، ص٢ج ،٦ف
)٢٢٩ ، ا سع ل اب ، ص) ن جع ساب ام، م ام الال   .٩٢أح
، ص) ٢٣٠( اب جع ال ، ال ر ه زاق ال   .٤٩٥، ب ٨١٦ع ال
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٥٧١ 

ع -٢ ه ال اؤل؛ ف ا ال ة على ه ة  )٢٣١(انق الفقه في الإجا إلى نفي صفة العق
ني  ن ال ص القان ادًا إلى أن ن الة، اس ه ال ائي في ه اصة ع ال ال ال

عة في ح ة، ح  قا ى العق ل مع ًا لا  ا اتفا ً اره تع اع ه  ع
ادت  ع ال في ال ل ال ع ع الاتفاقي". ٢٢٥و ٢٢٤اس لح "ال   م

ادة    ، إلى أن ن ال ، م جهة أخ ا  ٢٢٤/١واس ع في ر ه ق
ا ال صفة العق  في ع ه ر، على ال ال ي د ض ورة وج ع  ة ال

اصة.   ال
اه في الفقه   قابل، ذه ات الاً  -  -وفي ال ع م ائي  إلى أن ال ال

ع ع إلى ح  ة لل فة العقاب ا ال )٢٣٢(لل ف فإن ه ال ي إذا أخل  ، فال
عأخ  اصة ا ة ال  .)٢٣٣(العق

ائي    ة القاضي في ت ال ال ال سل ، م جهة، إلى أن إع و
ار  ادًا إلى ت م ، اس ام العق ي وق إب عاق قلالاً ع إرادة ال ي اس

ي ة critère quantitativeك ف ادة ال امه ال ي  l'excès manifeste، ق في تق
  .)٢٣٤(ال

ة    الة، عق ه ال ل، في ه ائي  يل ال ال ، إلى أن تع وم جهة أخ
ف غ م ال از ع ة ت ر ح اوز عادةً م ال ، وم ث فإنه ي وع للعق  ال

ائ ال ر، )٢٣٥(ال ل  ار ال لغ أقل م مق ز للقاضي ال  ان لا  . فإذا 

                                                 

، ص ) ٢٣١( اب جع ال ، ال اه   .٢٣٨، هام رق ١٥٦أسامة أب ال م
(232) Viney (G.), Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, 4e 

éd., LGDJ, Paris, 2017, no 6 et s; De Moncuit (G.), La faute 
lucrative, préc., p. 55. 

(233) Mazeaud (D.), La notion de clause pénale, LGDJ, Paris, 1990, 
p. 319 et s. 

(234) Thilmany (J.), Fonctions et prévisibilité des clauses pénales en 
droit comparé. In: Revue internationale de droit comparé, Vol. 32 
N°1, Janvier-mars 1980. pp. 17-54. sur: https://doi.org/10.3406/ 
ridc.1980.3634  

(235) Mazeaud (D.), "La notion de clause pénale", op.cit., p. 355. 
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٥٧٢ 

ة  ة والعقاب ي ه فة ال فا على ال ه، وذل لل لغ أز م ًا ال  ه دائ فإنه 
ائي   .)٢٣٦(لل ال

ع   ص ا )٢٣٧(و ال ع في أن ن ان تق ني ال ون  ن ال لقان
ام  عه لأح ي خ ق ًا، الأم ال  ا اتفا ً ائي تع ار ال ال اع ها  اه
ل  ، فإن ذل لا  ي عاق عة ال ة أن العق ش ه وآثاره وقاع و الاتفاق م ح ش

ي د ال ة، سلاحًا رادعًا يه اش قة غ م اره،  ان اع .  دون إم ف له على ال و
ر.  ة ال ائي أك م  ها ال ال ن ف ي  الة ال ف ال   وه ما 

ل   ائي  ا ن أن ال ال ه -وم جان ق ع ب  -في ح امًا  ن
 ، ف ال ور في حالة الإخلال  ائ ال ا لل ً ة؛ ح ي تع ع والعق ال

، مع ق ل، في ذات ال ل. وت ي ال ة لل   ى العق
قاقه، إذ إن    ر لاس ع ض ا وق ائي اش ة لل ال فة العقاب في ال ولا ي

ر،  ار ال ق ت  امل ال ع ال أ ال أتى م ه م اصة ت ة ال ة العق ف
عه. ا وق م اش ل، لا م ع ك ال ازاة سل   ل

ة القا   ال سل ائي، وه ما ي في حالة إع يل ال ال ضي في تع
ر، لا إلى  اس مع ال ة، إلى ح ي ه إلى درجة  ي الغًا في تق ان م ه إذا  ب
ي  اوز في تق ر، و اء  ال ق الق ، لا ي او له. وفي الغال ال ال

ع ه -ال . -ع ت ائ ر الفعلي ال ل ال ار ال   مق
ادة ال ال -ب   ائي:ز

ادة    ائي إذا جاوز ٢٢٥ت ال ة ال ال ني م للقاضي زادة  / م
ا،  ً أً ج ا أو خ ً ي ارت غ ائ أن ال ع الاتفاقي، وأث ال ة ال ر  ال
ه  ف عل ع ال ار ال اع العامة، أ ي في مق ع وفقًا للق ر القاضي ال ق و

ح معادلاً لل  ى    .)٢٣٨(ر ال وقعح

                                                 
(236) Pimont (S.), op.cit., n°82. 

، ص)  ٢٣٧( اب جع ال ضي، ال ز الع   .١٤٩ع الهاد ف
، ص ) ٢٣٨( اب جع ال ، ال ر ه زاق ال   .٤٩٨، ب ٨١٩ع ال
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٥٧٣ 

ع   الة، لا ب أن  )٢٣٩(و ال ه ال ، في ه ع ر ال ق ي  أن القاضي ل
ع ع م  ر ال ي إلى زادة ق ف ، وه ما ق  ي أ وغ ال امة ال اعي ج ي

ا. ً أً ج ا أو خ ً ي ال ارت غ دع ال ر، ل   ال
ادة    ال أن ال ر  ي٥-١٥٣١و ي ال ن ني ف يل / م ع تع ، ٢٠١٦ة، 

ا  ً ان تافهًا أو زه ه إذا  ف عل اء ال ه، زادة ال ت للقاضي ول م تلقاء نف
dérisoire ة ع أك م  ه أن  ب ا  ن اء في ف ا مفاده أن الق  ،

ات الأخ  ل إث ، دون ت ائ ر ال أصاب ال ة لل ال ه  ائي ال ال ال
ه اللغ ال   .)٢٤٠(ي أو خ

ه   م إلى أن ه ا تق ل م ا لها  ون ض ي ع ة ال ة وال ائ قات الق ال
ة،  ن ة ال ل ة لل فة العقاب ء ال ها إلا في ض ل إلى تف قام لا س ا ال في ه

. عاص ن ال ي في القان فة م ج ه ال عاث ه ح، إلى إرهاصات ان ض ، ب   وت
اء  وه ما   ها الأخ وع، وم ك غ ال ل ر ال ع ص ازاة  ح 

اء فعال  عابها وتق ج امل ع اس ع ال أ ال ر م ل ق ا في  ة، لا س ال
ها. ت   ورادع ل

  

                                                 

، ص )٢٣٩( اب جع ال ضي، ال ز الع   .١٥١ع الهاد ف
، ص) ٢٤٠( جع ساب ام، م ام الال ، أح ا سع ل إب   .٩٤ن
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٥٧٤ 

  المبحث الثاني
  آليات مجازاة الخطأ المربح في نطاق المسئولية المدنية

: ه وتق   ت
اع ال   ر الق ل ق ح، في  أ ال ابهة ال ة ع م ن ة ال ل ة لل قل

أخ في  أ،  ا ال اء رادع له انه، ان الفقه لل ع ج اب ب على ال ال
ه  ه وما ان عل ل امة م ه، إلى جان ج ت اها م ي ج ار الأراح ال ار مق الاع

ة. ال ار    م إض
ن   ة، في ف لف الأوسا الفقه اجهة وق اخ اء الأك ملاءمة ل أن ال ا، 

ني.   ن ال يل القان ع وحة ل ارع ال ة، وه ما انع على ال اء ال   الأخ
ا يلي    اول  ، ن ات الوعلى ذل حةالآل ن  ق ح في القان أ ال ازاة ال ل
ي ن ألة مالف ة م اق ان ، ث نعق ذل  ح ةإم أ ال ازاة ال ن  م في القان
:ال  ل الآت   ، وذل م خلال ال

ل الأول ي.ال ن ن الف ح في القان أ ال ازاة ال حة ل ق ات ال   : الآل
اني ل ال .ال ن ال ح في القان أ ال ازاة ال ة م ان   : م إم

ل الأول   ال
ن ن الف ح في القان أ ال ازاة ال حة ل ق ات ال   يالآل

ات    ة آل اح ع ي اق ن ني الف ن ال يل القان ع وحة ل ارع ال ت ال
ه  دع ه اس ل اء ال أن ال دد واضح  ف ع ت ا  ح،  أ ال ازاة ال ل

اء. رة م الأخ   ال
أن   ا ال حة في ه ق اءات ال ل ال ة - وق ت اءات  -فة أساس في ج

ع العقابي ها ثلاثة: ال ل م اول  . ون داد ع الاس ة، وال ن امة ال ، والغ
ا يلي: اءات،  ه ال ق ه ل، ث نعق ذل ب ف   يء م ال
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٥٧٥ 

ع الأول   الف
ح أ ال اء لل ع العقابي،    ال

ع العقابي    ه تع ذو  les dommages et intérêts punitifsال
ف إلى  ائي، فه لا يه ع ج ك ا ة سل ا معا ور، ون ر ال ل ال ج ال

ه، ع  ه، وغ ت دع م ة، وذل ل ة الأخلا اح ث م ال ه ال ه وأث ام ئ ي  خا
ل. ق ه في ال ا دة لارت   الع

ة     ة القائ ن ة ال ل فة ال لاً في و ل ت ع العقابي  ، فال وعلى ذل
ع ا ال ر، فه ق  على ج ال امل وال ي أ ال ال ع ل  لا 

ور،  ر ال ل ال ار ال ع العقابي مق لغ ال اوز م ر، إذ غالًا ما ي ال
ادعة ة ال ه العقاب ف الاً ل   .)٢٤١(إع

رها، ث    ة وت ه الف أة ه ض أولاً ل ع ع العقابي ال ي دراسة ال وتق
ح لل اء مق ل حه  ف ي. وذل على ال ن ن الف اق القان ح في ن أ ال

  الآتي:

                                                 
(241) Court de Fontmichel (A.), art. préc.; Pierre (Ph.), Les dommages et 

intérêts punitifs ou restitutoires (en droit français et européen), Revue 
juridique de l'Ouest, 2014-2. pp. 23-35. 

ـ    ي، راجع: أسامة أبـ ال ع العقابي، في الفقه الع ة ال ل ف ل ح ف ل م ال
اه ، صم اب جع ال عـ العقـابي  ١١، ال ـة ال ل ، ج ـ فـان ال ها؛ محمد ع عـ وما 

ل بــ  أصــ ــفة وال ــة مقارنــة فــي الفل ــة، دراســة نق ان ة والإم ال ني، الإشــ ــ ن ال فــي القــان
ــة، ج  ة واللات ن ــ س ل رســ الأن جـــع ١ال ــة، م ــة العال ن ال ـــة القــان ل لــة  ، م

؛ ـــا،  ســـاب ً لـــة ذاتهـــا، س ٢ج وأ ، ال ـــ ا ال ـــلي ٣، ع١٠مـــ هـــ ل د ال ، ٣٩، العـــ
ـ  ن عــ العقـابي، دراســة مقارنــة، ٢٨٠ -٢٠٥؛ مــ ص ٢٠٢٢ي حان، ال ــ نان ال ؛ عـ

ـ ة، م ا ة والاج ان م الإن لة العل ك، سل م اث ال لة أ ، م ص ١٩٩٧، ٤، ع١٣م
ــــة ا١٢٦-٩٥ ــــاونة، ما ــــ الله ال ي ع ــــه ومــــ ؛ عــــلاء الــــ ع عــــ العقــــابي و ل

ـة،  ـة العال ن ال ـة القـان ل لـة  ع الأردنـي، دراسـة مقارنـة، م ـ ه في ال ة الأخ  ان إم
ـ   .٤٤٩-٣٩١، م ص ٢٠٢١، ٣٤، ع٩م
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٥٧٦ 

ر الأول   ال
رها ع العقابي، وت ة ال أة ف   ن

ن    ورها إلى القان ًا، فهي ت  ة تار ة ق ع العقابي ف ة ال تع ف
ع رة لها في ال ب ق ة ال ل العق اه، ح ت ة الإك أة ج وماني مع ن  ال

ع ع  لغ ال ال م أرعة أم ر  ق ر ال وقع،  إضافي، علاوة على تع ال
عاق ه على ال ور ال أك ف ال ال ر اللاح    .)٢٤٢(ال

ة   ن ة القان ي م الأن ع العقابي الع ة ال ف ف غ )٢٤٣(وق ع ؛ فق ب
ن العام  لاد القان ة في  ه الف ن Common law ه ى في الق ، ح ت ام ع ال

ع ذل  قل  وعة. ث ان ات غ ال ل ع ال دع  اء ل ا ال ل ه ن الإن القان
اقًا.  ق على ن أوسع ن ة و ة الأم ات ال لا   إلى ال

ة    ات العقاب ع اس ال ورة ت ي إلى ض اء الأم ام الق ه أح وق ات
ه، أ  م بها عل ى مع دخل ال ه، ح عى عل الي لل ار ال ال الأخ في الاع

ادعة ة ال ة العقاب ها ال في ع ا ي آلة  ات م ال ع ه ال ن ه   .)٢٤٤(لا ت
ا    ب إف ا وج زل ا ون ال ا إلى أس ً قه أ ع  ا ال ف ه ا ع ك

ول ها م ال   .)٢٤٥(وال وغ

                                                 

، ص٢٤٢( اب جع ال ، ال اه   .١٣) أسامة أب ال م
ع العقابي، راجع:) ٢٤٣( ة ال ر ف أة وت ل ن لاً، ح   تف

 Le Tourneau (Ph.), Aménagement de la faute, Dalloz action, Droit de 
la responsabilité et des contrats, Chapitre 0113, 2023/24, n°0113.15; 
Jauffret-Spinosi (C.), Les dommages-intérêts punitifs dans les 
systèmes de droit étrangers, LPA 20 nov. 2002- n°232, p. 8. 

، ص   ـاب جـع ال ، ال اهـ ـ م ، راجع، أسامة أب ال ها؛  ومـا ١٣وفي الفقه ال عـ
، ص اب جع ال ضي، ال ز الع ها. ١٥٤ع الهاد ف ع   وما 

ني"، ) ٢٤٤( ـ ن ال ة العقـاب فـي القـان ـ ـ تغلغـل ف ـة "ن ن ـة ال ال ـات ال ام، العق ام محمد غ غ
ة،  اد ة والاق ن ث القان لة ال ق م ق ة ال رة، ع -ل ـ ـ٨٠جامعة ال ن ، ٢٠٢٢، ي

  .٣٥، ص٦٩-٣م ص
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٥٧٧ 

ع العقابي   ة ال ت ف ل فق نف ه  و ، ح ن عل ن ال إلى القان
ني لإقل  ن ال احةً القان ادة )٢٤٦(Québecص ي ت  ١٦٢١، وذل في ال ه، وال م

ا  اوز ه ز أن ي ح تع عقابي، فلا  ع على م ما ي ال على أنه "ع
ار ع  خ في الاع ادعة. و ه ال ف ق و افي ل ر ال ه، الق ، في  ع ال
الي أو  ه ال ، وم ي أ ال امة خ لة، وعلى الأخ ج وف ذات ال ل ال ه  ي تق
اء، ما إذا  اعي، ع الاق ا ي  . ائ اه ال ه ت م  ع ال س أن أل م ال

ئًا" لًا أو ج ع  ال فاء  ء ال ل ع   .)٢٤٧(كان الغ س
ات     ع العقابي، لف ة ال ل ف ا،  ن اض وفي ف ل اع لة، م

اد  ال امها  ة على اص ه الف ي له اء ال ة؛ وق ارت الع ن ة الف الأوسا الفقه
ل ب  ه م ال ا ت ل ل امل، و أ ال ال ا م يً ة، وت ن ة ال ل العامة لل

                                                                                                                       

ـــ عـــام  )٢٤٥( ًا فـــي الأرج عـــ العقـــابي رســـ ار ال ـــا إقـــ ً جـــ ٢٠٠٨وتـــ أ ، وذلـــ 
ن رق  ن  ٢٦.٣٦١القان ـادة  ٢٤.٢٤٠ والـ أضـاف إلـى القـان هل ال ـ ـة ال ا ـأن ح

ات العق ٥٢ ع ي ت ال على ال ر ال ة. راجع:م   اب
 Le Tourneau (Ph.), Aménagement de la faute, op.cit., n° 0113. 23. 

لاً، ٢٤٦( ، راجع:) تف ن إقل  ع العقابي في قان ل ال   ح
 Mélanie (S.), Les dommages punitifs en droit québécois: tradition, 

évolution et…révolution?, Revue de droit. Université de Sherbrooke, 
(2012), 42 (1-2), pp.159-201, sur: https://doi.org/ 
10.17118/11143/10264  

(247) Art. 1621 CCQ:" Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-
intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est 
suffisant pour assurer leur fonction préventive. 

 Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances 
appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa 
situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est 
déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la 
prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, 
assumée par un tiers". 

قع الآتي:   ن على ال ا القان ص ه لاع على ن اح الا   ي
 https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/  
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٥٧٨ 

الف وزج ر وردع ال ائي، أ ب ج ال ن ال ني والقان ن ال فة القان ه. و
ور  اء ال ع العقابي م إث ة ال ال ف ه إع ي إل ف ا ق  ف م لاً ع ال ف

الة اه الع ل، وه ما تأ اب ال وع على ح اءً غ م   .)٢٤٨(إث
ع العقابي في    ة ال ار ف ورة إق عاص  قابل، ناد الفقه ال وفي ال

لهام ال ة اس أه ي، و ن ني الف ام القان ه ال ي ت ه ة الأخ ال ارب ال
اء  ها الأخ وعة، وم ك غ ال ل ا ال ع أن ازاة  ة ل آل ة، وذل  الف

ة.   ال
ا، وذل ع    ن خًا في ف ه م ة ت ه الف ادر ه أت ب ، فق ب ل ةً ل ا واس

يل القان  ع وحة ل ارع ال ها ال ة جادة سع إلى ت اولات فقه ني م ن ال
وع  ل م م ع العقابي في  احةً على ال ي، ح ورد ال ص ن  Catalaالف

وع ، و )٢٠٠٥(   ).٢٠١٠( Béteilleم
الي.   ر ال لاً في ال اوله تف   وه ما س

اني ر ال   ال
ع العقابي في ة ال ار ف ي إق ن ني الف ن ال يل القان ع تع ار   م

وع  وع  – ٢٠٠٥ Catala(م   )٢٠١٠ Béteilleم

ه    وع ال ع العقابي في ال ة ال ال ف اولات اس ل أولى م ت
وع  وف  ع ي، ال ن قادم الف امات وال ن الال يل قان ع ح )، ٢٠٠٥( Catalaل

ادة  ع  ١٣٧١ن ال أ م ت خ وع على أنه"  ال على م ا ال م ه
ع ل واضح، وخاصةً ا ع الإصلاحي، ب لاً ع ال ح، ف أ ال ل

ن ح يعقاب ة العامة. و أن  ه لل ءًا م ز للقاضي أن  ج ، و
اره  ن مق ل خاص، وأن  ًا  ع م ا ال ل ه ه م ج ح  القاضي ال 

                                                 
(248) V. Mésa (R.), Précisions sur la notion de faute lucrative et son 

régime, art. préc.; Viney (G.), Quelques propositions de réforme du 
droit de la responsabilité civile, art. préc. 
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٥٧٩ 

ل ال ق ع العقابي لا  ور. وال ح لل ع ال  ًا ع ال "م ث ، )٢٤٩(أم
وع  ا في م ً ه أ ع ذل ال عل ادة ٢٠١٠ Béteille (ت  ٢٥-١٣٨٦)، في ال

ه.   م
ن    ها القان ي ي عل الات ال أنه " في ال رة  ادة ال ح ورد ن ال

ف عق ارت على  م ت أ تق أو ع ع ر ع خ ج ال ما ي احةً، ع ص
ت اء م ى إلى إث ا ن إراد وأف ر إزالة ه د تع ال ت م ه  لا ي

لاً ع  ر، ف ث ال ، على م ي،  م ق اء،  للقاضي أن  الإث
ادة  قًا لل ع  لغ ٢٢ -١٣٨٦ال لغه ع ضعف م ع عقابي لا ي م ، ب
ع الإصلاحي"   .)٢٥٠(ال

ق    اول ال ، ن ر وع ال ي ال اء ن ق ف على ال وم خلال اس
ا  و ال به ي، وذل ب ش ن ن الف ع العقابي في القان ح لل ق ني ال القان

ع ( ثانًا). ا ال ام ه ع ( أولاً)، ث أح   ال

                                                 
(249) Art. 1371: " L'auteur d'une faute manifestement délibérée, et 

notamment d'une faute lucrative, peut être condamné, outre les 
dommages-intérêts compensatoires, à des dommages-intérêts punitifs 
dont le juge a la faculté de faire bénéficier pour une part le Trésor 
public. La décision du juge d'octroyer de tels dommages-intérêts doit 
être spécialement motivée et leur montant distingué de celui des 
autres dommages-intérêts accordés à la victime. Les dommages-
intérêts punitifs ne sont pas assurables".    

(250)  Art. 1386- 25: " Dans les cas où la loi en dispose expressément, 
lorsque le dommage résulte d’une faute délictuelle ou d’une 
inexécution contractuelle commise volontairement et a permis à son 
auteur un enrichissement que la seule réparation du dommage n’est 
pas à même de supprimer, le juge peut condamner, par décision 
motivée, l’auteur du dommage, outre à des dommages et intérêts en 
application de l’article 1386-22, à des dommages et intérêts punitifs 
dont le montant ne peut dépasser le double du montant des 
dommages et intérêts compensatoires". 
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٥٨٠ 

ع العقابي: ال و ال    أولاً: ش

وع    ن  Catalaي م ن م ع العقابي أن  ال أنه  لل 
اه الع ال ق ار  أ  واع ، faute manifestement délibéréeت خ

أ. ا ال الاً له ح م أ ال   ال ال
وع    ع العقابي، في Béteilleووفقًا ل م ال ، فإن للقاضي ال 

أ،  ر ع خ ج ال ة أن ي احةً، وذل ش ع ص ها ال ة ي عل حالات مع
، ارت اء تق أو عق ن ق volontairementعلى ن إراد  س ، وأن 

اء. ا الإث ع إزالة ه د ال ت م ه  لا ي ت اء م   أد إلى إث
د    ع العقابي وج ال وع الأخ أنه  لل  فاد ال إذن في ال ف

ائ  ه ش اف  ئ ت ك خا اب سل احةً، وارت ع ص ا ال ح ه ر م ق عي  ن ت
.م ع ا ال ازاته به ج معه م ا ت ، م دها ال ة ح   ع

ها جان م    ر اع وع ال اغة ال في ال ، فإن ص ومع ذل
ي ن م  )٢٥١(الفقه الف ال إلى أنها ق اؤلات؛  ي م ال ة ت الع اغة غام ص

ح أ ال ة ال ل لف ا غ م يً  Une délimitation incomplète de la ت

faute lucrative ع لة في ال ة خاصة م عق ازاته  ح م ق أ ال ، وه ال
  العقابي.

ا ورد ب     ، اه الع أ  ال د  ق اؤلات: ما ال ه ال وم ب ه
وع  أ الع Catalaم مه م ال ب في مفه ق  la faute؟ وهل 

intentionnelle  أ الإراد أ ال  la faute volontaireأم ال  la أم ال

faute lourde؟  
وع     أن ن م م  ا أنه لا  ال أ  Béteilleك قًا لل فًا د م تع ق ق

ازاتها  ج م ي ت ة وال ات ال ل ا ال لف أن ل م ح  ا  ح، و ال
ة. ات عقاب ع   ب

                                                 
(251) Vingiano-Viricel (I.), art. préc.  
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٥٨١ 

أ    م ال فه ق ل ي ال اب ال ا فإن  ، رغ وه ا ال ح على ه ال
عاد  ًا في اس ان س ق أنه  ع ع العقابي،  ال ازاته  وع على م اتفاق ال

م  س ه في م اي  ١٠ال عل   .٢٠١٦ف

ع العقابي: ام ال   ثانًا: أح

   ، ع ا ال ي ه اع تق ع العقابي م خلال دراسة ق ام ال اول أح ن
ع لغ ال . وذل على ال وت م ع ا ال أم ض ه ان ال ، وم إم

  الآتي:
ع العقابي: -أ  ي ال اع تق  ق

ائل ثلاثة:   د م ا ال اول في ه   ون
ع العقابي. -١ ي ال ق دة ل  اب ال على معاي م

وع    ع العقابي،  Catalaل ي م ي ال ق ة معاي ل ال على أ
ام وه الأم  ارب الأح ه ذل م ت ي إل ف ا ق  ف الفقه، ل ال أثار ت

ة.  ائ   الق
ة: فهل    اؤلات دون إجا ي م ال ا الإغفال أن ي الع ا أن م شأن ه ك

ل؟ أم  أن  اها ال ي ج ال إلى الأراح ال ع  لغ ال ر القاضي م ق
ق ل ال أ، و امة ال ا درجة ج ً اعي أ خ في ي ه؟ وهل ي عى عل ة لل ال رة ال

ة؟ ائ ة ج عق ا ل ح  قعة ع ذات الفعل،  اءات الأخ ال ار ال   )٢٥٢(الاع
وع    عل  ا ي ب ال Béteilleو ه م وج ل ا ت لاً ع ، فف

ز  ى لا  ح، فق ن على ح أق عي ص ادًا إلى ن ت ع العقابي اس ال
اوزه ألا  أن ي ه، وذل  م  ع العقابي ال لغ ال لغه ع ضعف م ي م

ع الإصلاحي   .ال

                                                 
(252) De Moncuit (G.), La faute lucrative, préc., p. 64. 
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٥٨٢ 

ء معاي    ن في ض غي أن  ع العقابي ي ة ال ي  ق أن تق ونع
لغ  ى ل ه بها القاضي، دون وضع سقف أو ح أق ، و ها ال دة ي م

ه ، الأم ال ق  م فعال ع ا ال ة. ه اء ال ي الأخ ت ادع ل ه ال   وأث
ة للقاضي. -٢ از ألة ج ع العقابي م ال   ال 

وع    ل م م وع Catala وفقًا ل ع Béteilleوم ال ، فإن ال 
ة. فق  القاضي أن  ل حالة على ح وف  از للقاضي، وذل وفقًا ل العقابي ج

ع ال في في  ر  اب لل ع ال يال ق أ، فلا  ازاة ال ٍ  -الات ل  - ح
ع عقابي.   ب

ر القاضي    ة، وق ائ ة ج عق ه  ل ق ح عل ا ل أن ال ال  ل ال و
رة تع عقابي. اء آخ رادع في ص   أنه لا حاجة لل إذن 

دع    في ل ه لا  م  ع الإصلاحي ال أما إذا ارتأ القاضي أن ال
ل،  ه في ال ال لة إل ة ال ل ال ع ح، فإنه  أ ال ا في حالة ال

ع الإصلاحي. ة إلى جان ال ات عقاب ع  ب

ع العقابي. -٣ ال ه  ام القاضي ب ح   ال
وع    ع  Catalaت م ال ن ح القاضي  ب أن  ال على وج

اره م ن مق ل خاص، وأن  ًا  ي  العقابي م ات الأخ ال ع ًا ع ال
وع  ا م ً ال أ ام  ور. وق ن على الال   .Béteille بها لل

ع الفقه   ال  )٢٥٣(و  ام   L’obligation de motivationأن الال
ه و أه د -ت ا ال :  -في ه   م ناح

ة الأولى قا ق م ال ة ال ه : أن ال  م ي ع في تق ض على قاضي ال
ة. ات العقاب ع   لل

ة ان ال ال ع ر اس ي ت اب ال ف على الأس ق ال ع  اف ال ح لأ : أن ال 
ع العقابي. ال ها في ال  ل ع ل ض ة ال   م

 

                                                 
(253) De Moncuit (G.), loc. cit. 
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٥٨٣ 

ع العقابي: -ب  ت ال

ادة    ل ال وع  ١٣٧١خ ة ت ج Catalaم م ان ء م القاضي إم
ة العامة ه لل م  ع العقابي ال لغ ال   .م

لغ    ي ت م ف ف م أن  ال إلى ال ه  ا ال ت و ه
ل. اب ال لا س على ح اء الأخ  ه إلى إث ور وح ع العقابي لل   ال

ع    د إلى ت م بها ق ت ع ال الغ ال امة م لاً ع أن ض ف
اء، وم ث ال ات أمام الق ع ة ب ال ًا، على ال ر  ان ال ، ول  ور

ارة  ف بـ "ت ع ا  ه ل ا اب على م ح ال ف ، وه ما س اك ا أمام ال ا س الق ت
ي ات" على ال الأم ع   .)٢٥٤(ال

ما    ا ع ور، لاس ع العقابي لل لغ ال أضف إلى ذل أن ت م
ال دن م ه، م شأنه أن ي وعة -غًا  ة غ ال اف ال ال ار  -في م إلى الإض

ر،  أ ال س له ال ال ي لا علاقة له  ق، وال اف الآخ في ال ال
ق  الي ووضعه في ال ه ال ة م ق ه ب اجه ة في م اف ة ت ه م   .)٢٥٥(وذل 

قابل، فق أثار ال على ت   ع العقابي  وفي ال لغ ال ء م م ج
ع ه ال لاً في الفقه؛ ح أي ة العامة ج الح ال ار أن ذل لا  )٢٥٦(ل اع

ع العقابي في ذاته. أ ال اق مع م   ي
ه جان آخ   ق ، فق ان ء م )٢٥٧(وعلى الع ، على أساس أن ت ج

ان  ة العامة ون  الح ال ع العقابي ل لغ ال لة  -لا ش -لم ل لة لل وس
اء  ا الإث ور، فإن ه وع لل اء غ ال اقع -دون الإث ال  -في ال ه، في م س

ل. ئ لل ا ك ال ل ة، في ال اء ال   الأخ
                                                 

)٢٥٤ ( ، اب جع ال ضي، ال ز الع   .٢٢٢ع الهاد ف
(255) Behar-Touchais (M.), L'amende civile est-elle un substitut 

satisfaisant à l'absence de dommages et intérêts punitifs?, LPA, 20 
nov. 2002. 41.  

(256) Viney (G.), Quelques propositions de réforme du droit de la 
responsabilité civile, art. préc. 

(257) De Moncuit (G.), La faute lucrative, préc., p. 62. 
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٥٨٤ 

ع العقابي،    رة ال اصة في ص ة ال ل ب العق ا أن م شأن ذل ال ك
الغ  ة الأخ  ال اءات ال ه م ال ول وغ قي أن ي ة. وم ال ن ة أو ال ائ امة ال

ع  ته، ح  ل إح نقا ق ور، وه ما  ة ال ع العقابي إلى ال ال
ار.  قه م أض ع ما ل ة ب ال اء لل ء إلى الق ا على الل ا   ال

اه ثال   ه ات ا  ع العقابي  )٢٥٨(ك لغ ال ء م م اد ب ج ي
ور، ان. لل ادي ال الح أح ص ء الآخ ل   وال
ع على ح    لغ ال ف م م وق ال وذل على أن ي ت ال

ء ال م  ار ال ي مق ع ت اد إصلاحه، وأن  ر ال ع ال عة ون
ل  ات  ء ملا ع، وذل على ض ض ة لقاضي ال ي ق ة ال ل ل ال ع ل ال

ة.   حالة على ح
ا   ق م جان وع  ونع ء م Catalaأن ما ورد ب م ، م ت  ج

: ال إلى أم له  ولة  ق ة العامة لل الح ال ع العقابي ل لغ ال   م
ع الأول ا ال ق ه ع العقابي، إذ  ه ال افي ج ا ال لا ي : أن ه

ل ب ام ال ه ول ال  ادعة  ه ال ف ه و ء م ال م ذل ت ج فعه، ولا ي
ولة. ة ال   ل

اني وف ال ره وف  ق ا  ه ح از للقاضي، أ   ا ال أم ج : أن ه
ور في  الح ال املاً ل ع  لغ ال ي  ق ا مفاده أنه ق  ة،  كل حالة على ح

. ها ملاءمة ذل ر ف ق ة    حالات مع
خ على ن    ، ي عل ومع ذل ا ي ض  الغ ر أنه ات  وع ال ال

ا ل   ولة،  ة ال ول إلى خ ع ال ي ء م ال د ال ألة؛ فل  ه ال به
ى معه تفاوت  ء، وه ما  ا ال ي ه ه القاضي في ت ار مع  إل إلى م

 . ي م قاض لآخ ق   ال
دة وواض   م ال على معاي م ا يل ء ال ق  ل ي ال ة ل

ولة. ة ال الح خ ع العقابي ل لغ ال ه م م  ب

                                                 

)٢٥٨ ( ، اب جع ال ضي، ال ز الع   .٢٢٥ع الهاد ف
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٥٨٥ 

ع العقابي: - ج أم م ال   ال
لاً في    مه ج ع العقابي م ع أم م ال از ال ألة م ج أثارت م

اه   :)٢٥٩(الفقه؛ ح انق إلى ات
اه الأول عالات أم م ال از ال ادًا إلى ما يلي:: ذه إلى ج    العقابي، اس

ـه، ذلـ أنـه  - ـأم م از ال ـافى مـع جـ عـ العقـابي لا ي ادع لل قائي وال أن الأث ال
ـــ  ت ــا مـــ شــأنه ردع م  ، ــأم ـــ ال ا الأثــ مــ خـــلال زــادة ق ــال هـــ ــ إع

ح أ ال  .)٢٦٠(ال

ل - ــ أن القــ ــ ذل ــ قــ غ ور ال ــ ال ــ فقــ  ار ل ــا مــ شــأنه الإضــ ح دائً ــ  
ـــــالغ  امة م ـــــ أن ضـــــ ـــــل، ح ـــــام  ـــــاد الع الاق ـــــا  ً ـــــا أ ، ون ـــــ ل مع ـــــ ل
ق،  ــ ه فــي ال ــا اصــلة ن ل عــ م ــ ــ معهــا ال ع م بهــا قــ  ــ ــات ال ع ال
ن العـام  ـ دول القـان عات مع ـ ل ت ـ ـ ق ف اد، ولعـل ذلـ مـا  الاق ا    م

Common law  ــــاء ــــأم ضــــ الأخ ة ال ــــ ــــات ف ع هــــا ب ــــ عل عاق ــــي  ال
ة  .)٢٦١(عقاب

اني اه ال ع العقابي، وه ما الات أم م ال از ال م ج اه إلى ع ا الات : ذه ه
وع  ه م ها ما يلي)٢٦٢(Catalaاع ج، أه ة ح   :)٢٦٣(، و إلى ع

                                                 

لاً، راجع:  (٢٥٩) ل تف ا ال ض ه   في ع
Juen (E.), Vers la consécration des dommages-intérêts punitifs en droit 

français, RTD civ. 2017. 565. 
(260) Rapport Béteille, III, C, 4, b;  cité  par: Juen (E.), art. préc. 
(261) Polinsky (M.) et Shavell (S.), Punitive Damages: An Economic 

Analysis, Harvard Law Review, 111, 1998. 931.  

وع  )٢٦٢( لاح أن م ألة. Béteilleو ه ال   ق جاء خلًا م ال على ه
(263) Juen (E.), art. préc.  

أم وال   له أن "ال ق قان".وق ع ع ذل    عقاب لا ي
 "assurance et punition sont incompatibles". 

، ص   ــاب جــع ال ضــي، ال ز الع ــ الهــاد فــ ــا: راجــع، ع ً ــاه أ ا الات ، ٢٢٥وفــي هــ
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٥٨٦ 

لأن  - اد الق ـة وال قائ ـه ال ف ه و في ع ا ي ع العقابي إن أم م ال عـة از ال
préventive et  punitive. مّ ئ ول ال ة هي عقاب ال  ، خاصةً أن الغا

ــة  - ء العق ــ عــ اح ب ــ عــ مــ شــأنه ال ا ال ــأم مــ هــ از ال ــ ل  أن القــ
ـةً، وهـ مـا ل ، إن ل   أ إلى ح  ت ال اهل م ـافى ع  ـى علـى  -ي ح

ا ض زادة الأق عهـا -ف ض مـ ت ـة خاصـة رادعـة  مع الغ نهـا عق ـ  مـ ح
. أم ة ال ه، ش لاً م ها، ب ل ع أن ت ح  أن  ئ،   لل

دود  - ل، مــ ــ ــ ال ح مــ تع ــ ــأ ال ة ال ر ضــ ــ ــالات ت ف مــ اح ــ أن ال
اس مع مـا  ات ت فع تع امه ب ر إل ا ي ه، م اء خ ي أراحًا ج أن الأخ 

له م أراح غ م  ـار ح انه مـ خـلال الأخـ فـي الاع وعة، وه ما  ض
اة ل الق ع -م ق ي ال ل. -ع تق الي لل ضع ال  ال

ــأم مــ  - از ال م جــ أ عــ ــ عــارض مــع م ــأم ي عــ العقــابي لل ــة ال قابل ل  أن القــ
ــــادة ل  ـــه ال ، وذلـــ وفــــ مـــا تـــ عل ـــ ـــأ الع ــــأم  ١-١١٣ال ـــ ال مـــ تق

ــي ن ــادة )٢٦٤(الف ل ال ــ ــ  ٧٦٨/٢، و ني م ق علــى حالــة )٢٦٥(مــ ــ . وهــ مــا 
ــل  قًا مــ ق ــ ــ لــه م ا، تــ ال ــً ع ــًا وم ــأً إرادًــا م ــاره خ اع ح،  ــ ــأ ال ال

انه. اب ب ه، على ال ال ت  م

عــ الإصــلاحي، فــإن  - عــ عقــابي، إلــى جانــ ال ــ ب ًا أنــه فــي حالــة ال ــ وأخ
                                                                                                                       

ـــأ  ة عـــ ال اشـــ ـــة ال ن ة ال ل ـــ ـــاق تعـــ ال ـــاونة،  ن ـــ الله ال ي ع ـــ عـــلاء ال
، ص جع ساب ح، م   .١٧٠ال

(264) Art. L113-1: " Les pertes et les dommages occasionnés par des cas 
fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de 
l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. 

 Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages 
provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré". 

ادة  )٢٦٥( ثها  ٧٦٨/٢ح ت ال ـ ـي  ار ال ـائ والأضـ ني م على أنه "أمـا ال م
." ها ول اتف على غ ذل لاً ع م م ن ال ا، فلا  ً ا أو غ ً م له ع   ال
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٥٨٧ 

ــــ ــــة الأخ د  قابل ــــ ازن ال ــــ ث ال ــــ لاً و و معقــــ ــــ ــــ الأول، ي ، علــــى ع ــــأم لل
. ع عي ال ه، ب ن ، في ح ال ال  ا، خاصةً وأن القاضي م ه  ب

اني ع ال   الف
ح أ ال اء لل ة،  ن امة ال   الغ

اءً    ح الفقه ج ع العقابي،  ام ال ي وجه إلى ن قادات ال ل الان في 
أ ة  آخ لل ن امة ال ح، وه الغ   .l'amende civileال
ع    قًا على  د م افي م لغ ج ض م اء مالي ي ف أنها ج ف  وتع

ني  ة، و بها القاضي ال ص ص دة ب وعة وال ات غ ال ل ال
ة ائ الفة ج ل م انة العامة، ع أفعال لا ت الح ال   .)٢٦٦(ل

ق    ، فهي تف ائًا،  وعلى ذل م ج ة لفعل م عق ة  ائ امة ال ع الغ
ل  ائي، و ولة و بها القاضي ال انة ال د ل لغ مالي م فع م ام ب وت الإل

ي بها القاضي الإدار أو ق ي  امة الإدارة ال ة إدارة  ع الغ رها سل تق
قلة   .)٢٦٧(م

ة، في ع   ن امة ال ي الغ ن ع الف ر ال ع وق ق اء على  ة حالات، 
ادة ل  ه ال ها ما ن عل وع، ون م ك غ ال ل ر ال ن  ٦-٤٤٢ص م قان

امة  غ ل ال  ائ العام،  اد، وال ز الاق ة، م أن ل ال تها ال ارة، في فق ال
ر  رو، إضافة إلى تع ال ني ي ارها مل اوز مق ز أن ي ي لا  ة، وال ن م

اقع ةال اف ة لل ق ارسات ال ار دع وقف ال   . )٢٦٨(، وذل في إ
                                                 

(266) Behar-Touchais (M.), art. préc. 
(267) Behar-Touchais (M.), loc. cit. 
(268) Article L442-6 III C. com.: Lors de cette action, le ministre chargé 

de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction 
saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent 
article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la 
nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de 
l'indu. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende 
civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. 
Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des 
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٥٨٨ 

ي    ن ة الف ن ة ال ل ن ال يل قان ع ه ل وع ال ا ت ال  ٢٠١٦ك
وع  ه في م ال عل ح، ث تأك  أ ال ح لل اء مق ة  ن امة ال ال على الغ

٢٠١٧.  

                                                                                                                       
sommes indûment versées. La réparation des préjudices subis peut 
également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au 
prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel 
ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se 
prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son 
obligation". 

ن    ــى قــان ق ل  رة عُــ ــ ــادة ال ر الإشــارة إلــى أن ال ــ ــ  ٩وت ــال ٢٠١٤د  ،
ار الغ  اوز مق رو.على ألا ت ة ملاي ي ة خ ن   امة ال

م    سـ ور م ـ ـل  ٢٤ثـ  ـادة٢٠١٩أب ـ ال ف ـة،  L. 442 -4, I ، اح ال تهـا ال ، فـي فق
ـــة  ـــة: خ ـــالغ الآت ارها أعلـــى ال ـــاوز مقـــ ـــة، علـــى ألا  ن امـــة ال أ الغ ـــ ـــال علـــى م

؛  لها دون ح ي ت ت ا ال ا ة ال رو؛ ثلاثة أضعاف  ن ي ـال % مـ ٥مل رقـ الأع
قة  ا ة ال ال ة ال ، خلال ال ائ ها ال عًا م ق ا، م ن ة في ف ع ة ال ها ال ي حقق ال

وعة. ارسات غ ال ي ارت خلالها ال ة ال  لل
 Art. L. 442- 4, I, al. 3: "  Le ministre chargé de l'économie ou le 

ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner 
la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-
2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8. Ils peuvent également, pour toutes 
ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites 
et demander la restitution des avantages indument obtenus, dès lors 
que les victimes de ces pratiques sont informées, par tous moyens, de 
l'introduction de cette action en justice. Ils peuvent également 
demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut 
excéder le plus élevé des trois montants suivants:  

- Cinq millions d'euros; 

- Le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus; 

- 5% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur 
des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice 
précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en 
œuvre".  
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٥٨٩ 

ا   ار ه اول إق راسة أن ن ي ال ، تق وع  وعلى ذل ى م ق اء  ال
يل  ع ل الآتي:٢٠١٧ال ف امه، وذل على ال ف على أح ق صلاً لل   ، ت

ر الأول   ال
ة  ل ن ال يل قان أن تع ل  وع وزارة الع ى م ق ة،  ن امة ال ار الغ إق

ي  ن ة الف ن   ٢٠١٧ال
يل في    ع ه لل وع ال ة في ت ال ا ل ال ل  ٢٩ت  ٢٠١٦أب

ادة  ة الأولى م ال ة، وذل في الفق ن امة ال ة الغ ي  ١٢٦٦ال على ف ه، وال م
، خاصةً  ع ل م ًا  أً ج ر ق ارت خ ث ال ن م ما  أنه " ع وردت 
ه، و  ه،  للقاضي أن  عل ت ف نفقات ل ج ع ذل رح أو ت ما ي ع

ا فع غ ل خاص، ب ة"م  ن   .)٢٦٩(مة م
ن    يل قان ع ة ل ن ل الف وع وزارة الع ى م ق ة لاحقًا  ه الف رت ه ل ث ت

ة في  ن ة ال ل ادة ٢٠١٧مارس  ١٣ال ة الأولى م ال - ١٢٦٦، ح ن الفق
ر  ١ ث ال ت م ما ي ة، ع عاق ائل غ ال وع على أنه " في ال ا ال م ه

 ، ع ل م أً  ف نفقات،  للقاضي أن  خ ل على رح أو ت ق ال
فع  ل خاص، ب عي العام، و م  ة أو ال ل ال اءً على  ه، ب عل

ة. ن امة م   غ
أ    ت ال ات م اه ، وم ت أ ال امة ال امة مع ج ه الغ اس ه وت

ي حققها.   ه، والأراح ال
ام   اوز الغ ز أن ت .ولا  ق ح ال لغ ال ة أضعاف م   ة ع

                                                 
(269) Art. 1266 al. 1:" Lorsque l’auteur du dommage a délibérément 

commis une faute lourde, notamment lorsque celle-ci a généré un 
gain ou une économie pour son auteur, le juge peut le condamner, par 
une décision spécialement motivée, au paiement d’une amende 
civile". 
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٥٩٠ 

ل إلى    امة ل ارًا، جاز زادة الغ ا اع ً ل ش ان ال لغ ٥وذا  % م م
ة  ة واح ا خلال س ن ائ الأك ارتفاعًا في ف ها ال عًا م ق ة م ا ال ال رق الأع

ي ارت ة ال قة لل ا ة ال ال ة ال غلقة، م ال ة ال ال ات ال أ.م ال    خلالها ال
ر    عة ال عل  وق تع ي ل ص امة ل ه الغ وت ه

ة العامة. ده، لل م وج ، أو في حالة ع ق   ال
  " أم ل ال ة لا تق ن امة ال   .)٢٧٠(والغ
ار    ر، أن: " م شأن إق وع ال ادة في ال ه ال قًا على ه وق ورد، تعل

اق  ة في ن ن امة ال ة، وذل الغ ها العقاب ف ع و ة أن ي ن ة ال ل ن العام لل القان
قل (وال  ني ال : ال ال ى ب ة وس ت ي تقع في م ة ال م خلال تل الف
ل)،  ك ال ة سل ائي (وال ي على معا ر)، وال ال ي على ج ال

ح، وال أ ال ت ال ازاة م ف م ف وذل به ل أراح أو ت عى إلى ت  
وع. ه غ ال   نفقات م خلال سل

ة    ة إلى ض ن امة ال لغ الغ فع م ة، فلا ي ات العقاب ع وعلى خلاف ال
أك على أن : "  . وه ما  معه ال ادي تع ولة أو إلى ص ا إلى ال أ، ون ال

                                                 
(270) Art. 1266-1: " En matière extracontractuelle, lorsque l’auteur du 

dommage a délibérément commis une faute en vue d'obtenir un gain 
ou une économie, le juge peut le condamner, à la demande de la 
victime ou du ministère public et par une décision spécialement 
motivée, au paiement d’une amende civile. 

 Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux 
facultés contributives de l'auteur et aux profits qu'il en aura retirés.  

 L’amende ne peut être supérieure au décuple du montant du profit 
réalisé.  

 Si le responsable est une personne morale, l’amende peut être portée 
à 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes le plus élevé réalisé 
en France au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant 
celui au cours duquel la faute a été commise.  

 Cette amende est affectée au financement d’un fonds 
d’indemnisation en lien avec la nature du dommage subi ou, à défaut, 
au Trésor public.  

  Elle n’est pas assurable". 
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٥٩١ 

ي، س ن از الف ة، على ال ن امة ال أ ال الغ علقة  ة ال ن قال القان م ال
ة بها" ة ال ها الأخلا ف فاء ب امل، وذل مع ال   .)٢٧١(ال

اني ر ال   ال
وع  ة، وفقًا ل ن امة ال ام الغ أنأح ل    وزارة الع

ي  ن ة الف ن ة ال ل ن ال يل قان   ٢٠١٧تع
ا   ة وفقًا ل ال ن امة ال ام الغ اول أح وع وزارة  ١-١٢٦٦دة ن م م

ة  ن ل الف امة ٢٠١٧الع الغ ه  عاق عل ة الفعل ال ف على ما ق ، م خلال ال
اءات ال بها ( ثالًا). وذل على ال  امة ( ثانًا)، وج لغ الغ ة ( أولاً)، وم ن ال

  الآتي:

                                                 
(271) "L’introduction dans notre droit commun de l’amende civile vient 

conforter cette fonction préventive. 
 L’idée consiste à ouvrir une voie intermédiaire entre: 

- La voie civile classique (centrée sur la réparation des 
dommages), 

- Et la voie pénale (axée sur la sanction des comportements). 
 Ce chemin intermédiaire est destiné à s’appliquer, lorsque le 

responsable aura délibérément commis une faute lucrative (recherche 
d’un gain ou d’une économie), sans nécessairement avoir recherché 
le dommage. 

 Contrairement aux dommages et intérêts punitifs, le montant de 
l’amende ne sera pas versé à la victime de la faute, mais à l’Etat ou à 
des fonds d’indemnisation. 

 L’amende civile à la française sera respectueuse de notre tradition 
juridique attachée au principe de la réparation intégrale, tout en 
remplissant la fonction de moralisation des comportements qui lui est 
assignee". 

 V. Discours de Monsieur Jean-Jacques URVOAS, garde des sceaux, 
ministre de la justice, Présentation du projet de réforme du droit de la 
responsabilité civile, Académie des Sciences morales et politiques, 
Lundi 13 mars 2017. Sur: https://www.dalloz-actualite. 
fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2017/03/discoursurvoasr-
espciv.pdf  



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                              مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٥٩٢ 

ة: ن امة ال الغ ه  عاق عل   أولاً: الفعل ال

ادة    وع  ١-١٢٦٦وفقًا لل ة ٢٠١٧م م ن امة م غ ز ال  ما ،  ع
ف  ل رح أو ت ق ال  ، ع ل م أً  ر ق ارت " خ ث ال ن م

  نفقات".
ا   ً أ ج ن ال ع  أن  لاح أن ال ل  ،  faute lourdeوال

يل  ع ه لل وع ال ه ال ان ي عل شأنه  ، وه ما م٢٠١٦على خلاف ما 
ة. ن امة ال اق ت الغ ع م ن س   ال

ن    مه في القان لف ع مفه ا  أ الع ه ر الإشارة إلى أن ال وت
ة  اث ن ه ن إح ت اه إرادة م م خاص  إلى ات ه مفه ق  ائي؛ ح  ال

ام الغ ه  از عل أ  ا ال ف نفقات. وه ق رح أو ت ل في ت دة ت ة، م ن ة ال
ر ه وع م ال ام   .)٢٧٢(غ ال ع ج

وع    ا أن ن م ً لاح أ ا  ة على  ٢٠١٧ك ن امة ال اق الغ ق ق ن
قًا  نا سا ا أش ح،  أ ال ، ذل أن ال ل ن ة، وه أم م عاق ائل غ ال ال

ا م اء، م ال العق على ال ق وال ال ال عه في ال ر وق اد ي اه ام ق
ا نأمل م واضعي  ا  ة. ول ة والعق ق ل ال ا ال ل ه إلى  اء عل أث ال

وع  وع  ٢٠١٧م ان واردًا في م ا  لاقه  ال على إ ف    . ٢٠١٦أن 

ة: ن امة ال لغ الغ   ثانًا: م

ادة    ة م ال ان ة ال وع  ١-١٢٦٦وفقًا للفق اس الغ ، ٢٠١٧م م امة ت
ي حققها ه، والأراح ال أ  ت ال ات م اه ، وم ت أ ال امة ال ة مع ج ن . ال

ة  اك ال أنها ت اردة  لاثة ال عاي ال ه ال أن ه لاح  ع  cumulatifsوال أ ي
ة  ادل ة أو ت عة، ول ت ار م ها في الاع ان alternatifsأخ ، على ن ما 

ه ال ه ي عل   .٢٠١٦وع ال

                                                 
(272) Dreyer (E.), La sanction de la faute lucrative par l'amende civile, 

art. préc. 
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ة وه    ن امة ال لغ الغ رة سقفًا ل ادة ال ة م ال ال ة ال ا وضع الفق ك
ق ح ال لغ ال ة أضعاف م ا ع ً ل إخلالاً واض اره  اع ع  ه ال ق . وه ما ان

ادرة الأراح ال ل م اوز ب ة، إذ أن الأم ي ان ة ال ه الفق اس ال ت عل ي ال
ح. ه ال اء خ ل ج   حققها ال

امة، فالأك ملاءمة إذن أن    ر  م ال أ على ق ا ال ان ه وأنه إذا 
ع  ج ت ة ت ائ ة ج ل الفعل ج ائي، إذ ق  ن ال اق القان ازاته في ن ت م

ة ا وع غ  ح غ ال ادرة ال و م ه، وذل ح ت ة عل ائ ة ج   .)٢٧٣(عق
ا،    ارً ا اع ً ل ش ان ال ار، إذا  عة وفي ذات الإ ا ة ال جاز، وفقًا للفق

ل إلى امة ل رة، زادة الغ ادة ال ة ٥م ال ا ال ال لغ رق الأع % م م
ة  ال ات ال ة م ال ة واح ا خلال س ن ائ الأك ارتفاعًا في ف ها ال عًا م ق م

ال ة ال غلقة، م ال أال ي ارت خلالها ال ة ال قة لل ا   .ة ال
ا ال الأخ   و ه قادنا -و ه: -في اع ة وج ل ن م ع   م

ـ  -١ ـة، بـ ال ن امـة ال لـغ الغ يـ م عل ب ا ي قة،  ف ر لل د م م وج ع
. ار عي وال الاع  ال

ض -٢ ــ ــه  غ ص عل ــ اســ ال لــ شــ ال ــ ت علــ  ــا ي فــي الــ 
ادة  ة م ال ان ة ال ارة. ١-١٢٦٦الفق اص الاع ة للأش  ال

ــان  -٣ ــة، إذا  ن امــة ال لــغ الغ ي م اد فــي تقــ ــ خلــ الــ مــ الإشــارة إلــى الاع
فقات. ف في ال ا حققه م أراح أو ت ارًا،  ا اع ً ل ش   ال

ة: ن امة ال الغ اءات ال    ثالًا: إج

ا   ة ال ي الفق ة تق ن امة ال لغ الغ أن  م رة  ادة ال ة م ال م
ده،  م وج ، أو في حالة ع ق ر ال عة ال عل  وق تع ي ل ص ل

                                                 
(273) Dreyer (E.), art. préc. 
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٥٩٤ 

ع العقابي، ومع  ة ع ال ن امة ال ح الغ ض ا ال  ب ة العامة. وه لل
قه. ي تع ت ات ال ع ع ال اك  ل ه   ذل ت

اءً ذل أن ال   ل، ب ام ال إل رة ت على أن للقاضي أن   ادة ال
ة. ن امة م فع غ ل خاص، ب عي العام،  م  ة أو ال ل ال   على 

  : ض قة ب ف ف ي ذل ال ق   و
ة: ل ال اءً على  ض الأول: ال ب   الف

ال    ة  ال ة ح ال ل ال وع ق خ ان ن ال ة، إذا  ن امة ال الغ
ة؟ ال ه ال ادرة به فعه لل ة ت ل ة م ا: هل لل ر ه اؤل ال ي   فإن ال

ول إلى أح    ة، وال ي ن امة ال لغ الغ ة م م فادة ال م اس اقع أن ع ال
ه  ل ال به ادرة  ضه لل ولة،  في نه انة ال ع أو إلى خ ادي ال ص

امة.   الغ
ة  )٢٧٤(ع الفقهبل إن    ه الآل ل ه ، ح ي أن م ع م ذل ذه إلى أ

ه  ع ال ق   ة ال ة؛ ح  ذل م  ال ار  د إلى الإض ق ت
ار  ر أدبي، وذل أخًا في الاع قه م ض ن ق ل ا  ا ع ه، لا س ال القاضي ل

لغ   ، ع ا ال لاً ع ه ل، ف ل س ة.أن ال ن امة ال   الغ
ل،    ضة ل إفلاس ال ن ع ور  ة ال ، أن ال والأك م ذل

قى ل الأخ ما  جح ألا ي ة أولاً، إذ م ال ن امة ال لغ الغ ل م حال ما إذا ت ت
. ق ح ال ة أضعاف ال رها ع امة ق فع غ ع أن ي ات  ع فعه    ي

ل   ، ل  ة أخ ة  وم ناح ن امة ال الغ ال  ة  ال ة ال ال م
 ، هل ة ال ا ات ح ة،  ا الح ال فاع ع ال ات ال بها ال لل
ع  ال ة  ال ات على ال ه ال ق ح ه ة. وم ث  ة ال ا ات ح وج

وعة ارسات غ ال ققة، ووقف ال ار ال   .)٢٧٥(ع الأض

                                                 
(274) Dreyer (E.), art. préc. 
(275) V. art. L. 621-1 s. c. consom. ; art. L. 142-2 s. c. envir. 
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اقع أنه   امة  وال الغ ل ال  ة  ات م ه ال ل ه ض ت على ف
ور  ض ال ق ها، وه ما  ف م امات ل ت غ ة  ال افع لل يها ال ن ل ة، فل  ن ال

د ا ال ات في ه ه ال ل له أم   . )٢٧٦(ال
عي العام: ل ال اءً على  اني: ال ب ض ال   الف

ة ب   ن امة ال الغ عي العام، وه ما ق للقاضي أن   ل ال اءً على 
م م الأخ لل على  ق ل ال في ال اءات؛ ح لا  لاً إلى تعق الإج ي ع ف
 ، ا ال و ه ف ش ات ت ، إث لاً ع ذل م، ف ة، بل يل ن امة م فع غ ل ب ال

امة. لغ الغ ي م ئها تق ي  للقاضي في ض عاي ال ف ال ل ت   و
فاع    ال ي  ع خل، وه ال ا ال عي العام به اؤل: ما علاقة ال ر ال ا ي وه

ة؟! ائ عاو ال   ع ال العام في ال
ع   ة  )٢٧٧(ذه ال عي العام دور في آل ن لل ب أن  غ إلى أنه م ال

ان م الأن ة، ولا ل ائ ة ال اك اءات ال لافي تعق إج رت ل ض أنها تق ف  م ال
ائي. ن ال اق القان ة في ن اء ال ازاة الأخ   م

ال ع ال   الف
ح أ ال اء لل  ، داد ع الاس   ال

وع    ي Terréت م ن ة الف ن ة ال ل ن ال يل قان  ٢٠١٠أن تع
راسة أن  ي ال ح. وتق أ ال ح لل اء مق  ، داد ع الاس ال على ال

ا  ار ه اول إق ر. ن وع ال ال ا ورد  امه، وفقًا ل ان أح اء، ث نعق ذل ب ال
الي:   وذل على ال ال

                                                 
(276) Dreyer (E.), art. préc. 
(277) Dreyer (E.), loc. cit.; V. aussi: Béhar-Touchais (M.), L'amende 

civile devant le Parlement ou le vote à l'aveugle !, RDC 2015. 535. 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                              مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٥٩٦ 

ر الأول   ال
ى ق داد  ع الاس ار ال وع  إق   ٢٠١٠ Terréم

ر ق أب    امل لل ع ال أ ال ارم ل ا س أن ال ال ا  رأي
ائج الأخ عاب ن ا في اس ً رًا واض ه م ق ح  ا  ها، ل ت ة وردع م اء ال

. ع فع ال امه ب ع إل ح  ل بهام  م ال فا ال   اح
ف    ه لي،  اء ت يل أو ج اء ب ور ال ع ج ان م ال  ، وزاء ذل

ف نفقات"  ق " رح أو ت لة في ت أ وال رة م ال ه ال ة له ة ال ال
وعة.قة غ    م
ي   ن حه جان م الفقه الف ا اق اء  ا ال ل ه ة  )٢٧٨(وق ت ار ف م إق

داد ع الاس امل للأراح غ  l'indemnité restitutive ال د ال أ ال أو م
وعة   .principe de restitution intégrale des profits illicites ال
وع    ة Terréوق تلقف م ه الف ادة  ه ها في ال ي  ٥٤ون عل ه؛ وال م

أنه  ت موردت  ما ي أً ث"ع ر خ ً  ال ع ام ن للقاضي أنل م  ، 
ه  ل خاص، عل د ، و م  ح ال ب لغ ال لهم لاً  ح ه ب عى عل  ال

عي ال ر ال ل  ع ع ال   .م ال

                                                 
(278) V. Rémy-Corlay (P.), «De la réparation», dans F. Terré (dir.), Pour 

une réforme du Droit de la responsabilité civile, Dalloz, 2011, 191 s., 
spéc. 199; Mésa (R.), L’opportune consécration d’un principe de 
réparation intégrale des profits illicites comme sanction des fautes 
lucratives, art. préc.; De Moncuit (G.), La faute lucrative, préc., p. 94. 

داد    لاً مــــ " اســــ ــــادرة الأرــــاح" بــــ لح" م ــــ ام م ــــي اســــ ن عــــ الفقــــه الف ــــل  ف و
ف فــي  ــ زة ال ــان فــي حــ عادة شــيء  اســ علــ  اء لا ي ــ ا ال ادًا إلــى أن هــ الأرــاح"، اســ

ــ ، أم ال عــ لــغ ال ــ لهــا م ــة إذا خ ول ــان ال اء  ، ســ ــاب ا ال ة إذا دفــع لهــا بهــ
لغ.   ال

 V. Cherouati (R.), Les mécanismes extra-compensatoires en droit de 
la responsabilité civile, Mémoire de recherche, 2017, p. 23.sur: 
http://memoire.jm.u-psud.fr/affiche_memoire.php?fich=9383& 
diff=public 
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انو    لغ ال  اوز ال ء ال ي ات لا  ال ع ه  ل عل عي س ال
ة ز ول أم ال ه ب   .)٢٧٩("تغ

امل للأراح غ    د ال ال ح  أ ال ت ال ام م اء إل ا ال ى ه ومق
ات  وعة ب امل للأراح غ ال د ال أ ال ل م ع ه. و اء خ اها ج ي ج وعة ال ال

امل لل أ ال ال ل بها م ع ي  ة ال اد   ر، وم ث فه لاالآل ال م 
ة. ن ة ال ل ة لل   الأساس

ل إلى    ع ال أ، و ة لل ة ال ف ال ه أ الأول  ذل أن ال

ف  ه اني  أ ال أ. في ح أن ال ا ال ه له ا ل ارت ه ق ان عل ضع ال  ال

ي الة ال ور إلى ال ع ال أ، و ارة لل ة ال ل  ال ل ح ها ق ان عل

ر   . )٢٨٠(ال

ه، ي    وعة، وأث امل للأراح غ ال د ال أ ال ن م ال إلى م و

ة في  )٢٨١(ع الفقه اء ال ائج الأخ عاب ن اء الأك ملاءمة لاس ل ال أنه 

اء الاع اء؛  ه الأخ ارًا واسع ال له خًا ان ت م ي شه الات ال ي م ال ات الع

د  ال عق ي، وم ال ال فل، وال وعة وال ة غ ال اف قل وال ال ال في م

ها. ة م خلال وسائل الإعلام، وغ ق ال هاكات حق هلاك، وان   الاس
                                                 

(279) Art. 54: "Lorsque l’auteur du dommage aura commis 
intentionnellement une faute lucrative, le juge aura la faculté 
d’accorder, par une décision spécialement motivée, le montant du 
profit retiré par le défendeur plutôt que la réparation du préjudice 
subi par le demandeur. 

 La part excédant la somme qu’aurait reçue le demandeur au titre des 
dommages-intérêts compensatoires ne peut être couverte par une 
assurance de responsabilité". 

(280) Mésa (R.), art. préc.  
(281) Séjean (M.), La restitution du profit illicite. In: Revue 

internationale de droit comparé. Vol. 66, N°2, 2014. Études de droit 
contemporain. Contributions françaises au 19e Congrès international 
de droit comparé (Vienne, 20 - 26 juillet 2014) pp. 345-362. Sur: 
www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2014_num_66_ 2_20390.  
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٥٩٨ 

قة، ومع    ف اضع م ها في م ة، ون عل ه الف ي ه ن ع الف ف ال وق ع

اق أ عام في ن ر م ق ى الآن ن  ج ح ، لا ي ام  ذل إل ح  ة  ن ة ال ل ال

ه. اء خ اها ج ي ج وعة ال د الأراح غ ال ل ب   ال

ادة    ة الأولى م ال ه الفق لاً: ما ت عل م تق  ٧-٦١٥ون م ذل م

ر ال أنه  ق ، ح  قل ال ال ة أع أن تع ض ي  ن ة الف ة الف ل ال

، تأخ ال ع ي ال ق ا في "ل  ، قل ة لل ل ة ال اد ار؛ الآثار الاق ة في الاع

ع ال  ر ال ور؛ وال ف ال ق ال ي ل ارة ال ، وال ذل ال الفائ

" قل ي حققها ال اء؛ والأراح ال ة الاع ق ن ق اح ال   .)٢٨٢(ل 

                                                 
(282) Article L615-7 al. 1 du CPI: "Pour fixer les dommages et intérêts, 

la juridiction prend en considération distinctement: 
 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont 

le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée; 
 2° Le préjudice moral causé à cette dernière; 
 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les 

économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels 
que celui-ci a retirées de la contrefaçon". 

الـــ   ر  ـــ د -و ـــ ا ال فات  -فـــي هـــ ـــ ـــأن ال خًا  وح مـــ ـــ ن ال وع القـــان ـــ أن م
ـــي ( ق ـــ ال ـــة فـــي الع قا م مـــ ٢٠٢١مـــاي  ١١ال قـــ ـــ ، M. YUNG) وال قـــ ت

ــادة ل  إضــافة الــ الآتــي إلــى ال احًــا  ر  ٣-١-٣٣١اق قــ ــة، و ــة الف ل ــ ال مــ تق
قلــ ن ال ــ ما  ــ ــة، ع ح أن " لل ــ ق ــات تعــادل  الــ ال ع ــ ب ــة، أن ت ئ ال ســ

ص  ـ ـات ال ع ال ، دون الإخـلال  ـ قل ة ع ال ات الي الأراح ال ء م إج كل أو ج
ها في ا ادة ل عل   ".٣-١-٣٣١ل

 "En cas de contrefaçon, lorsque l’auteur du délit est de mauvaise foi, 
la juridiction alloue des dommages et intérêts restitutoires dont le 
montant correspond à tout ou partie des bénéfices bruts de la 
contrefaçon, sans préjudice des dommages et intérêts prévus à 
l’article L. 331-1-3". 

 V. Projet de loi, Oeuvres culturelles à l'ère numérique, (1ère lecture), 
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE), (n° 558, 557), N° 38, 11 mai 2021, 
présenté par M. YUNG. Sur: https://www.senat.fr/ 
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ع و    ا ال ة له ام ال ه الآن: ما هي الأح ال ال جاء  ف ماوال
ا يلي.Terréوع  ه  ة ع اول الإجا ا ما س   ؟ وه

اني ر ال   ال
وع  ، وفقًا ل داد ع الاس ام ال   ٢٠١٠ Terréأح

وع    ا ورد  ، وفقًا ل داد ع الاس ام ال ا يلي أح اول  ، Terréن
ي ش ، ث ت ع ا ال لغ ه ي م ة تق ل وذل م خلال دراسة   ال

. ع ا ال ف م ه   وال

: داد ع الاس لغ ال ي م   أولاً: تق

ل القاضي:   ع أو م ق ل ال داد م ق ع الاس ي ال   ق ي تق
: -أ  داد ع الاس عي لل ي ال ق  ال

ع ألا ي أو    لغ ال عي ل ي ال ق اعي ال م أن ي الة، يل ه ال وفي ه
د ق م الأخ ب ، أن يل ارة أخ ه.  اء خ ل ج اها ال ي ج ل ع الأراح ال

ان ها دون زادة أو نق ل عل ي ت   .)٢٨٣(كافة الأراح ال
ققة، فإنه    ار الأراح ال داد ع مق ع الاس لغ ال ذل أنه إذا زاد م

ع ار ال اصة، على غ ة ال ع م العق الة ن ه ال ة.ل في ه   ات العقاب
ح    ار الأراح، فإن ذل  ع ع مق لغ ال ، إذا قل م وعلى الع

اب  ق معه ردع الأخ ع ارت ء م أراحه، وه ما لا ي فا  الاح ل  لل
. ة أخ أ م  ذات ال

: -ب داد ع الاس ائي لل ي الق ق   ال
ع الاس   ائي لل ي الق ق ع ال م أن  ي ت يل اد ال ات ال داد ل

اعى ما يلي ، ي ع الإصلاحي. وعلى ذل   :)٢٨٤(ال

                                                                                                                       
amendements/2020-2021/558/Amdt_38.html.  

(283) Mésa (R.), art. préc. 
(284)  Mésa (R.), loc. cit. 
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٦٠٠ 

ــة  -١ ع دون رقا ضـ ـة لقاضـي ال ي ق ة ال ـل ـع لل عـ  ا ال ي هـ أن تقـ
ها القاضــي فــي  أخــ ــي  اصــ ال الع علــ  ــا ي ، إلا  ق ــة الــ ــه مــ م عل

. ع ا ال ي ه ار ع تق  الاع

أخ القاضي  -٢ ـأ، ذلـ أن لا  ـامة ال ع ج ا ال ي ه ار ع تق في الاع
اصـة، فـي حـ  ـة ال ع مـ العق عـ إلـى نـ ا ال ل ه م شأن ذل أن 
ــه  ا ــل ارت هــا ق ــان عل ــي  الــة ال ل إلــى ال ــ ه إعــادة ال ــ ف مــ تق أن الهــ

أ.  ال

ار ال -٣ ــأ ومقــ ــة لل ــة ال ــاف بــ ال اعـي القاضــي ال عــ الــ أن ي
عـ  لـغ ال ـ م ، مـ جهـة، خ ـي علـى ذلـ ل، و ـ ه علـى ال س 
امـل  د ال أ الـ ـ ، ولا أخـ م داد عـ الاسـ لـي لل لـغ ال الإصلاحي م ال

ة. غة عقاب وعة ص  للأراح غ ال

قل  افي، ق ي أو  ع ج ز للقاضي ال ب ، أنه لا  وم جهة أخ
ار  م.ع مق ق أ ال ه ال افي مع ج ققة. وه ما ي   الأراح ال

: داد ع الاس ف م ال ل وال ي ش ال   ثانًا: ت

: -أ  داد ع الاس ال ي  ل، ال  ال

ا    ة ه انًا لفعال ح، ض أ ال ت ال داد على م ع الاس ال  
دع، وذ فة ال ق و اء في ت وع ال اء غ ال ة للإث ان ل إم مانه م  ل 

ور. اب ال   على ح
وع     ر م ا ق ا، و ً اء أ ا ال ة ه ي فعال ن Terréوتق ، ألا 

أ  لاً ع أن ال ادعة. ف ه ال ف ه، ولا فق و أم عل لاً لل داد قا ع الاس ال
ع أ إراد م قًا، ه خ ا سا ا أوض ح،  له ال ، وم له سلفًا، وم ث 

ادة ل  ه في ال ص عل ني ال عاد القان اق الاس أم  ١-١١٣ن م تق ال
ي. ن   الف
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٦٠١ 

اد وال وفقًا له    ل الاق ل ني ع ال ل القان ل د، ي ال ا ال وفي ه
. ذل أنه  أم ا ال اء م خلال زادة أق ادع لل ان الأث ال عل  ض ا ي

ة خاصة،  ع عق ف ل ت وعة، فإن اله امل للأراح غ ال د ال أ ال ال م إع
ة  ل ن وع لل اء غ ال لف ع الإث عي ال ضع غ ال ا م أثار ال ون

ام عق ة أو ال ن ة قان قاع  .)٢٨٥(إخلاله 

: -ب داد ع الاس ف م ال   ال
ع   لغ ال وعح م ره م ا ق ، وفقًا ل داد أ. Terré  الاس ة ال ، ل

ع الفقه ق  ، ان اء غ  )٢٨٦(ومع ذل ه م الإث ي إل ف ا  ، وذل ل ا ال ه
ت  ع ألا ت ، في ح أنه ي ا للأخ ً أ م ح ال ور، إذ  وع لل ال

ها أو ل ت ة ل ال اء  ة س ة فائ ة أ اء ال اها.الأخ   ا
انة    الح ال ع ل ا ال لغ ه ل ب م ، فإن الق وم جهة أخ

ة. ائ ة ال ل اق ال ه و ن ل ب   العامة م شأنه ال
الح أح    داد ل ع الاس لغ ال ا الفقه ت م ح ه ق  ، وزاء ذل

ع. ها ال ع ي  ان ال ادي ال   ص
ال   رًا،  و م ل علي حقه في  وه ما ي ن ق ح ور  إلى أن ال

ع  غي له  امل، ولا ي أ ال ال ال م قه م خلال إع ر ال ل امل ال تع 
اء م جهة  وع غ جائ س اء غ ال ل. فالإث أ ال ف م خ ذل أن 

ور. ل أم م جهة ال   ال
ل في    داد ي ه م تع اس ل م أما ما   امل ما حققه ال رد 

ع ادي ال الح أح ص ها ل وعة، فالأولى ت ق  أراح غ م ا 
ع  ة، في ال اش قة غ م ، ول  ، م جهة أخ ه دع م جهة،، و فة ال و

. ور اعي لل   العام وال

                                                 
(285)  Mésa (R.), art. préc. 
(286)  Mésa (R.), art. préc. 
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٦٠٢ 

ع ا ع ال   الف
ح فـي أ ال وحة لل اءات ال   تق ال

ع ار ي م ن ني الف ن ال يل القان   تع
ن    يل قان ارع تع ة، في م اء ال ازاة الأخ حة ل ق ات ال ض الأل ع ع

ات،  ه الآل ل م ه اول تق  اس أن ن ن م ال ي،  ن ة الف ن ة ال ل ال
ا اء. وذل  ه الأخ اء له ها ملاءمة  ف على أك ق ة ال ها ى في ال ى ي  ح

  يلي.
ر الأول   ال

ح أ ال اء لل ع العقابي،    تق ال
اء    إح عل  ا ي ه  ع العقابي له أه ة ال ار ف ال في أن إق لا ج

ر ال شاب  لاً ع تلافي أوجه الق ة، ف ن ة ال ل ادعة لل ة ال فة العقاب ال
ابهة الأ ر في م امل لل ع ال أ ال ال م ها.إع ائ عاب ن ة واس اء ال   خ

ه    ادًا إلى أن ت ه ، اس ق ع العقابي م ال ة ال لُ ف ، فل ت ومع ذل
ان: ان أساس ضه خ ع ة    الف

ل: اب ال لا س على ح ور  اء ال   الأول: خ إث

ة    اد الأساس ال م  ع العقابي ت ة ال ا س إلى أن ف نا  أش
ع ل ي ال ب تق ه م وج ي  ق امل وما  أ ال ال ا م ة، ولا س ن ة ال ل ل

ان. ور دون زادة أو نق ال ر ال ل  ر ال   على ق
لا س    ائه  ور إلى إث ة لل ال ي  ف ع العقابي  ذل أن ال

enrichissement sans cause  ه ا ل، وه ما ت اب ال اه على ح أ الة و لع
ن    .)٢٨٧(القان

                                                 
(287) Viney (G.), Quelques propositions de réforme du droit de la 

responsabilité civile, art. préc. 

ي   ف ع العقابي ق  ع الفقه أن الأدق أن ال ـة -و  ـاء ال ـال الأخ  -في م
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٦٠٣ 

ها  ان ي تق ق ول ال ع ال ادرة في  ة ال ائ ام الق اء الأح ق اس اقع أن  وال
اه  ح ات ض ة، تلاح ب ة الأم ات ال لا ها ال ع العقابي، وم ة ال ف
انًا إلى أضعاف  ل أح ة، ت الغ ض ة  ات عقاب ع اء إلى ال ب الق

ع ف الفقهي م )٢٨٨(الإصلاحي ة ال اب ال ل ذل أح أه أس . وق ش
ي. ن ة الف ن ة ال ل ن ال ارها في قان ة وق ه الف ال ه   اس

ا يلي:   ه، وذل ل الغة  م ال غي ع ف ي ا ال ، فه   ومع ذل

ـــــ  -١ جــــ لل ـــــأ ال ــــات ال ل إث ـــــة فــــي ســـــ اه ــــال  ـــــل ت ور ي ــــ أن ال
ع الع امــاة. ومــ ثـــ ــال ة وأتعــاب ال ــائ وفات الق ــ ــلاً عــ ال قــابي، ف

ل ك ال دع سل اسًا ل لاً وم ة معق ها ن في ال ه س م  لغ ال  .)٢٨٩(فال

ام القاضــي  -٢ ــ ، أن يــ علــى ال عــ ا ال ع لهــ ــ ار ال ــ حــال إقــ أنــه مــ ال

                                                                                                                       

ـه الغًـا  ًـا أو م اءً مف ور إث اء ال اءً  enrichissement exagéré إلى إث ، ولـ إثـ
ه فــي  enrichissement sans causeــلا ســ ــل ســ ــ ي اء الإراد ، ح ــ الاع

ــاة  هــاك ال ــي، ان ــاج ذه ــ ن لاً، تقل وع ( مــ ــ ــ ال ــ الفعــل غ ت ــ مــ جانــ م ع ال
وعة...إلخ). ة ال اف اع ال ق ، الإخلال  اه اصة لأح ال   ال

 V. De Moncuit (G.), La faute lucrative, Mémoire préc., p. 108.    
(288) Sebok, A.J. (2009). Punitive Damages in the United States. In: 

Koziol, H., Wilcox, V. (eds) Punitive Damages: Common Law and 
Civil Law Perspectives. Tort and Insurance Law, vol 25. Springer, 
Vienna. https://doi.org/10.1007/978-3-211-92211-8_10. 

ــا،    ً ــام وراجــع أ ائــي " العقــابي" فــي ال عــ ال ي، ال ــل ــ هاشــ ال وح محمد خ ــ م
ـة  ن ل ـات ال ع ني: ال ـ ساك ل ــة  "،"punitive damagesالأن ن ث القان ـ لـة ال م

ة اد ق والاق ق ة ال ل ة، ع  -،  ، ٥٠٥ -٤٧٥، م ص ٢٠٢٠، ماي ٥٢جامعة ال
ـــي ومـــ ملاءمـــة ٤٧٨ص  ن الأم عـــ العقـــابي فـــي القـــان قاق، ال ـــ الـــ ـــ ال ؛ أح

ة،  ــاد ــة والاق ن ث القان ــ ق لل قــ ــة ال ل ــة  ل ، م ــ ني ال ــام القــان قــه فــي ال ت
ق  ق ة ال رة، ع  -كل   .١٣٩٨، ص ١٤٤١ -١٣٨٩، م ص ٢٠١٧، ٢جامعة الإس

ضي، ال ) ٢٨٩( ز الع ، ص ع الهاد ف اب   .١٩٧جع ال
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٦٠٤ 

ــ ًا فــي الاع ه، أخــ ي ــة فــي تقــ ل عق اســ وال ــ لا اعــاة ال ــة،  ار معــاي مع
وع  ــــ ــــ ال اء غ د إلــــى الإثــــ ــــ ن تافهًــــا، ف ــــ ــــه، ولا  الغًــــا  ــــا أو م ً ن مف ــــ

ة ان الة ال ل في ال الة الأولى أو لل ور في ال  .)٢٩٠(لل

ـه  -٣ م  ـ عـ العقـابي ال لغ ال ء م م أنه م ال ال على ت ج
ـــالح ـــة العامـــة، أو ل ان ـــالح ال ء الآخـــ  ل ـــ ح ال ـــ ، و عـــ ادي ال أحـــ صـــ

وع. اءً غ م اء الأخ إث م إث فل ع ا  ور، و  لل

ــاء  -٤ ــل الق م بهــا مــ ق ــ ــة ال ــات العقاب ع ي ال الغــة فــي تقــ ا وال أن الإفــ
علـ  ـألة ت ـ ال جـه عـام، ول عـ ب ا ال ـ بهـا هـ ة ي ل خاص ي لا ت الأم

ا ال ة ه ـام ص د ن ـي تعـ إلـى وجـ ي وال ني الأم ام القان ع في ال
ف فــي  ــ ا ال ل أن هـ ل ــأن. بــ ا ال عــة فــي هـ اءات ال لفـ الأمــ والإجـ ال
ا  ت هــــ ــــي أقــــ ــــة الأخــــ ال ن ــــة القان عــــ الأن ــــه فــــي  ي لــــ تــــ ملاح قــــ ال

ـالغ ـأنه  ـاء  ـام الق ي مـ أح رت الع ، ح ص ع ـال  ال ـا ال لـة،  معق
عة    .)٢٩١(في مقا

ح): أ ال ت ال ل ( م ار ال اني: خ إع   ال

ه في    ا أن فعال ً ام أ ا ال ع العقابي على ه ة ال ن لف اه أخ ال
ه.  م  ل ل ال ار ال م  إع ة ق ت ه العقاب ف   أداء و

                                                 

ى، راجع: ) ٢٩٠( ع ا ال   ق م ه
De Moncuit (G.), La faute lucrative, préc., p. 108. 

ة    اس ة ال ل ف ل ح ف عـ  La proportionnalitéول م ال لغ ال ي م في تق
، ص  اب جع ال ، ال اه ها. وما ٩٦العقابي، راجع، أسامة أب ال م  ع

(291) Viney (G.), Quelques propositions de réforme du droit de la 
responsabilité civile, art. préc. 
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٦٠٥ 

ت    أن م ، م جهة،  د على ذل ى أراحًا غ و ن ق ج ح  أ ال ال
عادل  ا  ً فع على الأقل تع أن ي امه  إل ه، وم ث  ال  اء خ وعة ج م

ار ما حققه م أراح.   مق
اعي   ، فإن القاضي ي ة -وم جهة أخ ل ة الع اح ي  -م ال ع تق

ل الي لل ضع ال ع العقابي ال   . )٢٩٢(ال
اني ر ال   ال

ح  أ ال اء لل ة،  ن امة ال  تق الغ
ة، مقارنةً    ا ع ا م م ح، تق أ ال ازاة ال ة ل آل ة،  ن امة ال لا ش أن الغ

احِ  ة ن و ذل م ع ع العقابي. و لة في ال اصة ال ة ال   :)٢٩٣(العق

ــة، -١ ن ــة ال ن مــة القان جــه عــام مـع ال ــ ب ــة ت ن امـة ال م  الغ ــ ــ لا ت ح
ــ أنهــا  ــة. ح ن ة ال ل ــ ة لل ــاد الأساســ امــل، وهــ أحــ ال عــ ال أ ال ــ
قـه، ومـ ثـ  ر الـ ل ر ال ه ق ق  ة على تع تف ل ال لافى ح ت

ل. اب ال وع على ح ائه غ ال  إث

ـة  -٢ ا ار ال عـ الأضـ ـ ملاءمـة ل و أك ـ ـة ت ن امة ال  dommages deالغ

masse علــ ات ت ــأنها صــع ــ  ــف الأخ ــ ت ع العقــابي؛ ح ــال ، مقارنــة 
ة. ور على ح ل م الح  ه ل ع ال   ء م ال ة ال  اب 

                                                 
(292) Juen (E.), Vers la consécration des dommages-intérêts punitifs en 

droit français, art. préc. 

  راجع: ) ٢٩٣(
 Becqué-Ickowicz (S.), L'impact de la future réforme des effets de la 

responsabilité civile et des causes d'exonération, RDI 2017. 588; 
Prorok (J.), L'amende civile dans la réforme de la responsabilité 
civile, RTD civ. 2018. 327; Borghetti (J.-S.), Un pas de plus vers la 
réforme de la responsabilité civile: présentation du projet de réforme 
rendu public le 13 mars 2017, art. préc. 

   ، ــ فــان ال لاً، محمد ع ــ ــا، راجــع تف ً ني، أ ــ ن ال عــ العقــابي فــي القــان ــة ال ل ج
ال ةالإش ان ، ص٢، جة والإم جع ساب ها. ٢٣١، م ع   وما 
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٦٠٦ 

ا -٣ ا ــــــ عــــــ العــــــام لل ة فــــــي ال ــــــاه ــــــ ملاءمــــــة لل ــــــة أك ن امــــــة ال  الغ

l'indemnisation générale des victimesع ال ـ ، مقارنة   العقـابي؛ ح
اشـ ـ ال عـ غ ـة دورًا فـي ال ن امـة ال د الغ  indemnisation أن تـ

indirecte . ور  لل

ادة    ة م ال ام ة ال ه الفق ي  ا تق وع وزارة  ١-١٢٦٦وذل وفقًا ل م م
عة  عل  وق تع ي ل ص ه ل م  امة ال لغ الغ ل، م ت م الع

ر  ة العامة.ال ده، لل م وج ، أو في حالة ع ق  ال

قادات    ح، لان أ ال اء لل ة،  ن امة ال ة الغ ض ف ، فق تع ومع ذل
ال  اء في م ها  ل ال في فعال لها ح ور في م ي، ت ن جان م الفقه الف

ا يلي ل  ة. وت اء ال   :)٢٩٤(الأخ

ة -١ ــ افع لــ ال فــاء الــ ــال ان ــة  ال لاً، علــى ال ر ضــ ــ ــان ال ، خاصــة إذا 
ا  . ولــ ادي تعــ ــ ــة العامــة أو ل ول لل هــا، إذ تــ ف م ــ ــة لــ  ن امــة م غ
امــة  الغ ــ  ة ال ــل القاضــي ســل وع علــى ت ــ ــل أن يــ ال كــان مــ الأف

عي  ة أو ال ل م جان ال م ال ه، في حالة ع ة م تلقاء نف ن  العام.ال

وع  -٢ ـ ـ ال ـ الفعـل غ ت ح ل ـ ـ ت قـع؛ ح ة ال اصـ ة ت  ن امة ال أن الغ
اء  ـــقفه الأعلـــى، وجـــ فعـــه أو  م ب ل امـــة الـــ ســـ لـــغ الغ ـــة م ـــ  ـــالعل ال
ــاح  ــالح الأر قارنــة ل انــ ال ــاح، فــإذا مــا  له مــ أر ــ قــع ت قارنــة مــع مــا ي ال

قعة، ف شأن ذل ال ة.ال اء ال اب الأخ  ع على ارت

                                                 

  راجع:) ٢٩٤(
 Graziani (F.), La généralisation de l'amende civile: entre progrès et 

confusions, Commentaire de l'article 1266-1 du projet de réforme de 
la responsabilité civile, D. 2018. 428; Borghetti (J.-S.), L'avant-projet 
de réforme de la responsabilité civile. Commentaire des principales 
dispositions, art. préc.; Béhar-Touchais, art. préc. 

، ج   اب جع ال ، ال فان ال ا، محمد ع ً ها. ٢٤٠، ٢وأ ع   وما 
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٦٠٧ 

ـة"  -٣ اء لـه صـفة العق ارهـا " جـ اع ة،  ن امة ال  Une sanction ayant "أن الغ

le caractère d'une punition" ـي ن ر الف سـ لـ ال ره ال ا ق ، )٢٩٥(وفقًا ل
ــــة"  ائ ــــألة ج ارهــــا " م اع ــــة  "matière pénale"أو  رتــــه ال ــــا ق وفقًــــا ل

ة ان الأورو ق الإن ق ن )٢٩٦(ل ة فـي القـان اد الأساس ع لل ، فإنها  أن ت
ــة عــ  اك از ال م جــ أ عــ ــ ــات، وم ائ والعق ــ ة ال أ شــ ــ ا: م ــائي، ولاســ ال

: ت على ذل . و ت  ذات الفعل م

ات" ل -أ  ائ والعق ة ال أ ش  Le principe de légalité des"م

délits et des peines   أ اء لل ة،  ن امة ال الغ عائقًا أمام الأخ 
ح.  ال

قة. وه ما    ة ود ارات واض دًا  ا م ً از سل ال إلى أنها لا ت وذل 
ادة  اغة ن ال ح م ص الإشارة ١-١٢٦٦ي ف  ي اك ر وال وع ال م ال

ل على رح أ ف ال ا به ً أ ارت ع ازاة خ اغة  وإلى " م ف نفقات"، وهي ص ت
ة. ن امة ال الغ ها  عاق عل ك والأفعال ال ل ر ال ي ل ح وال ض ق إلى ال   تف

اء    د الأخ ة إلا أنه ل  ن امة ال لغ الغ د سقفًا ل ان  فال ون 
ة. أ ال عارض مع م ها بها، وه ما ي عاق عل   ال

اك -ب از ال م ج أ ع تل م  Le principe ne bisة ع ذات الفعل م

in idem ات على ذات الفعل د العق ه م ح تع ي عل  La، وما ي

prohibition du cumul de sanctions امة الغ ة أمام الأخ  ، ع
ح. أ ال اء لل ة،  ن  ال

ائ   ة ج ح ج أ ال ها ال ل ف ي  الات ال ح ذل خاصةً في ال ة، و
ها، فإذا  ، وغ قل ة ال ، وج ه ة ال ة؛  ائ ة ج ها عق ت قع على م ح ي

                                                 
(295) Cons. const. 13 janv. 2011, n° 2010-85 QPC, Établissements Darty 

et Fils, D. 2011. 415, note Y. Picod. 
(296) CEDH, Cour plén., 8 juin 1976, nos 5101/71 à 5102/71 et n° 

5370/72, Engel et autres c/ Pays-Bas, Série A n° 22. 
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٦٠٨ 

ات ع  د العق ة تع ال ر إش ا ت ة، ه ن امة م غ ل  ، على ال ، إلى جان ذل ح
 .)٢٩٧(ذات الفعل

اء    اء على الأخ ة  ن امة ال ار الغ ع إلى أن إق وزاء ذل ذه ال
ة ي ة ال ن ل ال ل ب ال ه ذل م ال ي إل ف ا  ؛ ل ارًا غ ملائ و خ

ن  اق القان اء في ن ه الأخ ازاة ه ل أن م الأن أن ت م عًا ل ة، و ت ائ وال
، م  ف اء، و ه الأخ ة له اء أك ردعًا وفعال فل، م جهة، تق ج ا  ائي،  ال

ل م ال ، ل اصة بهاجهة أخ ودها ال ها وح ع  .  )٢٩٨(ل 

ال ر ال   ال
ح أ ال اء لل  ، داد ع الاس   تق ال

ي    ا وال ا ي م ال ة، الع اء ال اء للأخ  ، داد ع الاس ق ال
و   :)٢٩٩(ا يلي -فة خاصة -ت

امــل  -١ ــ ال أ ال ــ ــ مــع م وعة ي ــ ــ ال امــل للأرــاح غ د ال أ الــ ــ أن م
ـــًا  ، ن ـــ فهـــ . ومـــ ث ـــ ـــل بهـــا الأخ ع ـــي  ـــة ال ات الآل ـــ ـــل ب ع ر، و ـــ لل

ة. ن ة ال ل ة لل اد الأساس م مع ال ة، لا  ه غ العقاب ع  ل

                                                 
(297) Prorok (J.), L'amende civile dans la réforme de la responsabilité 

civile, art. préc.; Becqué-Ickowicz (S.), art. préc. 
(298) Graziani (F.), art. préc. 

  : ل في ذل ق   ح 
 "Chaque responsabilité se doit de conserver son essence et, 

concernant la sanction de la faute lucrative, le droit pénal nous paraît 
être une meilleure solution..., Finalement, bien que la volonté de 
généraliser l'amende civile se comprenne, un tel choix ne paraît pas 
entièrement fondé. Le comportement que l'on souhaite sanctionner 
peut traduire une volonté particulièrement malveillante qui pourrait 
légitimement être envisagée sous le prisme de la création d'une 
nouvelle incrimination pénale, laquelle permettrait de sanctionner les 
comportements les plus graves. Une telle solution permettrait de 
sauvegarder la nature de chaque responsabilité". 

(299) Mésa (R.), art. préc. 
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٦٠٩ 

ــــأ، مــــ -٢ ــــة لل ــــة ال ةً ال اشــــ ف م ه ــــ اء  ــــ ا ال ام أن هــــ  خــــلال إلــــ
ه، وم ث إعادته إلـى  اء خ وعة ج اه م أراح غ م د ما ج ل ب ال

ه. ا ل ارت ه ق ان عل ضع ال   ال

٣-  ، اءات الأخـ ـ عـ ال داد مـع  ع الاسـ ع ال أن م ال أن 
ة. ائ ة أو ال ن  ال

  : ، م زاو ل ش اء م ا ال ة ه ل فعال ، ت   ومع ذل

ة: أولاً  اء ال ابهة الأخ اء ل ا ال م ملاءمة ه   : ع

اب العقلي    ة ال ان ح إم اء ي ا ال ة، إلى أن ه فة أساس  ، ع ذل و

أ  ت ال ،  la possibilité d’un calcul rationnel chez le fauteurل م

ه م فل  ؛  إما أن  ض ن أمام أح ف قًا أنه س عل م ققًا الأراح فه 

ي  د الأراح ال م إلا ب الفة، ل يل ال، حال ض ال أ الأح قعة، أو أنه في أس ال

ان.   حققها دون زادة أو نق

. وه ما ق    ه لا  أن  ح ل أ ق ي ت ال ، ف ارة أخ

وع ك غ ال ل ا ال ل ه ان م ار في ات ه، على الاس   .)٣٠٠(عه، وغ

ة:  اء ال ال الأخ اء في م ا ال ي تع ت ه ة ال ل ات الع ع   ثانًا: ال

ق    ي ال ال ام القاضي  ي  ق داد  ع الاس ال ذل أن ال 

ألة  دها، وهي م م ب ل ي س ل وال ي حققها ال وعة ال ار الأراح غ ال ق ل

ا في حالة ، وذل  عق ة في ال ال  غا ة ع أع اج وعة ال الأراح غ ال

قل   .)٣٠١(ال

                                                 
(300) De Moncuit (G.), La faute lucrative, préc., p. 98. 
(301) De Haas (Ch.), L'évaluation de l'indemnisation de la victime d'une 

contrefaçon, entre incohérences et approximations, LEGICOM, vol. 
53, no. 2, 2014, pp. 69-82. 
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٦١٠ 

ة    اد عة اق ر ذا  ن ال وعة،  ة غ ال اف ال ال ا، وفي م ً وأ

ة  ة  purement économiqueم اف رة ال اف للق ان ال ل في فق ، ح ي

لاء، وهي  ارة ع الع عات، أو خ ة م أرقام ال ق، أو ل ر في ال ع ائل ي م

ة ال ة ال اح ها م ال   .)٣٠٢(تق

ي حققها    ادة في الأراح ال ق لل اب ال ة ال لاً ع صع وذل ف

ا  عة على ارت ل دلالة قا عات لا  ه، ح أن زادة رق ال اء خ ل ج ال

ت أ ال ال ققة    . )٣٠٣(الأراح ال

ت    اولات م ا م ً اف إلى ذل أ ا ي م و أ إخفاء أراحه م ال
ي ق ة القاضي في ال ة مه   . )٣٠٤(صع

ق    ق على ت ح لا  أ ال ت ال ه م ًا، فإن ال ال  وأخ
أ  ال م ة إع ل  اؤل ح ا لل فع ف نفقات، وه ما ي رة ت أراح، بل ق ي ص

الة. ه ال وعة في ه   رد الأراح غ ال
ع ال ا   ر ال

ح  أ ال ازاة ال حة ل ق ات ال فاضلة ب الآل   ال
اص)  أ ال   (ال

ني    ن ال يل القان ارع تع وحة في م لاثة ال ات ال اض الآل ع ع اس
ع  ها، فإن ال ل م ال  ا وم ا ف على م ق ة، وال اء ال ازاة الأخ ي، ل ن الف

ل قادنا -العقابي  اء.ال -في اع ه الأخ عاب أثار ه ة وملاءمة لاس  اء الأك فعال

ه    ة، على غ اء ال اء للأخ ع العقابي،  ة ال ل جح أف ولعل ما ي
وحة اءات الأخ ال نا -م ال عي  -في ن ي ال س ار ال م الإق أنه رغ ع

                                                 
(302) Bouscant (R.), art. préc. 
(303) De Moncuit (G.), La faute lucrative, préc., p. 100. 

، ص  ) ٣٠٤( اب جع ال ضي، ال ز الع   .٢٥٧ع الهاد ف
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٦١١ 

اء ال ا، إلا أن الق ن ع العقابي في ف ة ال ى الآن لف ه ح ي ق أق فعلًا ه ن ف
. ع ذل عي  ار ال ة للإق ه ة م ه خ ة، وه ما نع   الف

ادر في    ها ال ة في ح ن ق الف ة ال ض م ة تع اس ان ذل  وق 
ع العقابي داخل  ٢٠١٠أول د  ال ي  ائي أم ف ح ق ل ت ألة  ل

ة  ه ة ال ي، في الق ن   .)٣٠٥( l'affaire Fountaine Pajotالإقل الف
ة    لان ال ام زوج  ها ال في  ر ف ي ص ع ال ل وقائع ال وت

ة  اء قارب  م ش عاق ل ال ة  ة الأم ات ال لا ان في ال ة و الأم
Fountaine Pajot  اء ة م ي ل القارب، ض عاصفة ش ل ت ة. وق ن  Laالف

Rochelle  ل القارب، وعلى ة به اد ار ال ع الأض اق  ا أد إلى إل ي، م ن الف
ل  ات على القارب ق م ع الإصلاحات وال اء  إج رة  ة ال إث ذل قام ال

. وج ه لل ل   ت
ة    تها ال ي أج ات ال م ب في ال ع الع  ، ل ع ال وجان،  ف ال اك

ل القارب وال ها بل وحاول إخفائها. وه ما م شأنه، ح على  ح ع ي ل تف
. ا لل اته ض ح ع الي ق  ال ال القارب و ع ث على اس ا، أن ي   ادعائه

ا أقام    ، ل ل ع ال ت  ه ي  ب ال رة إصلاح الع ة ال رف ال
. ع ال ة  ال ي لل اء الأم ا أمام الق اه وجان دع   ال

ارخ    اي  ٢٦ب ها ٢٠٠٣ف ا ح رن ف ال ة  ا في ولا ة العل رت ال ، أص
ة  ام ش ره  Fountaine Pajotإل الي ق لغ إج وج م فع لل أن ت

ي ٣,٢٥٣,٧٣٤.٤٥ ي،  ١,٣٩١,٦٥٠.١٢إلى تق  ؛دولار أم دولار أم
ات، لإصلاح القارب ع ي ٤٠٢,٠٨٤.٣٣، وك اماة،  ،دولار أم أتعاب ال

ي ١,٤٦٠,٠٠٠و ة.دولار أم ات عقاب ع  ،  

                                                 
(305) Cass. Civ. 1re, 1er déc. 2010, n° 09-13.303, D. 2011. 423, obs. I. 

Gallmeister, note F.-X. Licari; ibid. 1374, obs. F. Jault-Seseke; Rev. 
crit. DIP 2011. 93, note H. Gaudemet-Tallon; RTD. civ. 2011. 122, 
obs. B. Fages. 
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٦١٢ 

ا أمام    ه ال ادر ل ي ال ف ال الأم ل ت وجان دع  أقام ال
ي. ن اء الف   الق

ارخ    ة، ٢٠١٠د  ١و احةً، ولأول م ة ص ن ق الف ة ال ، ق م
ا، في ح ذاته، لل ً اق ع العقابي ل م ال ان ال  ام العام، فإن أنه " إذا 

اقع،  ر ال اس مع ال ه غ م م  لغ ال ن ال ما  الأم على خلاف ذل ع
" ي ة لل امات العق الال   .)٣٠٦(ومع الإخلال 

ل    ار أنه  اع ي،  ن ًا في أوسا الفقه الف ًا  ح ا ال ت وق لاقى ه
ام ال ع العقابي إلى ال ة ال ور لف ح م ي، وأنه أث أن ت ن ني الف قان

لقة ة ل م اه تل الف ي ت ن ام الف ة ال اس  .)٣٠٧(ح

   : ت أساس ح، قاع ض م، ب ق   وق أرسى ال ال
ام العام. ع العقابي " في ذاته" مع ال م تعارض ال ة الأولى: ع   القاع

عارض   ع العقابي لا ي أم ح ا -فق أك ال أن ال ام  -ل مع ال
ي ن ولي الف ، وه ما مفاده أن l'ordre public international français العام ال

ة، وم  ن عة م ع العقابي ذو  ال ادر  ت أن ال ال ق ق اع ة ال م
ع  اء ال ة ل ن فة ال ي، وه ما ي ال ن ف في الإقل الف ل ال ق ث فإنه 

  .)٣٠٨(العقابي
  
  

                                                 
(306) "Si le principe d'une condamnation à des dommages-intérêts 

punitifs, n'est pas, en soi, contraire à l'ordre public, il en est 
autrement lorsque le montant alloué est disproportionné au regard du 
préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du 
débiteur".  

(307) Fages (B.), Peines excessives, obs. préc.: "l'allergie de notre 
système aux dommages-intérêts punitifs n'est-elle pas totale". 

(308) Licari (F.-X.), La compatibilité de principe des punitive damages 
avec l'ordre public international : une décision en trompe-l'oeil de la 
Cour de cassation ?, note préc. 
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٦١٣ 

ام العام. ف " مع ال ع العقابي " ال ة: تعارض ال ان ة ال  القاع

اق مع    ان ال م أنه إذا  ق ها ال ة في ح ن ق الف ة ال ت م أك
عل  أ، فإنه ي ة م ح ال ات العقاب ع ال عل  ي لا ي ن ولي الف ام العام ال ال

ارها"   .)٣٠٩(بها م ح مق
ام وذل ح   اق لل ع م ا ال ي ه ف في تق ت أن الغل ال  اع

اقع فعلاً، ومع  ر ال اس مع ال ه غ م م  لغه ال ان م ل إذا  ع  العام. و
 . ي ة لل امات العق الال   الإخلال 

ة"    اس ف ش "ال ل ت ق ق ت ة ال ن م ، ت وعلى ذل
proportionnalité ام العام، وف معاي في ال افقًا لل ن م ي  ع العقابي ح

. ها ال    أشار إل
ع العقابي    ؛ فال  إلى أن ال ل نق عاي م ه ال ان ه  ، ومع ذل

ف  ة؛ ذل أن ه اقع، وهي إشارة غ ملائ ر ال اسًا مع ال ن م  أن 
ع ا ف ال لف ع ه ع العقابي م ف الأول إلى العقاب ال لإصلاحي، إذ يه

ك  قي سل ه ال ا ع العقابي م ر. فال د ج وصلاح ال دع، ول م وال
ور. ال ر ال ل  ج للعقاب، ول ال ل ال   ال

ة    ك ش امة سل ض ل م ج ع ة ل ت لاح أن ال وال
Fountaine Pajot ها غ م أن سل ف عاد ، على ال م ت د ع ع م لا 

ًا  ل أً ت قة خ ل في ال ها، بل إنه  ام العق م جان   faute dolosiveللال
اة ال لل ض ح ع   .)٣١٠(م شأنه أن 

ع   ، ذه ال ل في  )٣١١(وزاء ذل ه الف جع إل ان ي إلى أن ه ال ون 
أ ا ولي م م ام العام ال ش ال ل م ي ت ي ال ق ع العقابي في ذاته إلى ال ل

                                                 
(309) Gallmeister (I.), Ordre public international : dommages-intérêts 

punitifs – Cour de cassation, 1re civ. 1 décembre 2010, obs. prec: 
"ceux-ci ne sont pas contraires à l'ordre public international dans leur 
principe, mais peuvent l'être dans leur montant". 

(310) Licari (F.-X.), note préc. 
(311) Chalas (Ch.), Punitive Damages in Private International Law. 
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٦١٤ 

ع العقابي،  ة لل اس عة ال اعاة ال ل م لغه، إلا أنه ت  caractèreل

proportionné des dommages et intérêtsه بـ"   ، م خلال ما ع ع  ال
ة" اس ه القاضي، ول د «Le «test de proportionnalitéف ال م  ق ون ال 

اله. أن إع لة  دة ومعق   الإشارة إلى معاي م
م   ا تق ل م ادر في أول  ون ة ال ن ق الف ة ال إلى أن ح م
ام العام  ت ٢٠١٠د  الف ال ع العقابي لا  أ ال أك على أن م ال

ي ي ال ق الغة في ال ال ًا  ع مع ا ال ي، ما ل  ه ن ولي الف ل إلى ح  ال ت
ام  ع العقابي في ال ل ال ني لق ي أن ال وضع الأساس القان ع ا  ، م ا الإف

ة.  اس أ ال قه  ي مع تق ت ن ني الف   القان
ع العقابي ع    ة ال ي ف ن ع الف ى ال ا نأمل أن ي ، فإن وعلى ذل

، ول ي ة ال ن ة ال ل ن ال اره لقان أنه، وذل إق ة  ا مع اعاة ض  مع م
ة. اء ال ازاة الأخ ه في م انًا لفعال  ض

  : ا ه ال   وم أه ه

ـــه إلـــى جانـــ  -١ ـــ  لـــي أو إضـــافي،  اء ت ـــ عـــ العقـــابي،  الـــ علـــى ال
ـــال العقـــ أو  اء فـــي ال ح، ســـ ـــ ـــأ ال ـــ ال ت عــ الإصـــلاحي، علـــى م ال

. ق  ال

وف الـــ علـــى أن  -٢ ـــ ـــل ال عـــ العقـــابي  ي ال اعـــي القاضـــي فـــي تقـــ ذات ي
عـ الـ  الي أو مـ ال ه ال ، وم ي أ ال امة خ لة، وعلى الأخ ج ال
ل  ـ سـ ـان الغ اء، ما إذا  اعي، ع الاق ا ي  . ائ اه ال ه ت م  س أن أل

ئًا لًا أو ج ع  ال فاء  ء ال  .ع

ة القاضي -٣ ور  ال على سل ـ عـ العقـابي بـ ال لـغ ال زـع م في ال ب
دها  ــــ ــــي  ــــ ال ، وفــــ ال قــــ ر ال ــــ عــــة ال علــــ  وق تعــــ ي وصــــ

                                                                                                                       
Lessons for the European Union, Rev. crit. DIP 2018. 1037. 
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٦١٥ 

انة العامة. ء لل ا ال وق،  ه ا ال ج ه  القاضي، ون ل ي

٤- . أم ع العقابي لل ة ال م قابل   ال على ع

  المطلب الثاني

  لخطأ المربح في القانون المصريمدى إمكانية مجازاة ا

ه    ت ازاة م ح وم أ ال ة ال ي م ف ن ع الف قف ال ا ل اض ع ع اس
ة  ان ل م إم اؤل ح ر ال ني، ي ن ال يل القان ع وحة ل ارع ال م خلال ال

. ن ال أ في القان ا ال ازاة ه   م
حها ف   ي ت ات ال ال اقع أنه رغ الإش اق ال ح في ن أ ال ازاة ال ة م

ة  ة ل ئ اب ال ع م ال ا  ي ل له ذل م ته ار ما  اع ني،  ن ال القان
اق  ة في ن ه الف ار ه ة، لإق احة، بل ومل ل م ة ت ان ة، فإن الإم ن ة ال ل ال

. ن ال   القان
ي ي ما    ني ال ا القان ام ق أن ن ة ولا نع عاب ف ل دون اس

ن  ح في القان أ ال ازاة ال ة م ان ا ن إم ه، بل إن اء عل ح وتق ج أ ال ال
ا يلي: ل  ة، وت ائ ثلاثة أساس ادًا إلى ر   ال اس

ادأولاً:  ائي الاع ارها م  الق اع  ، ع ي ال ل في تق أ ال امة خ
ة" وفقً  لا وف ال ادة "ال . ١٧٠ا لل ني ال ن ال   م القان

ادة  ثانًا: ى ال ق ع العقابي  أ ال ح  ر ال س ار ال م  ٦٧الإق
ر ال  س   .ال

. ثالًا: ام العام ال ع العقابي في ذاته مع ال م تعارض ال   ع
ل الآتي:   ف  وذل على ال
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٦١٦ 

ل  أ ال امة خ اد  وف أولاً: الاع ارها م "ال اع  ، ع ي ال في تق
ادة  ة" وفقًا لل لا . ١٧٠ال ني ال ن ال   م القان

ب    ه م وج ي  ق امل، وما  أ ال ال ادة م قًا إلى أنه رغ س نا سا أش
اء ال  أ، إلا أن الق امة ال ر ج ق ر لا  ع وفقًا ل ال ي ال تق

ار  خل عادةً في اع ع ي ، في  ل عًا ل ع ت ، و ع ي ال أ في تق امة ال ه ج
ا.  ً أ ج ان ال ر إذا  ر ال ع ع ق لغ ال ان، إلى زادة م   الأح

ه،    ح  اء، ون ل  ل الق ة ل ال ال  ا ه واقع ال ان ه ول إذا 
ل ا ال ع ه ع -فهل  ي ال أ في تق امة ال اد  اد  -أ الاع الفًا لل م

؟ ن ال ع في القان ي ال ي ت تق   العامة ال
   ، ارة أخ ع و ي ال أ في تق امة ال اعاة ج اة م هل  للق

ادة  ادًا إلى ال أ تع م  ١٧٠اس امة ال ار أن ج اع  ، ني ال ن ال م القان
ه ها في ه ي ورد ال عل ة ال لا وف ال ادة ال   ؟ال

ادة    ارخ ن ال ع ل ج ال اقع أنه  ادة ١٧٠ال ني، ن أن ال م  ٢٣٧/ م
ع  ر القاضي م ال ق ان ت على أن "  ني  ن ال ه للقان وع ال ال

ادت  ام ال قًا لأح اب  ر ال ل ال ًا في ذل ٣٠٠و ٢٩٩ع ال ا ، م
أ. فإن ل ي امة ال وف وج ا ال يً ع ت د م ال  له وق ال أن 

إعادة ال في  لة  ة معق ال خلال م ال في أن  اب  ف لل ًا، فله أن  كا
."   ال

ى    ع قًا لل عله أك ت لات على ال ت اجعة أدخل تع ة ال وفي ل
ادة  هائي ( ال وع ال ح ال في ال د، فأص ق ر ) على ال١٧٤ال ق جه الآتي: "

ادت  ام ال قًا لأح ور  ر ال ل ال ع ع ال  ٢٩٩القاضي م ال
ع ٣٠٠و أ. فإن ل ي له وق ال أن  امة ال وف وج ًا في ذل ال ا ، م

ة  ال خلال م ال في أن  ور  ف لل ًا نهائًا، فله أن  ع تع م ال
إعادة ال ة  ".مع ي ق    في ال
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٦١٧ 

ل    ني  ن ال ة القان يل، وفي ل ادة دون تع اب على ال ل ال واف م
ًا في ذل  ا ارة "م ة"  لا وف ال ًا في ذل ال ا ارة "م ل  خ اس ال
ح رق  وف. وأص م لف ال خل في ع أ ت امة ال أ"، لأن ج امة ال وف وج ال

ادة  ه. وواف م١٧٠ال ها ل ل ا ع ادة  خ على ال   .)٣١٢(ل ال
خل في    أ ت امة ال احةً إلى أن ج ة ت ص ال ال ورغ أن الأع

اردة  ة ال لا وف ال ارة ال أن تف  لف الفقه  وف، فق اخ لاح ال م اص ع
ادة  ني.١٧٠في ال   / م
ه جان م الفقه   وف ال )٣١٣(ف ال د  ق وف إلى أن ال ة تل ال لا

أ. امة ال ا في ذل ج ل  ال علقة  ور فق دون تل ال ال اصة    ال
ف    عارض مع ه أ أم ي امة ال اد  وق اس في ذل إلى أن الاع

ل إنقاص  عق ة، فل م ال ر ول عق لة ل ال س ه  ع ع و ال
أ  وزادته  د أن ال ع ل ًا.ال ا أو ع ً أ ج ان ال   إذا 

ة     ن واق ها  أن ت ع ع ب ال ل ر ال اص ال ا أن ع ك
ة  ال ق  له غ م ا  ، وه ع اج ال ر ال و ال ع ش اسها، وأن ت

أ. امة ال   لع ج
اد   أن ال ني  ن ال ه للقان وع ال ة ال ، فإن م لاً ع ذل ة ف

ة في ١٧٠ ن ة ال ل ة لل فة العقاب ال ل  ة لل ا ها، ل  اح ، ورغ ص
مة. ة مل ، لأن ل لها ق ني ال ن ال   القان

قابل، ذه رأ آخ   احةً أن  )٣١٤(وفي ال ة تف ص ال ال إلى أن الأع
ل، وم ور وال ل م ال اصة  وف ال ل ال ة ت لا وف ال خل ال  ث ت

. ع ي ال ع بها في تق ي  وف ال م ال أ في ع امة ال   ج

                                                 

ة، ج) ٣١٢( ال ال عة الأع   .٣٩٥-٣٩٠، ص٢م
أ) ٣١٣( ا ال ، صراجع في ه ـاب جـع ال ر، ال ز ٨٢٤، محمد ح م ـ الهـاد فـ ؛ ع

، ص اب جع ال ضي، ال ، ص١٢٣الع اب جع ال ، ال اه   .١٦٢؛ أسامة أب ال م
، ص  (٣١٤) ــاب جــع ال ، ال ر ه ــ زاق ال ــ الــ ، ع أ ا الــ ــ ٩٠١راجــع فــي هــ ، ٦٩٤، ب
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٦١٨ 

   : ع ي ال ق اد بها ل ي  الاع ة ال لا وف ال ال ق   ، وعلى ذل
 ، ع ي ال اعاته في تق ب م ج الة ب ي الع ار تق ف ملا للفعل ال ل   "

و  ال ل أو  ال ف خاصًا  ا ال ان ه اء  ي أو س ج ال ا ي ان م اء  ر، وس
ل". أ ال امة خ ا في ذل ج  ، ج ال ا ي   م

ل   ا -ون ة  -م جان م ه م أن ع ا ذه إل  ، أ الأخ إلى تأي ال
ل،  وف ال ور و وف ال قة ب  ف م ال ة تف ع لا وف ال ارة ال

ل ج وف ال ورة في  ال خل  أ.و   امة ال
وف    ال اء  ه ما وجه القاضي إلى الاس ع ال ع ف جهة، أن ال

 . غ ت لقة  ارة م م  ور، اس ع ال لل ي ال ة في تق لا ال
ه أو  ز تق لاق  لا  عة والإ ة" م ال لا وف ال لح " ال وورد م

، ولا  ة دون أخ وف مع ه  ع على ت وجًا على إرادة ال ان ذل خ
ه ال ق   .)٣١٥(خلاف ما 

ا    ة، و لا وف ال اسع لل م ال فه ال ، ف خلال الأخ  وم جهة أخ
ح له،  ة ت لة ف اف للقاضي وس ل،  أن ت ال اصة  وف ال ل ال  ل

ه ش ي  ق ع ال  أن  ال ة،  ل ة الع اح   قًا " رادعًا" أو " عقابًا".م ال
وف    ، ض ال ع ي ال اعاة القاضي ع تق أتى ذل م خلال م و

ة  ه م رح ن ا ما عاد عل ً ، بل أ ل ف أ ال امة خ ة، ل ج لا ال
ع ق ال ه، و لا  الة -خ ه ال ر ال ل  -في ه ر ال على ق

                                                                                                                       

ــاب١هــام رقــ  جــع ال اني، ال امــل الأهــ ي  ــام الــ ، ٢٤٦، ص ؛ ح ــ قاســ ؛ محمد ح
، ب  اب جع ال ، ال ار ر الأدبي وال الاع  .٤٦ال

ة، فــإن "   (٣١٥) ــ ق ال ــة الــ ــاء م ي ووفقًــا لق ــة فــي تقــ لا وف ال ــ اعــاة ال م
ــه فــي ذلــ ــلا معقــ عل ع  ضــ ة قاضــي ال خل فــي ســل عــ أمــ يــ ". راجــع، نقــ ال

ع  ني، ال ة  ،٤٥٠رق م ة  ،ق ٢٩ل ـي  ،٣٠/٤/١٩٦٤جل ، ص ٢، ج  ١٥م ف
٦٣١.  
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٦١٩ 

اعا اد م ور، بل ي عاب ال اس الي  ال ح  ل. وه ما  اه ال ح ال ج ةً لل
ها.  ت ازاة م ة وم اء ال  الأخ

خل    ة، ل ة، بل ومل ال قائ اجة لا ت ال، أن ال عة ال  ، في ذل ولا ي
ة، م الأخ في  ي ق ه ال ار سل اء ت س ه الق ق ما ج عل ح ل عي ص ت

ي ار، ع تق امة الاع : ج ل؛ وعلى الأخ ال اصة  وف ال ، ال ع  ال
ة  اش ة م اجهة ت فل م أ. وه ما  ا ال ة ه ه م رح ن أ، وما عاد عل ال

ة اء ال ة الأخ اه   .)٣١٦(ل

ادة ى ال ق ع العقابي  أ ال ح  ر ال س ار ال م  ٦٧ ثانًا: الإق
: ر ال س   ال

ادة ورد ن    ر ال  ٦٧ال س   على ال الآتي: ٢٠١٤م ال
ة "ح ن والآداب، ورعا الف ض  ه ال ولة  م ال لة، وتل ف ي والأدبي م اع الف ة الإب

. ل ع اللازمة ل ف وسائل ال ، وت اعاته ة إب ا ع وح   ال
ة و    ال الف ادرة الأع قف أو م عاو ل ز رفع أو ت ال ة ولا  الأدب

ة في  ة لل ة سال قع عق ة العامة، ولا ت ا ها إلا ع  ال ع ة أو ض م والف
ي أو الأدبي أو ج الف ة ال ت  علان ي ت ائ ال علقة  ال ائ ال ، أما ال الف

د  اد،  اض الأف ع في أع ا أو ال ف أو ال ب ال ال على الع
اتها.الق ن عق   ان

                                                 

اء  ) ٣١٦( ع في حالة الاع ي ال ص تق د، و ا ال ه في ه ر الإشارة إل ا ت وم
ــادة  ر فــي ال ي قــ قــ ــ ع الأث ــ ة، أن ال صــ ــ فــي ال ن  ٣٨/٢علــى ال مــ القــان

ا ــإل ـــ  ، ال الـــة ذلــ ـــ الع ــى اق ـــاة، م ز للق ــ ني أنـــه  ــ ، ال ع ـــال ل  ـــ م ال
امــــل  ي  ــــام الـــ رة. راجـــع، ح ــــ ـــ ال ــــه مـــ ن اء الــــ عـــاد عل ود الإثـــ وذلـــ فـــي حــــ

، ص جع ساب اصة، م اة ال ام ال اني، ال في اح   .٤٤٨الأه
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٦٢٠ 

ور م    ائي لل ع ج ه ب م عل ام ال ال إل ه الأح ة في ه ولل
ها، وذل  ار م قه م أض ا ل قة له ع ة ال ات الأصل ع ة، إضافة إلى ال ال

ن  اكله وفقً    ."للقان
ي أو    ال الف ال لة  ائ ذات ال ال عل  ا ي مة، و ق ادة ال ى ال ق و

ام ا ة إل ر أن لل س ع ال ر ال ، ق ها ال ي ت لأدبي أو الف وال
ة، وذل إضافة إلى ما   ور م ال الح ال ائي ل ع ج ه ب م عل ال

ها. ار م قه م أض ا ل ة ع ات أصل   ه للأخ م تع
ر ق   س ع ال فة خاصة، في أن ال  ، ا ال ة ه و أه أق  وت

ني  ام القان ائي أو العقابي في ال ع ال ة ال ة الأولى، ف احةً، ولل اه، ص ق
 .   ال
ائي في    ع ال ة ال ان ق أق ف ر ون  س لاح أن ال ال على أنه 

ها على  فه على أنه ق ق غي أن  ، إلا أن ذل لا ي ي والأدبي والف ال الف ال
ا ال ا ه ة ه ها فائ ز ف ي ت الات الأخ ال عادها م ال ال، وم ث اس
اء   .)٣١٧(ال

ع    ة ال ور لف ح م ة ت ا ع  ر  س ا ال ال ومفاد ذل أن ه
ع العاد  ال أمام ال ح ال ي ف ع ي، وه ما  ني ال ا القان ام ائي إلى ن ال

ا ه في م اء وتق ا ال اء لل على ه اء على الأخ ا  ه؛ لاس لات أخ تق
د  وعة، وعق ة غ ال اف ة، وال ق ال ال حق ت في م ي ت ة ال ال

ها. ي، وغ ال ال هلاك، وال   الاس
ح    ؛ اق ن ال اق القان اء في ن ا ال ار ه ة إق آل عل  ا ي و

ع ذج ا )٣١٨(ال ع ال ال له ال عة أن  ع العقابي في مقا ني لل لقان
ا  ن حالات ه ي، و ت نا ال اد قان ار أنه الأك ملاءمة ل اع  ، ك

عي خاص. رة ب ت ع مق   ال
                                                 

، ص )٣١٧( اب جع ال ضي، ال ز الع   . ٢٣١راجع، ع الهاد ف
، ص )٣١٨( اب جع ال ضي، ال ز الع   .٢٣٢ع الهاد ف
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٦٢١ 

ع الفقه   قابل، ي  اع  )٣١٩(وفي ال ار الق ع العقابي في إ تق ال
ة.  ن ة ال ل   العامة لل

يل ا   ل تع ح ل ادة واق ة لل ة ثال إضافة فق ني ال  ن ال ه  ٢٢١لقان م
، علاوة -٣ت على أنه "  ي ز ال على ال ه  و ص عل ع ال على ال

ا أو ً ع ه م ان سل ادة، إذا  ه ال ة الأولى م ه ع  في الفق ، ب أ ج ًا  م
عله  ي ت وف ال افة ال ه  ي اعى في تق ي وردعه ه إضافي، ي عقاب ال لاً 

ك. ل ا ال ل ه دة ل ه ع الع   وغ
ع لأح    ا ال اسًا م ه اه م ء ال ي ز أن  القاضي ال و

ل  ح، وذل إذا ش ق ال ف ل ي لا ته اصة ال ة العامة أو ال ع اص ال الأش
ا ال ال اه ه ة  ا ة اج ل اء على م ي اع ك ال قها سل ع في ت

ها". فاع ع   أو ال
ا   أي وم جان ف ب ال ق م خلال ال اء ت ا ال ة ه ق أن فعال ، نع

الي: ؛ وذل على ال ال ق ا   ال

اعـ   -١ ـار الق ع العقـابي فـي إ ال على ال ني ال  ع ال خل ال أن ي
امه، وذل ة، و أح ن ة ال ل اعاة الآتي:العامة لل   مع م

لـي أو إضـافي، إلـى جانـ  - عـ ت ع العقـابي،  ـال أن  القاضي 
ـ  ق  ، ـ ـاه الع ـأ  ـ ال ت ر، علـى م ـ ـاب لل ع الإصـلاحي ال ال

ف نفقات. ل على رح أو ت  ال

وف  - ـــ افــة ال عــ العقــابي،  ي ال ــ تقــ ــار، ع أخــ القاضــي فــي الاع أن 
ــلة ح ذات ال ل، والــ ــ ــأ ال ــامة خ ا ج دع، لا ســ ــ الــ ق فــل ت ــا  ، و

ه م فعله.  ال عاد عل

ــ  - عـ العقــابي الـ  لــغ ال ء مـ م ــ القاضـي جــ الـ علـى أن 

                                                 

، ص )٣١٩( اب جع ال ، ال اه   .١٦٣أسامة أب ال م
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٦٢٢ 

ــالح  ء الآخــ ل ــ ور، وال ــ ر ــه لل ــ عــة ال علــ  وق تعــ ي صــ
جــــ دها القاضــــي، ون لــــ ي ــــ ــــي  ــــ ال ، وفــــ ال قــــ وق،  ال ــــ ا ال هــــ

انة العامة. ء لل ا ال   ه

افع  ف ال ور م جهة، و وع لل اء غ ال م الإث فل ع وه ما 
. ع م جهة أخ ال ة  ال اه وال فع دع  للأخ ل

ًا على ن خاص. - ع العقابي م ال ن ح القاضي   ال على أن 

ع الع - ة ال م قابل .ال على ع أم  قابي لل

ـح   -٢ ف ني، ي ـ ن ال عـ العقـابي فـي القـان ة العامـة لل إلى جان ال على القاع
ع  ـ ـل ت د  ـ عات خاصـة، ل ـ جـ ت اء  ـ ا ال ق هـ ع ل ال أمام ال ال
عــاي  ل ال ــ هــا، و ت عــ عقــابي رادع ل ــ ب ة لل ج ــ ك ال ــل ــا ال أن

ع  ا ال ي ه ق اصة ب .ال ع خاص إلى آخ لف م ت ي  أن ت   وال

،  ال على أن للقاضي  هل ة ال ا ن ح ال، في قان ل ال على س
ًا أو  ا  ً ان ش اء  ي، س ه ع عقابي في حالة إخلال ال ال ب

ن، ا القان رة في ه ق امات ال أح الال ائعًا،  زعًا أو  ا أو م ً ا، م ارً ف  اع به
ف نفقات. ق رح أو ت   ت

ع عقابي    الة، على أن  القاضي ب ه ال ا، في ه ً و ال أ
ه، وأن  اء خ ي ج ه ي حققها ال ة الأراح ال ر  ٍ  - ق وف ن

ء الآخ  -دها ور وال هل ال ه لل م  ع ال لغ ال ء م م ج
فا ات ال الح أح ج .ل هل ق ال  ع ع حق

. ام العام ال ع العقابي في ذاته مع ال م تعارض ال  ثالًا: ع

اءةً إلى أنه ل ت إلى الآن   ا -ن ب ف ح  - على ح عل ل ت ألة  م
ه  ل  ا ح  أن ن ي ، وم ث ل ل ع العقابي في م ال ي صادر  أج
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٦٢٣ 

اء ال  قف الق ق  على م ة ال ار ح م أن، وذل على غ ا ال في ه
ادر في أول د  ة ال ن ي  ٢٠١٠الف اء الأم ف ح الق ل ت ألة  في م

قًا. ه سا نا إل ا، وال أش ن ع العقابي في ف   ال
، فهل     اء ال ألة على الق ه ال ح ه ا  ض ، فل اف ومع ذل

أن  ِ اج ح ه  الاح ف ب ت ل ي ال ه ال الأج ى  ع العقابي، ال ق ال
؟ ام العام في م ا لل ً اق ، م  في الإقل ال

أ مع    اق م ح ال ع العقابي ت ة ال ق أن ف ا لا نع اقع أن ال
احةً  ر ال ص س ع ال ف ال ، وذل ح اع ولي ال ام العام ال ال

ا ا قًا. به ا سا ض ، على ن ما ع ي والف ال الأدبي والف اء في ال   ل
ام    ة على ال لة أو غ ة دخ ها على أنها ف لاً ال إل ع مق وم ث ل 

ح. ر ال س ار ال ا الإق ما ح به ع ني ال    القان
ه ف   ها ت ائ أت  ع العقابي ب ة ال ، فإن ف لاً ع ذل علًا في ف

اني. اء الل ل الق الها م ق أ اس ة. ح ب ة الع ن ة القان   الأن
ارخ    ر ب ألة، وأص ه ال خًا له اني م اء الل ض الق ماي  ١٠فق تع

اه ٢٠١٦ ق ل  ة، ف الغ الأه ا  ً ة الأولى -ح اك  -لل ح ال ألة م في م
ي ال  ة ال الأج ة ال ان ة على الل ف غة ال ع عقابي ال ي ب ق

ة ان   .)٣٢٠(الأراضي الل

                                                 

ار رق )  ٣٢٠( وت الأولى، الق اف ب ة اس ـة ٥٩٢م ني ١٠/٥/٢٠١٦، جل ة جـ ـ ، ق
ه/ جاك ( سعادة ورفاقه). ق   سعادة ور

ـام    عـ العقـابي فـي ال ر، ال ـ ع م ـه: سـامي بـ ـ عل عل ـ وال ض ال راجع فـي عـ
ـــاني ني الل ـــ -القـــان ق، جامعـــة ع قـــ ـــة ال ل ـــة،  ن راســـات القان لـــة ال لج، م ـــ وب ال ما يـــ

ان، ع  ة، ل وت الع قع الآتي:٢٠١٩ب احة على ال قالة، م   ، ال
 https://doi.org/10.54729/2958-4884.1047; 

عــ العقــابي    ، ال ــ فــان ال ــع محمد ع ال ال ــ ــة: ال ــة اللات ن مــة القان فــي ال
ـــاني، ج ـــ والل قف ال ـــ لاء لل ـــي واســ ن قـــف الف ـــة، دراســـة فــي ال ة الإجا ــ ، ٢وح
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٦٢٤ 

ها ال    ر ف ي ص ع ال عل ال ه وت ف في ادعاء ال جاك سعادة، 
ة  ل إدارة ش ه رئ م ف ة و ةCGMال ، SA CGM, CMA، وش

ة ي CGM CMA ,(GMC America) وش اء الأم ع أمام الق ل ال  ،
اجهة ل م ة، في م ي الأم و ني سعادة الأة ش ها ال ج ي ارت فعال ال

دة في  لة مق م، م خلال ح ح وال ه والق ال غ ش. م. ل.  ي ل ال ه ة م وش
غ ش. م.  ي ل ال ه ة م ني سعادة وش ام ج إل ها  ة ح ر ال ه، ل اجه م

ره لغ ق فع م ة د ٩.٤٦٨.٦٠٥.٩٧١ ل. ب ة ب ي، إضافة إلى الفائ % ٥ولار أم
قة. ا ات ال ل إدارة ال ه رئ م ف ة، و ه ال ف   إلى جاك سعادة 

ة،    ف غة ال ر ال ح ال ال ة فل جاك سعادة م رت م أص
ار رق  وت الق اف ب ارخ  ٤٥٠اس ة لل  ٢٠١١مارس  ٢٨ب ف غة ال ح ال

  ي.الأم
ا    اض على ه اع غ ش. م. ل.  ي ل ال ه ة م ني سعادة وش م ج تق

ار  ن الق ادًا إلى أن م وت، اس ة ب ة الأولى  ا ة الاس ائ ار أمام ال الق
ادة  ة (هـ) م ال ي ت  ١٠١٤الف الفق اني ال ة الل ن افعات ال ن ال م قان

ة ألا  ف غة ال ح ال ه ل ام العام، ل ه الف ال ي ما  ي ال الأج
ادر في  ارها ال ق م  ق اض ال ة للاع ائ ، ٢٠١٦ماي  ١٠ال ف ال قف ت ، ب

ة. ف غة ال ل ال ه، ورد  ض عل ع ار ال ع ع الق ج ال   و
ادر ع م   اب أن ال ال ار أنه: " ح م ال ا الق ة ح جاء في ه

ة، أنه  ف غة ال ع ال ض ار م أن الق ة،  ة الأم ات ال لا ي في ال و ش
ره  فع تع ق ضة ب ع هة ال ام ال إل ى  ة  ٧١.٠٥٩.٦٨٦.٩٤ق  ٥د. أ. مع فائ

ح وذم  ه وق ال ت اء أع فع الفعلي، وذل م ج ة ال ائة م تارخ ال لغا في ال
ة   ه الأخ ه ه ها.قام  ض عل ع هة ال   ال

                                                                                                                       

ـ  ة، م ة العال ن ال ة القان ل لة  لي ١، ع ١١م ل د ال ـ ٤١، الع ، ٢٠٢٢، د
  .٢٠٥، ص ٢٣٦ -١٨٧م ص
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٦٢٥ 

الف   ي لا  أدي ع ال ان ال ولي  -في ح ذاته -وح إذا  ام العام ال ال
ا  ة ه اهةً أن  ة ب ، إذا رأت ال الف ذل أ، إلا أن الأم  اني م ح ال الل
قاضي  فق ح ال ا  ازن، م ل معه ال ل  رة فادحة،  ه  الغ  ع م ال

ر إح  ِ وض ت أ ال ازن ب خ الة ب اته الأولى، وهي إحقاق ال وتأم الع غا
ي  ولي ال ام العام ال الف ال ا  أ؛ م ة ال ا في معا ة الإف ر، وذل ن ال
ي  ج ال الأج ه  م  دعي ال ع ال ن ال . وح  اد على تل ال

ة ف غة ال ار ال ع ق ض ي  م ن دولار أم ائة مل اه ال ه، وال ي ض عل ع ال
ة ا في معا ة، وه ما ي على إف رة فادحة وواض ه  الغًا  ، م ائ ا الف  ع

ام  الي خالف ال ال ر، وه  ر ال ِ وض تَ أ ال ازن ب خ م ت ، وع ِ تَ ْ ال
اني. ولي الل   العام ال

ا ت   عًا ل ي ت ق ار وح  ع ع ق ج الأساس وال اض  ا الاع ل ه م ق ق
ه رق  ض عل ع ة ال ف غة ال ارخ  ٤٥٠ال   ".٢٠١١مارس  ٢٨ب

ة   ان ة الل ت ال احةً  وق اس ة  ص ن ق الف ة ال إلى ح م
ادر في  ة  ٢٠١٠د  ١٠ال ات ال أن: "م قفها، ح ورد في ح ل م
ق الف  ار لها أال ت في ق ة اع الف نن ي لا  ر تأدي ل وض ع اء  في  -الق

اس مع  - ح ذاته ه لا ي م  لغ ال ان ال لف إذا  ام العام، ول الأم  ال
ان لا   دعي، ون  ي أو ال أدي ع ال ... وأن ال َ تَ ْ أ ال اصل وال ر ال ال

ني ال ام القان امًا في ال الفله أح اني، فه لا  ام العام  -في ح ذاته -ل ال
اني؛ لأنه لا  ولي الل أ  -ال ا -م ح ال ها ه ة القائ عل ن  الأس القان

اني". ع الل ام العام وال   ال
ح أن    م، ي ق اء ال ال ق اس ة او ة قلام ان اف الل إلى  -أعادت  س

ي  -ح  ي  ادالت هاذاتها ال ة أرس ن ق الف ة ال ع ةً أن م، م ال
ام  لا )٣٢١(العقابي اني، العام الف ال ولي الل ة ألاال ا ش غالاا والإفي   ةل

ه. ي   في تق
                                                 

ا) ٣٢١( ــة الاســ لاحــ أن م ي أو و ــأدي عــ "ال لح ال ــ م م ــة قــ اســ ان ف الل
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٦٢٦ 

اس    ورة ت ، فق أشار إلى ض ره ال ة" ال ق اس ار " ال عل  ا ي و
ع العقابي  لغ ال َال م تَ ْ أ ال اصل وال ر ال ه مع ال   .م 

اني -أن أًا م الومفاد ذل    ي، والل ن ا -الف ه غ م رف  على ال
ة، ل لأة االت ح  ة اعارضم ات العقاب ع ة ال أ ف ، م ح ال

يو  ا في تق م الغل والإف ورة ع ا ض ،  ل مع اش ع ا ال ال م خلاه ل إع
ار ة م اس ع ال اس ال ي بـ "ت ن ه ال الف ر ، ال ع ع مع ال

ةلالا لخلالإوا عاق اني بـ "امات ال ه ال الل اس "، وع ع أ ا بال ِخ ت  ل
ر    .)٣٢٢("رلاوض

ل على   ت م ق ي أُخ ة ذاتها ال ال ع الإش اني  ا نلاح أن ال الل  وه
ر ة ال ف ة  اس ار ال لة في ر م ي، وال ن ، وه ما ي على ال الف

؛ ح  ه م جهة أخ ص اهل ل ع العقابي م جهة، وت ه ال ه ل ت
أ ول  ة على ال عا ع الإصلاحي، إلى ال لاف ال  ، ع ا ال ف ه يه

ر.   ج وصلاح ال
  ، لاً ع ذل ر ر  فإن ف ال ة  اس ار ال ل  م ع د ب م شأنه أن يه

ًا م  ل ن ة، ون ق ه الف ة. فه ل ة الع اح ع العقابي م ال ة ال ال  ف إع
ن م غ ال أ، س ة -ح ال لًا. - في حالات  قها ع   ت

ان ذل أن    يو ع العقابي  ت ي ال غالاة في تق م ال ء  فيمفه ض
ي ف ق س ر ال ف ال إلى الغل في  إلى ال -في الغال -ال ال

ي ق مه س ، ال ع العقابي م ع لغ ال اء ل غل م على أساس أن تق الق
ور ر ال ل ال ر ال أ الأخ وما ال إلى ق امة خ ال إلى ج ، لا 

ه م رح م فعله  .ن ق عاد 

                                                                                                                       

ع "العقابي". ع ع ال دعي"، لل   ال
ـــ ) ٣٢٢( ة، جـــاءت أك اســـ ـــار ال علـــ  ـــا ي ـــاني،  ـــ الل اغة ال ـــا أن صـــ لاحـــ ه و

جـه عـام، علـى خـلاف  ـأ" ب ـ أشـار إلـى "ال ي؛ ح ن ه الف اقًا م ن ة وأوسع ن م ع
ة".ال الف  امات العق الال م "الإخلال  ي ال أشار إلى مفه   ن
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ة حال   ه في تع وعلى أ قى له أه ه ت ار إل اني ال اء الل ، فإن ح الق
ة،  ان الع الها في الق ه لاس ع العقابي، وال ة ال ف ل  جه ن الق ال

. ن ال ها القان   وم
ة،    ه الف ال ه عي ح د ال أتى ذل م خلال ت ال و

ه ارها وت اء في لإق ا ال ال ه ة م إع ج ة ال ق الفائ ا، ل
زها  وعة، وأب ك غ ال ل ر ال ا وص ي م أن ابهة الع م

ة اء ال   الأخ
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٦٢٨ 

  خاتمة
ل    ي ت ة، وال اء ال ة الأخ اه ًا ل ارًا مل ة ان ت الآونة الأخ شه

وعة ق أراح غ م أ إلى ت ت ال رتها في سعي م اب  خ على ح
اء  إج م  ق قًا؛ وذل ح  ي خ لها م ة ال ا ال ور، ع ع قاصً ال
فعه م  م ب ة مفادها أن ما ق يل هي م خلاله إلى ن ، ل لفة والعائ اب لل ح
لها  قع ت ي ي ن أقل  م ح الأراح ال ه س ل ام م ات حال  تع

ه. اء خ   ج
ه وق ت   ح م ح ماه أ ال ع ال ض ا ال دراسة م اول ه

ة. ن ة ال ل اق ال ه في ن ت عل اء ال ة ال ص   وخ
ح، م خلال    أ ال ة ال ا ال ما ل الأول م ه ا في الف اول وق ت

اص  ان الع فه، و ع ح، وذل ب أ ال م ال اول ال الأول مفه ؛ ت م
  ة له.ال

ه    ار ه ح، ث إق أ ال ع ال ة ل اولات الفقه د لل ا ال ا في ه ض وع
وع  ة أن م ي. مع ملاح ن ني الف ن ال يل القان ع وحة ل ارع ال ة في ال الف

خ ل ال وع م ة (م ه الأخ ة في ن ن ة ال ل ن ال يل قان ل  ٢٩ -تع ي
ح! ) ق جاء خلًا م٢٠٢٠ أ ال ة ال ة إشارة لف   أ

ة في    ل قف ق ذاته؛ إذ  ًا في ال ه ًا وم غ ا م قف ال ب ا ال ه
لة، في  ات  عي، ال اس لف اغ ال ف ح الف ة ال اضي إلى نق ال

ار.  عة الان ، س عال ة ال م واض ة أض ال اه اجهة    م
قف   ا ال ا ن في ه ا أن ولة في  ك ة ال د الفقه ه م لل اهلاً غ مفه ت

ها وتق  ي ملام ة، م خلال ت ه الف رة ه ادة ن بل اعي ال ار وال ا الإ ه
وع،  ا ال قة علي ه ا يل ال ع ارع ال افة م حها في  ت في  ي ت اء لها، وال ج

ي ن ة الف ن ة ال ل ن ال الها في قان ا لاس ً ه   .ت
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ا،    ا نأمل أن ل قف تفإن صة لإعادة ال في م ي الف ن ع الف اح أمام ال
فل ال على  ا  ة، و ن ة ال ل ن ال يل قان ار تع ل إق خ ق ل ال وع م م

لائ له. اء ال ح وتق ال أ ال ة ال   ف
ه   ح وت أ ال ة ال ص ا ال خ ا م خلال ه ً ه  ث ت أ ع غ

اص  ل في ع ة ي بها. وت اص ومعاي مع ع ، وذل  ـأ الأخ ر ال م ص
. ، وع مع ني، وع ماد   ثلاثة؛ ع قان

ام العام   ال علقة  ة م الفة قاع ني في م ل الع القان ان  -و أًا 
ا الع وف ي ه ان جان م الفقه ق حاول ت رها، ون  م خاص، م  مفه

ء تف ن  ح، وذل في ض أ ال م ال ة م مفه ة العق اء ال عاد الأخ اس
ادة  ي   ١-١٢٦٦ال ن ة الف ن ة ال ل ن ال يل قان وع تع   .٢٠١٧م م

ة    ا: ال ، وه ع ح م ع ف أ ال اد لل ن الع ال و
ارة ال ة ال ة، وال اد ه.الاق ة عل   ت

ق    اه الإرادة  إلى ت ح في الق وات أ ال ع لل ل الع ال و
ور. اب ال وع على ح ف نفقات  غ م   رح أو ت

ت    ح، ح ت أ ال اق ال ل الأول ن اني م الف ا في ال ال اول وت
ال ا اء ال ن، س الات القان افة م اء في  ه الأخ .ه ال العق ق أو ال   ل

ال    ة، في م رة واض ة،  اء ال ، ت الأخ ق ال ال ففي ال
وعة. ة غ ال اف ن ال ة، وقان ة الف ل ن ال ة، وقان ق ال   حق

   ، ال العق ت في ال ي ت ة ال اء ال ر الأخ د ص ع ا ت زها، ما و ك أب
ت م خلال  و ال أو ع إدراج ي ة، وش ع و ال ال ة؛  و العق ال

، و  العق ع  ع في ال ج ل حالة ال ة، و ة العق ل ار الإعفاء م ال ا في إ ً أ
ي ت هلاك ال . ب علاقات الاس هل ف وال ه ال   ال

اء    ة ال ص ء على خ ل ال اني ل ل ال ا م خلال الف قل ت وان ال
ة.  ن ة ال ل اق ال ح في ن أ ال   على ال
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٦٣٠ 

ة    ل ة لل ع فة ال ر ال ل، ت ق ا الف وفي ال الأول م ه
ة،  اء ال ائج الأخ عاب ن امل، ع اس ع ال أ ال ة على م ة القائ ن ال

عادل ب أ ال ا ال ى ه ال إلى أن مق اها.  ا ر،  وتع ض ع وال ال
ف  اء فعله. وم ث س ل ج ح ال عاد على ال ار ال دون الأخ في الاع
اب  ه، على ارت عه، ه وغ ا م شأنه ت وع م له م رح غ م ا ح الأخ 

ل. ق ة في ال ي ات ع أ م ا ال   ه
ة لل    فة العقاب ل ال اجة إلى تفع زت ال ، ب ازاة وزاء ذل ة ل ن ة ال ل

ة  فة العقاب اء ال ة لإح اولات الفقه د ال ا ال ا في ه اول ح. وق ت أ ال ال
ن  اق القان فة في ن ه ال ة له ة وال ائ قات الق ة، ث أه ال ن ة ال ل لل

ني.   ال
ازاة    ات م راسة آل ال ا  اول ل، ت ا الف اني م ه ح  وفي ال ال أ ال ال

أ  ازاة ال حة ل ق ات ال ض الآل ة، وذل م خلال ع ن ة ال ل اق ال في ن
ح في  يل ال ارع تع امة م ع العقابي والغ ل في ال ي ت ي، وال ن ن الف القان

 . داد ع الاس ة وال ن   ال
ا    ة ه عا ارع ال وحة في ال ات ال د الآل ان تع ن ون  يل قان ع ل

ة  ل اغ ال ح، وس الف أ ال ة ال اه ي ل ن ني الف ع ال ة ال ا ز اس ع
ع ه، فإنه  عل  عي ال ق ذاته -ال ددً  -في ال ً  ات ا  اواض قف ه في م

أ. ا ال اس على ه اء ال ص ال ع في خ   ال
   ، ق أنه لاومع ذل ا نع ع الت فإن قفه ال أمام ال اجعة م صة ل ي ف ن ف

ي  ة ي ن ة قان عال لاً ل ة، وص عا يل ال ع ارع ال اءة م يله م خلال إعادة ق وتع
ا  ي ه فل ته ا ت ح، مع وضع ض أ ال اء لل ع العقابي  م خلالها ال

ه،  ة  اوف ال ل ال ا ي اء  انًاال ة ال ض اه ابهة  ه في م افعال ء لأخ
ة   .ال

، م    ن ال ألة في القان ه ال ان م اللازم  وضع ه ة،  ها وفي ال
ي.       ا ال ن ح في قان أ ال ازاة ال ة م ان ة م إم اق   خلال م
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لوق    ح  ت أ ال ة ال عاب ف ض اس ي تع ة ال ة الأساس ن ة القان الع
ني ن ال اق القان اب  في ال  في ن اره أح ال اع امل،  ع ال أ ال م

ة. ن ة ال ل ة ال ة في ن   الأساس
ق أن    ا نع ة، ذل أن ه الع ي ه ا أنه م ال ت ، فق رأي ومع ذل

ح وتق  أ ال ة ال عاب ف ل دون اس ي لا ي ما  ني ال ا القان ام ن
ة  ان ه، وم ث فإن إم اء عل ة، ج ل قائ ن ال ت ح في القان أ ال ازاة ال م

ا يلي: ل  ة، وت ائ ثلاثة أساس ادًا إلى ر   وذل اس
ارها م  اع  ، ع ي ال ل في تق أ ال امة خ ائي  اد الق أولاً: الاع

ادة  ة" وفقًا لل لا وف ال . ١٧٠"ال ني ال ن ال   م القان
ار ا ادة ثانًا: الإق ى ال ق ع العقابي  أ ال ح  ر ال س م  ٦٧ل

. ر ال س   ال
. ام العام ال ع العقابي في ذاته مع ال م تعارض ال   ثالًا: ع

  
ات:  - ص   ال

ة    ال ال اس خل  ورة ال ع ال  صي ال ، ن ًا على ما س ت ت
إ ، وذل  ر س ع ال أها ال ي ب ا ال ً ه ت ع العقابي وت أ ال ار م ق

ة وردع  اء ال ة الأخ اه ابهة  اء ل ا ال ة ه ال لفعال لاً، وذل  مف
الي: ا ال على ال ال ح أن ي ه ها. ونق ت   م

اعـ  - ١ ـار الق ع العقـابي فـي إ ال على ال ني ال  ع ال خل ال أن ي
ل اعاة الآتي:العامة لل امه، وذل مع م ة، و أح ن   ة ال

ــى جانــ  - لــي أو إضــافي، إل عــ ت ع العقــابي،  ــال ــ القاضــي  أن 
ــ  ق  ، ــ ــاه الع ــأ  ــ ال ت ر، علــى م ــ ــاب لل عــ الإصــلاحي ال ال

ف نفقات. ل على رح أو ت  ال

عـ ا - ي ال ـ تقـ ار، ع أخ القاضي في الاع وف ذات أن  ـ افـة ال لعقـابي، 
ح الـ عـاد  ل، والـ أ ال امة خ ا ج دع، لا س ق ال فل ت ا  لة، و ال
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٦٣٢ 

ه م فعله.  عل

ـه  - ـ  عـ العقـابي الـ  لـغ ال ء م م ال على أن  القاضي ج
ر  ـــــ عـــــة ال علـــــ  وق تعـــــ ي ـــــالح صـــــ ء الآخـــــ ل ـــــ ور، وال ـــــ لل

ــــ ال ، وفــــ ال ــــ ق وق، ال ــــ ا ال جــــ هــــ ــــ ي دها القاضــــي، ون ل ــــ ــــي 
انة العامة. ء لل ا ال   ه

ًا على ن خاص. - ع العقابي م ال ن ح القاضي   ال على أن 

- . أم ع العقابي لل ة ال م قابل   ال على ع
ـ - ٢ ف ني، ي ـ ن ال عـ العقـابي فـي القـان ة العامـة لل ح إلى جان ال على القاع

ع  ـ ـل ت د  ـ عات خاصـة، ل ـ جـ ت اء  ـ ا ال ق هـ ع ل ال أمام ال ال
عــاي  ل ال ــ هــا، و ت عــ عقــابي رادع ل ــ ب ة لل ج ــ ك ال ــل ــا ال أن

ع خاص إلى آخ لف م ت ي  أن ت ع وال ا ال ي ه ق اصة ب   ال
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  قائمة المراجع
  

اللغة الع اجع   ة:أولاً: ال
اجع العامة   :( أ ) ال

  :أ سع سل -١
ازنة،  - ام، دراسة م ادر الال ة، ٢م ة، القاه ة الع ه   .٢٠١٧، دار ال
ج -٢ ف ح ف   :ت
خل - ــ م  ال ــةللعلــ ن ، القان ــ ــة العامــة لل ن وال ــة العامــة للقــان ج ال ، مــ

ون تارخ ن رة، ب ة، الإس ام قافة ال ة ال س   .  م
و  -٣   :جلال الع
ــام - ــة،  أح ام ار ال ــاني، الــ ــ والل ن ال ام، دراســة مقارنــة فــي القــان ــ الال

١٩٨٦.  
قاو  -٤ ل ال   :ج
ـــة،  - ـــة الع ه ام، دار ال ـــ ـــام الال ـــاني، أح ـــاب ال ام، ال ـــ ـــة العامـــة للال ال

ة،    .  ١٩٩٢القاه
اني -٥ امل الأه ي  ام ال  :ح
ادر غ  - ام، ال ادر الال ، م ون ناش ة، ب  . ١٩٩٠الإراد

ر  -٦ ه زاق ال   :ع ال
ني، ج - ـ ن ال ح القان س في ش ــ١ال ام، م ـ ـادر الال ح ٢ ، م ـ ي وت ـ ، ت

،. م اغي، دار م ح ال  .٢٠٢٠ أح م

ه -٧   :م ع ال ال
ام، ج - ـــ ـــادر الال ام، م ـــ ـــة العامـــة للال ـــة، دار ٢ال ـــ الإراد ـــادر غ ، ال

ة ه ة،  ال ة، القاه   .٢٠٢٠الع
  :محمد ح قاس -٨
ــــادر  - امـــــات، ال ني، الال ـــــ ن ال ــــــ )١(القــــان ة، ١، م يـــــ امعـــــة ال ، دار ال

رة،   .٢٠١٧الإس

ـــــادر  - امـــــات، ال ني، الال ـــــ ن ال ــــــ)١(القـــــان ة، ٢، م ـــــ ي امعـــــة ال ، دار ال
رة،    .٢٠١٧الإس

ر -٩   :محمد ح م
ام، م - ـــ ـــة العامـــة للال ة، ال ـــ ي امعـــة ال ام، دار ال ـــ رةـــادر الال ، الإســـ
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٢٠٠٦.  
  :محمد ل ش - ١٠
ة  - ج في ن امال اتالال ،  -، الإث ون ناش ام، ب ام الال   .١٩٩٤أح
ا سع - ١١ ل اب   :ن
-  ، ــ ــة ال ن، ن خل إلــى القــان ــ وت، ١ال ــ ــة، ب ق ــي ال ل رات ال ــ ، م

٢٠١٠. 

ـــة العامـــة  - امال ـــ لات ، أحللال ث فـــي تعــــ ـــ ام مـــع ال ــــ  ٢٠١٦ـــام الال
ة،  ي امعة ال ي، دار ال ن ني الف ق ال رةلل  .٢٠٢٠، الإس

لات  - ث في تع ام مع ال ادر الال ام، م ة العامة للال ومـا  ٢٠١٦ال
رة،  ة، الإس ي امعة ال ي، دار ال ن ني الف ق ال ها لل  .٢٠٢٢ع

اجع ة (ب) ال  :ال

قاق -١  :أح ال ال
ــــام  - قــــه فــــي ال ــــي ومــــ ملاءمــــة ت ن الأم عــــ العقــــابي فــــي القــــان ال

ــــة  ل ة،  ــــاد ــــة والاق ن ث القان ــــ ق لل قــــ ــــة ال ل لــــة  ، م ــــ ني ال القـــان
ق  ق رة، ع  -ال  .١٤٤١ -١٣٨٩، م ص ٢٠١٧، ٢جامعة الإس

اه -٢  :أسامة أب ال م
ع ال - ة ال ة،ف ة، القاه ة الع ه  .٢٠٠٣ عقابي، دار ال

اني -٣ امل الأه ي  ام ال  :ح
ة، دراســة مقارنـــة، دار  - صـــ ــ فــي ال اصـــة، ال ــاة ال ام ال ـــ ــ فــي اح ال

ة،  ة، القاه ة الع ه  .١٩٨٨ال

ة ب در  -٤   :حل
ارـــة،  - ة وال ا ـــ ـــة ال ل ق ال ـــة حقـــ ا وعة ل ـــ ـــ ال ـــة غ اف دعـــ ال

ـــــة ال ل مات م ـــــ ـــــارات وال ث والاس ـــــ ة لل ـــــ ـــــ ال ـــــة، م ن راســـــات القان
ة، ع  عل  .٥٢-٤١، م ص ٢٠١٤، ٢١ال

هامي -٥ اح ال  :سامح ع ال
لـــــة  - ـــــي، م ن ن الف ة، دراســـــة فـــــي القـــــان ـــــ انـــــات ال ـــــة لل ن ـــــة القان ا ال

ق  قــ ـــ -ال ــ الأول، م ــي، الق ــ العل لــ ال ، م ــ ، ٣، ع ٣٥ جامعــة ال
 .٤٣٤ -٣٧٥، م ص٢٠١١س

ر -٦ ع م  :سامي ب
ــــاني - ني الل ــــام القــــان عــــ العقــــابي فــــي ال لــــة  -ال لج، م وب الــــ ما يــــ ــــ ع
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ـــان، ع  ـــة، ل وت الع ـــ ق، جامعـــة ب قـــ ـــة ال ل ـــة،  ن راســـات القان ، ٢٠١٩ال
قالة  قع الآتي٢ال احة على ال  :، م

https://doi.org/10.54729/2958-4884.1047  

فاجي   -٧ اد ال  :صلاح  ج
، جامعـة  - ـ ـار، رسـالة ماج ع ع الفعـل ال ي ال ة في تق ث امل ال الع

اد،  قع الآتي١٩٩٠غ احة على ال  :، م
https://claw.tu.edu.iq/ld/theses  

ارة:  -٨  اف ح ج
ـة، دراسـة مقارنـة،  - ن ة ال ل ـ ح فـي ال ـ أ ال ع ع ال ي لل اق الف ال

ـــة، جامعـــة ذ قـــار، ع ن ث القان ـــ راســـات وال ن لل لـــة القـــان ، ٢٠١٦، ١٣ م
   .٦٦-١م ص 

ضي: -٩ ز الع  ع الهاد ف
ة، دراسة مقارنـة فـي  - ن ة ال ل ار ال أ ال في إ ـي ال ن ن الف القـان

  ، ة، ١وال ة، القاه ة الع ه  .٢٠١٧، دار ال

حان - ١٠ نان ال  :ع
ة  - ـان م الإن ـلة العلـ ك، سل م اث ال لة أ ع العقابي، دراسة مقارنة، م ال

ـ ة، م ا  .١٢٦-٩٥، م ص ١٩٩٧، ٤، ع١٣والاج

اونة: - ١١ ي ع الله ال   علاء ال
ـــاق - ـــ ن ن ة ال ل ـــ ـــة تعـــ ال ل ل ح، دراســـة ت ـــ ـــأ ال ة عـــ ال اشـــ ة ال

ـــ  ة، م اســ م ال ن والعلــ ــة فــي القــان لــة الأردن ، ٢٠١٩، ٣، ع١١مقارنــة، ال
 .١٨٨ -١٤٥م ص 

ع الأردنـي،  - ـ ـه فـي ال ـة الأخـ  ان ه ومـ إم ع ع العقابي و ة ال ما
ــ ـة، م ــة العال ن ال ـة القـان ل لــة  ، مــ ٢٠٢١، ٣٤ع، ٩دراسـة مقارنـة، م

 .٤٤٩-٣٩١ص 

ام - ١٢ ام محمد غ  :غ
ــة  - ن ــة ال ال ــات ال ني" العق ــ ن ال ة العقــاب فــي القــان ــ ــ تغلغــل ف لــة "ن ، م

ق  قــ ــة ال ل ة،  ــاد ــة والاق ن ث القان ــ رة، ع -ال ــ ــ ٨٠جامعــة ال ن ، ي
 .٦٩-٣، م ص ٢٠٢٢

قي - ١٣ ا دس  :محمد اب
ر، م - ـ ـأ وال ع ب ال ي ال ون تـارخ تق رة، بـ ، الإسـ ـ عـة رم

 .ن
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 :محمد ح قاس - ١٤
ار  - ر الأدبي وال الاع ق : ال ـة الـ ـ م ة ل قاد ة ان ل ل اءة ت ق

ة ــــ ــــارخ  -ال ارــــة ب ــــة وال ن ة ال ائ راســــات ٢٢/١/٢٠١٨الــــ لــــة ال ، م
ق  قــ ــة ال ل ــة،  ن ــان، ع  -القان ــة، ل وت الع ــ ق٢٠١٩جامعــة ب ــة ، ال ، ١ال

قع الآتي احة على ال  :م
https://doi.org/10.54729/2958-4884.1046 

١٥ - : فان ال   محمد ع
ـة  - ـة، دراسـة نق ان ة والإم ال ني، الإشـ ـ ن ال عـ العقـابي فـي القـان ة ال ل ج

ل بــ ال أصــ ــفة وال ــة، ج مقارنــة فــي الفل ة واللات ن ــ س ل ، ١رســ الأن
ـة، س  ـة العال ن ال ة القان ل لة  ـلي ٢، ع١٠م ل د ال ، مـارس ٣٨، العـ

 .٢١٩-١٧٩، م ص٢٠٢٢

ـة  - ـة، دراسـة نق ان ة والإم ال ني، الإشـ ـ ن ال عـ العقـابي فـي القـان ة ال ل ج
ن ــ س ل رســ الأن ل بــ ال أصــ ــفة وال ــة، ج مقارنــة فــي الفل ، ٢ة واللات

ــة، س ــة العال ن ال ــة القــان ل لــة  ــلي ٣، ع١٠م ل د ال ــ ٣٩، العــ ن ، ي
 .٢٨٠ -٢٠٥، م ص ٢٠٢٢

ة  - ــــ ــــع وح ال ال ــــ ــــة: ال ــــة اللات ن مــــة القان عــــ العقــــابي فــــي ال ال
ـــة ـــاني، الإجا ـــ والل قف ال ـــ لاء لل ـــي واســـ ن قـــف الف ، دراســـة فـــي ال

لـ٢ج ــ، م ـة، م ـة العال ن ال ـة القـان ل ـلي ١، ع ١١ة  ل د ال ، ٤١، العـ
 .٢٣٦ -١٨٧، م ص ٢٠٢٢د 

ي - ١٦ ل وح محمد خ هاش ال  :م
ائي  - ع ال ني" العقـابي" ال ـ ساك ل ـام الأن ـة : فـي ال ن ل ـات ال ع ال

"punitive damages" ، ـة ل ة،  ـاد ـة والاق ن ث القان ـ لة ال ق م قـ  -ال
ة، ع   .٥٠٥ -٤٧٥، م ص٢٠٢٠، ماي ٥٢جامعة ال

ب - ١٧ ن ع  :ي
ــا - ــي،  ال ق ــ ال مــات فــي الع عل ة ال صــ ة وخ صــ د ال ــي تهــ ال

قع الآتي: ر على ال  مقال م
- http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=19032  
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